كِتَابُ الْمَنَاسِكِ
بَابُ : وُجُوبِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَثَوَابِهِمَا :
1783 - ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ { : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَكَلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ( : لَوْ قُلْتُ : نَعَمْ , لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ . ( م : الحديث له بقية " ذروني ما تركتكم فإنما هلك مَن كان قبلكم بكثرة سؤالهم , واختلافهم على أنبيائهم , فإذا نهيتكم عن شئٍ فاجتنبوه , وإذا أمرتكم بشئٍ فأتوا منه ما استطعتم  " ( هذا الجزء متفق عليه ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ ) . ( م : صحيح , الأمر لا يقتضي التكرار ) . 
1784 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( فَقَالَ : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْحَجُّ ، فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ : أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ( هذه الرواية بيَّنت مَن الذي قال : أكل عامٍ يارسول الله ؟ ) فَقَالَ : لَوْ قُلْتَهَا لَوَجَبَتْ ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا ، الْحَجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ ) . ( م : صحيح الإرواء 4/150) . الشَّرْحُ :
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ تَمَامُهُ ثُمَّ قَالَ : { ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ } وَفِي لَفْظِ : { وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا } .
وَالْحَدِيثُ الثَّانِي أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا .
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْحَجُّ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كُلِّ عَامٍ ؟ فَقَالَ : لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا ، وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا عُذِّبْتُمْ } ( م : صحيح الإرواء 4/151 ) قَالَ الْحَافِظُ : وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ . ( م : هذا الحديث صح من حديث أبي هريرة عند مسلم ومن حديث ابن عباس عند أحمد والنسائي بمعناه ومن حديث أنس عند ابن ماجة ) . 
وَعَنْ عَلِيٍّ ( عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَالْحَاكِمِ وَسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ ( م : ضعيف الإرواء 4/150 ) . قَوْلُهُ : ( بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ) . الْحَجُّ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَهُوَ الْمَصْدَرُ ، وَبِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ هُوَ الِاسْمُ مِنْهُ ، ( م : حج  يحجُ  حجًا ) ( وأتموا الحج والعمرة لله ( ، ( ولله على الناس حج البيت ( وَأَصْلُهُ الْقَصْدُ , وَيُطْلَقُ عَلَى الْعَمَلِ أَيْضًا ، وَعَلَى الْإِتْيَانِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ، وَأَصْلُ الْعُمْرَةِ : الزِّيَارَةُ . وَقَالَ الْخَلِيلُ : الْحَجُّ كَثْرَةُ الْقَصْدِ إلَى مُعَظَّمٍ . ( م : ناس من أهل العلم قالوا : هو القصد ، وناس قالوا : هو القصد إلى معظم , وليس مجرد القصد , لكن " كثرة القصد " نحتاج أن نبحث عنها :

الحج : القصد , وحججت فلان , أي : قصدته ، ورجلٌ محجوج أي : مقصود . والذي في لسان العرب : الحج : القصد , حججت فلان : قصدته ، ورجل محجوج : أي : مقصود ) . وَوُجُوبُ الْحَجِّ مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ الدِّينِيَّةِ . ( م : هو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ؛ أما الكتاب فقوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غنىٌ عن العالمين ( . 
وأما السنة : فهذه الأحاديث , وحديث ابن عمر : بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ(
) . وحديث جبريل : " أن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً " ) . وَاخْتُلِفَ فِي الْعُمْرَةِ ، فَقِيلَ : وَاجِبَةٌ ، وَقِيلَ : مُسْتَحَبَّةٌ ، وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا وُجُوبُهَا ، وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ ذَلِكَ قَرِيبًا . ( م : والوجوب هومذهب أحمد كما سيأتي عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ ) . وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ لَا يَجِبُ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ وَالْحَافِظُ وَغَيْرُهُمَا ( م : هذا أيضًا من المعلوم بالضرورة الدينية ) ، وَكَذَلِكَ الْعُمْرَةُ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِهَا لَا تَجِبُ إلَّا مَرَّةً إلَّا أَنْ يُنْذِرَ بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ وَجَبَ الْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ بِشَرْطِهِ . وَقَدْ اُخْتُلِفَ هَلْ الْحَجُّ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ التَّرَاخِي ، وَسَيَأْتِي تَحْقِيقُ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . ( م : الذي عليه جمهور العلماء أن الحج على الفور , خلافًا للشافعي الذي قال أنه على التراخي . الشافعي قال الحج فُرِضَ بقوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ( وهذه نزلت سنة سِتٍّ , والنبي ( حج سنة عشرة ؛ إذًا الحج على التراخي . لكن ليست هذه الآية التي فُرِضَ بها الحج , وإنما الفرض في الآية هو الإتمام لمَن شرع فيهما , لكن الحج فُرِضَ بقوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت ( , وهي في سورة آل عمران , وفيها : ( فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ( وهذه الآية نزلت في وفد نصارى نجران , وقدوم وفد نصارى نجران كان في آخر سنة تسع , أو أول سنة عشر , فلا تراخي ، وكذلك هذه الآية في سورة آل عمران ؛ إذًا الحج فُرِضَ أواخر سنة تسع , أو أول سنة عشر , هذا كلام ابن القيم في زاد المعاد . وهذا هو الحكم الثاني . 

والحكم الأول : فرضية الحج , وهذا مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة ؛ والحكم الثاني : هل العمرة واجبة أم لا ؟

واجبة على خلاف بينهم وسيأتي تحقيق ذلك أن أحمد والشافعي وابن حزم ذهبوا إلى وجوب العمرة , وذهب مالك وأبو حنيفة إلى استحبابها فقط .

الحكم الثالث : على القول بوجوب العمرة : لا تجب إلا مرة واحدة .
الحكم الرابع : هل الحج على الفور أم على التراخي ؟ على الفور ، والذى خالف وقال : على التراخي هو الشافعي , وسيأتي تحقيق ذلك ) . وَاخْتُلِفَ أَيْضًا فِي وَقْتِ ابْتِدَاءِ افْتِرَاضِ الْحَجِّ ، فَقِيلَ : قَبْلَ الْهِجْرَةِ ، قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهُوَ شَاذٌّ . وَقِيلَ : بَعْدَهَا , ثُمَّ اُخْتُلِفَ فِي سُنَّتِهِ ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا سَنَةُ سِتٍّ ؛ لِأَنَّهُ نَزَلَ فِيهَا قَوْله تَعَالَى : { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهَذَا يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِتْمَامِ ابْتِدَاءُ الْفَرْضِ ( م :  أي يستقيم الاستدلال بالآية لو كان الإتمام المراد به ابتداء الفرض ) ، وَيُؤَيِّدُهُ قِرَاءَةُ عَلْقَمَةَ وَمَسْرُوقٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ بِلَفْظِ : " وَأُقِيمُوا " أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ عَنْهُمْ . ( م : بدل { وأتموا الحج والعمرة } أقيموا الحج والعمرة – هذه الأسانيد وإن كانت صحيحة إلا أن هذه القراءات ليست من القراءات المتواترة , والقرآن لا يثبت بأخبار الآحاد أبداً كما مرَّ فى البسملة . ) وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِالْإِتْمَامِ : الْإِكْمَالُ بَعْدَ الشُّرُوعِ ، وَهَذَا يَقْتَضِي تَقَدُّمَ فَرْضِهِ قَبْلَ ذَلِكَ . ( م : أبداً ) وَقَدْ وَقَعَ فِي قِصَّةِ " ضِمَامٍ " ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْحَجِّ ، وَكَانَ قُدُومُهُ عَلَى مَا ذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ سَنَةَ خَمْسٍ , وَهَذَا يَدُلُّ إنْ ثَبَتَ عَنْهُ ( م : لا يثبت . أين أمر النبي ( لضمام بن ثعلبة بالحج ؟ )  تَقَدُّمُهُ عَلَى سَنَةِ خَمْسٍ أَوْ وُقُوعُهُ فِيهَا ، وَقِيلَ : سَنَةُ تِسْعٍ ، حَكَاهُ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ , وَالْمَاوَرْدِيُّ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ ؛ وَرَجَّحَ صَاحِبُ الْهَدْيِ أَنَّ افْتِرَاضَ الْحَجِّ كَانَ فِي سَنَةِ تِسْعٍ أَوْ عَشْرٍ . وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِأَدِلَّةِ فَلْتُؤْخَذْ مِنْهُ ( م : قال ابن القيم : فَرْضُ الحجِّ تأخَّر إلى سنة تسع أو عشر , ولمَّا نزل فَرْض الحج بادر رسول الله ( إلى الحج من غير تأخير ، وأما قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ( فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية , فليست فيها فرضية الحج , وإنما فيها الأمر بإتمامه , وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما , وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء ، فإن قيل : " فمن أين لكم تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة ؟ " قيل : لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود , وفيه قَدِمَ وفْدُ نجران على رسول الله ( , وصالحهم على أداء الجزية ، والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسع , وفيها نزل صدر سورة آل عمران , وناظَرَ أهلَ الكتابِ ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة , ويدل عليه أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من التجارة مع المشركين لمَّا أنزل الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ( [التوبة: 28] فأعاضهم  ( عوضهم ) الله تعالى عن ذلك بالجزية . ونزول هذه الآيات والمنادات بها إنما كان في سنة تسع , وبُعِث الصديق يؤذن بذلك في مكة في موسم الحج , وأردفه بِعَلِيٍّ ( وهذا الذى ذكرناه قد قال به غير واحد من السلف ( زاد المعاد 2/96 ) .
 قَوْلُهُ : ( لَوْ قُلْتَهَا لَوَجَبَتْ ) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ( مُفَوَّضٌ فِي شَرْعِ الْأَحْكَامِ ، وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ مَبْسُوطٌ فِي الْأُصُولِ ( م : هل للنبي ( أن يجتهد ؟ الجمهور قالوا : " نعم " . فهل يُخطئ في الإجتهاد ؟  الجمهور قالوا : " نعم , لكن لا يُقَرُّ على الخطأ " كقول الله تعالى : ( عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ( [التوبة: 43] , وقوله : ( مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ( [التوبة: 67] ) .
 1785 - ( وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ { أَتَى النَّبِيَّ ( فَقَالَ : إنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ ، وَلَا الْعُمْرَةَ ، وَلَا الظَّعْنَ ( الظعن أي : السفر ) ، فَقَالَ : حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ) . ( م : صحيح – صحيح الجامع ( 3127 ) أتى بهذا الحديث من أجل مسألة العمرة , وهذا الحديث هو حجة الإمام أحمد ) الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ حَجِّ الْوَلَدِ عَنْ أَبِيهِ الْعَاجِزِ عَنْ الْمَشْيِ ( م : هذا الذي يُسمَّى المعضوب ؛ إذًا الحج والعمرة تنفع عن الميت والمعضوب ) ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابِ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْمَعْضُوبِ ، وَذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذَا الْبَابِ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى وُجُوبِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ . قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : لَا أَعْلَمُ فِي إيجَابِ الْعُمْرَةِ حَدِيثًا أَجْوَدَ مِنْ هَذَا وَلَا أَصَحَّ مِنْهُ انْتَهَى . ( م : لكن سيأتي فى حديث عمر بن الخطاب لما جبريل ( سأل النبي عن الإسلام , أمره بحج البيت والاعتمار , وسيأتي إن شاء الله , وإسناده صحيح ) وَقَدْ جَزَمَ بِوُجُوبِ الْعُمْرَةِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَالثَّوْرِيُّ وَالْمُزَنِيِّ وَالنَّاصِرُ , وَالْمَشْهُورُ عَنْ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْعُمْرَةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَزَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَالْهَادَوِيَّةِ وَلَا خِلَافَ فِي الْمَشْرُوعِيَّةِ ( م : نستطيع أن نقول : أجمعوا على أن العمرة مشروعة , واختلفوا في وجوبها ) وَقَدْ رُوِيَ فِي الْجَامِعِ الْكَافِي الْقَوْلُ بِوُجُوبِ الْعُمْرَةِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَزَيْنِ الْعَابِدِينَ وَطَاوُسٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَابْنِ سِيرِينَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ  وَعَطَاءٍ . وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ بِمَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ جَابِرٍ : { أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَخْبِرْنِي عَنْ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ ( م : ضعيف ؛ فيه حجاج بن أرطاة , وهو ضعيف , وتصحيح الترمذي له فيه نظر ؛ لأن الأكثر على تضعيف الحجاج , واتفقوا على أنه مدلس , وقال النووي : ينبغي ألا يُغتر بالترمذي في تصحيحه – التلخيص الحبير ( 962 ) وَفِي رِوَايَةٍ : أَوْلَى لَك . } وَأُجِيبَ عَنْ الْحَدِيثِ بِأَنَّ فِي إسْنَادِهِ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ , وَتَصْحِيحُ التِّرْمِذِيِّ لَهُ فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْأَكْثَرَ عَلَى تَضْعِيفِ الْحَجَّاجِ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ مُدَلِّسٌ . قَالَ النَّوَوِيُّ : يَنْبَغِي أَنْ لَا يُغْتَرَّ بِالتِّرْمِذِيِّ فِي تَصْحِيحِهِ ، فَقَدْ اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى تَضْعِيفِهِ انْتَهَى . عَلَى أَنَّ تَصْحِيحَ التِّرْمِذِيِّ لَهُ إنَّمَا ثَبَتَ فِي رِوَايَةِ الْكَرْخِيِّ فَقَطْ ، وَقَدْ نَبَّهَ صَاحِبُ الْإِمَامِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَلَى قَوْلِهِ حَسَنٌ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ إلَّا فِي رِوَايَةِ الكرخي . وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : إنَّهُ مَكْذُوبٌ بَاطِلٌ ، وَهُوَ إفْرَاطٌ لِأَنَّ الْحَجَّاجَ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فَلَيْسَ مُتَّهَمًا بِالْوَضْعِ . وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُفَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِنَحْوِهِ . ( م : فيها عنعنة أبى الزبير ) وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عِصْمَةَ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ , وَأَبُو عِصْمَةَ قَدْ كَذَّبُوهُ , وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ وَابْنِ حَزْمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : { الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ } وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ( م : ضعيف – ضعيف الجامع ( 2761 ) ، كَمَا قَالَ الْحَافِظُ . وَعَنْ طَلْحَةَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ . وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ ( م : ضعيف - السلسلة الضعيفة ( 200 ) , وضعيف الجامع ( 2761 ) إذًا حديث طلحة وابن عباس ضعيفان ) قَالَ الْحَافِظُ : وَلَا يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، وَبِهَذَا تَعْرِفُ أَنَّ الْحَدِيثَ مِنْ قِسْمِ الْحَسَنِ لِغَيْرِهِ ، وَهُوَ مُحْتَجٌّ بِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ , وَيُؤَيِّدُهُ مَا عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا : { مَنْ مَشَى إلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَحَجَّةٍ ، وَمَنْ مَشَى إلَى صَلَاةِ تَطَوُّعٍ فَأَجْرُهُ كَعُمْرَةٍ } ( م : الحديث رواه أحمد وأبو داود أيضًا بلفظ : " من خرج من بيته متطهرًا إلى صلاة مكتوبة , فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ , وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ , فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ " قال الألباني : إسناده حسن - صحيح أبي داود (567) (3/83) . وحديث أبي أُمامة ليس فيه إلا التفاوت في الأجر بين الحج والعمرة ( لا يدل على أن هذا فرض وهذا سنة ) هذا التشبيه يقتضي وجود تفاوت كبير بين ثواب الحج وثواب العمرة , وهذا أمرٌ مُسَلَّمٌ به ؛ لم يقل أحد أن أجر العمرة يساوي أجر الحج ) وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِوُجُوبِ الْعُمْرَةِ بِمَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِلَفْظِ : { الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ } ( م : ضعيف – السلسلة الضعيفة (3520) وضعيف الجامع (2764) وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ فِي إسْنَادِهِ إسْمَاعِيلَ بْنَ مُسْلِمٍ الْمَكِّيَّ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا انْقِطَاعٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى زَيْدٍ قَالَ الْحَافِظُ : وَإِسْنَادُهُ أَصَحُّ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ جَابِرٍ ، وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ . ( م : ضعيف – المرجع السابق – السلسلة الضعيفة وضعيف الجامع ) وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ فِي سُؤَالِ جِبْرِيلَ ، وَفِيهِ : " وَأَنْ تَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ " أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُمْ ( صحيح – صحيح الترغيب رقم (170) صـ 74 وسيأتي إن شاء الله ) عَنْ عَائِشَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ ( م : صحيح الإرواء 981 ) : { قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ : عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ : الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ } وَسَيَأْتِي . ( م : قال : نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة ، وبما أن الجهاد واجب , فالحج والعمرة واجبان ) وَالْحَقُّ عَدَمُ وُجُوبِ الْعُمْرَةِ ؛ لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ الْأَصْلِيَّةَ لَا يَنْتَقِلُ عَنْهَا إلَّا بِدَلِيلٍ يَثْبُتُ بِهِ التَّكْلِيفُ ، وَلَا دَلِيلَ يَصْلُحُ لِذَلِكَ , لَا سِيَّمَا مَعَ اعْتِضَادِهَا بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَحَادِيثِ الْقَاضِيَةِ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ . ( م : وماذا عن الأحاديث القاضية بالوجوب ؟ لاسيما وهي صحيحة , ثلاث أحاديث صحيحة ) وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ اقْتِصَارُهُ ( عَلَى الْحَجِّ فِي حَدِيثِ : { بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ } ( م : معنا أحاديث تدل على وجوب العمرة , والشوكاني ينازع فيقول : " البراءة الأصلية , والأحاديث الضعيفة تعتضد فتنتهض للاحتجاج بها على عدم الوجوب " وبدأ يذكر مؤيدات , منها : حديث ابن عمر في الصحيحين : " بني الإسلام على خمس ... " منها : " وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً " , واقتصار الله تعالى على الحج في قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت ( , وهذا غريب من الشوكاني , فساعةً يقول : الشريعة تزداد شيئًا فشيئًا في كتاب الصلاة , وساعة هنا يقول : الحديث اقتصر على الحج فقط ) وَاقْتِصَارُ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ عَلَى الْحَجِّ فِي قَوْله تَعَالَى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ( وَقَدْ اُسْتُدِلَّ عَلَى الْوُجُوبِ بِحَدِيثِ عُمَرَ الْآتِي قَرِيبًا وَسَيَأْتِي الْجَوَابُ عَنْهُ . وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ( فَلَفْظُ التَّمَامِ مُشْعِرٌ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لَا قَبْلَهُ . وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأَهْلُ السُّنَنِ وَأَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : { جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ ( وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةَِ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ فَقَالَ : كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِي ؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ ( الْآيَةَ } ( م : وهي ( وأتموا الحج والعمرة لله ( . فَهَذَا السَّبَبُ فِي نُزُولِ الْآيَةِ ، وَالسَّائِلُ قَدْ كَانَ أَحْرَمَ , وَإِنَّمَا سَأَلَ كَيْفَ يَصْنَعُ " ( م : فيها الأمر بإتمامه , والأمر بالتمام لا يكون إلا بعد الشروع في الحج والعمرة , وليس قبله , أي : يريد أن يقول أن هذا الآية ليست صريحة في إيجاب الحج والعمرة كما قال ابن القيم ) . 
 1786 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ { : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ : الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ) . ( م : قال الألباني صحيح الإرواء ( 981 ) الْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجِهَادَ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَى النِّسَاءِ ، وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ ، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى وُجُوبِ الْعُمْرَةِ , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ عَنْ ذَلِكَ .
1787 - ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ { : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ( : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : إيمَانٌ بِاَللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ، قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَهُوَ حُجَّةٌ لِمَنْ فَضَّلَ نَفْلَ الْحَجِّ عَلَى نَفْلِ الصَّدَقَةِ ) . ( م : هذا يُطْعَنُ به في أعين الذين يقولون : لا تخرج كل سنة للعمرة والحج , بل أنفق هذه الأموال على الفقراء ... وما إلى ذلك , لكن المسألة ليست على إطلاقها ) .

1788 - ( وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ( قَالَ { : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ( جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدٌ مَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ : الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ وَتَعْتَمِرَ ، وَتَغْتَسِلَ مِنْ الْجَنَابَةِ ، وَتُتِمَّ الْوُضُوءَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ ، وَأَنَّهُ قَالَ : هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ : هَذَا إسْنَادٌ ثَابِتٌ صَحِيحٌ , وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْجَوْزَقِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُخَرَّجِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ . ) ( م : صحيح الترغيب  170 صـ 74 ) .
 1789 - ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : { الْعُمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلَّا الْجَنَّةُ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا أَبَا دَاوُد ) . قَوْلُهُ : ( إيمَانٌ بِاَللَّهِ ... إلَخْ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ بِاَللَّهِ وَبِرَسُولِهِ أَفْضَلُ مِنْ الْجِهَادِ ، وَالْجِهَادُ أَفْضَلُ مِنْ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ .
وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الْأَحَادِيثُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى بَيَانِ فَاضِلِ الْأَعْمَالِ مِنْ مَفْضُولِهَا ( م : الجزء الذي بعد ذلك مهم جدًا ) ، فَتَارَةٌ تَجْعَلُ الْأَفْضَلَ الْجِهَادَ , وَتَارَةٌ الْإِيمَانَ , وَتَارَةٌ الصَّلَاةَ , وَتَارَةٌ غَيْرَ ذَلِكَ ، وَأَحَقُّ مَا قِيلَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا : إنَّ بَيَانَ الْفَضِيلَةِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُخَاطَبِ ( م : هذا هو الكلام ) ، فَإِذَا كَانَ الْمُخَاطَبُ مِمَّنْ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي الْقِتَالِ وَقُوَّةٌ عَلَى مُقَارَعَةِ الْأَبْطَالِ قِيلَ لَهُ : أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْجِهَادُ ، وَإِذَا كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ , قِيلَ لَهُ : أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ : الصَّدَقَةُ ، ثُمَّ كَذَلِكَ يَكُونُ الِاخْتِلَافُ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِ الْمُخَاطِبِينَ ( م : إن لم يكن الوقت وقت جهاد , وهناك فقر " قال : أيُّ الإسلام أفضل ؟ قال : أن تطعم الطعام , وتُقرأَ السلام على مَن عرفت ومَن لم تعرف " وهو في الصحيحين عن ابن عمر ) .

قَوْلُهُ : ( مَبْرُورٌ ) قَالَ ابْنُ خَالَوَيْهِ : الْمَبْرُورُ : الْمَقْبُولُ . وَقَالَ غَيْرُهُ : الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ مِنْ   الْإِثْمِ . وَرَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ . وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ . ( م : إجابة عن سؤال : هل الذكر أفضل أم الصلاة ... وما إلى ذلك ؟ قال : الذكر في الصلاة من أشرف الأعمال , ويمكن أن يكون الإنسان صائمًا ويذكر الله , أما مقولة : " من الأفضل " فهذا عند التعارض , فالإنسان قد تطرأ له مشاغل فلا يتمكن من أي عمل من الأعمال , فيكون في حالة الانشغال هذه , الذكر أفضل ؛ لأن اللسان قادر على الذكر .
 لم يمرَّ بي دليل على أن الذكر من أفضل الأعمال , لكن مرَّ بي حديث : عبد الله بن بُسْرٍ عند ابن ماجة أن رجلاً قال : يارسول الله , إن شرائع الإسلام قد كثرت عليَّ فاعهد إلىَّ بأمرٍ أَتَثَبَّتُ بِهِ . فقال ( : لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللَّهِ ( " ) وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : الْأَقْوَالُ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي تَفْسِيرِهِ مُتَقَارِبَةُ الْمَعْنَى ، وَهِيَ أَنَّهُ الْحَجُّ الَّذِي وُفِّيَتْ أَحْكَامُهُ فَوَقَعَ مَوْقِعًا لِمَا طُلِبَ مِنْ الْمُكَلَّفِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ ( م : قال شيخ الإسلام : الحج المبرور هو الحج الكامل ( أركان – واجبات  ومستحبات ) مجموع الفتاوي . فشيخ الإسلام يقول : هناك الحج الكامل , والحج التام , والحج الناقص , والحج الباطل :
قالحج الكامل : هو الذي جمع الأركان والواجبات والمستحبات . 

والحج التام : هو الذي اقتُصِرَ فيه على الأركان والواجبات .
والحج الناقص : هو الذي تُرِكَ فيه شيءٌ من الواجبات .
والحج الباطل : هو الذي تُرِكَ فيه ركن من الأركان ) . 
وَلِأَحْمَدَ وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ { قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا بِرُّ الْحَجِّ ؟ قَالَ : إطْعَامُ الطَّعَامِ ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ } قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ , وَلَوْ ثَبَتَ كَانَ هُوَ الْمُتَعَيَّنَ دُونَ غَيْرِهِ ( م : قال محققوا المسند : إسناده ضعيف من أجل محمد بن ثابت ، وسواء كان هو ابنَ أسلمٍ البُنانيُّ , أو أبا عبد الله العَبْديّ , فكلاهما ضعيف ؛ في أحاديثهما ما يُنكَر ، ورواه الحاكم من طريق أيوب بن سويد , وهو ضعيف سيء الحفظ , وكان يسرق حديث الناس فيحدثَ به - مسند أحمد ( 14482 ) ج22 صـ 367 & 368 - انظر الهامش ) . 
قَوْلُهُ : ( مَا الْإِسْلَامُ ) إلَى قَوْلِهِ : " وَتَحُجُّ الْبَيْتَ " قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَاتِ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الصَّلَاةِ . قَوْلُهُ : ( وَتَعْتَمِرَ ) فِيهِ مُتَمَسَّكٌ لِمَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْعُمْرَةِ ، وَلَكِنَّهُ لَا يَكُونُ مُجَرَّدَ اقْتِرَانِ الْعُمْرَةِ بِهَذِهِ الْأُمُورِ الْوَاجِبَةِ دَلِيلًا عَلَى الْوُجُوبِ ؛ لِمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ مِنْ ضَعْفِ دَلَالَةِ الِاقْتِرَانِ لَا سِيَّمَا وَقَدْ عَارَضَهَا مَا سَلَفَ مِنْ الْأَدِلَّةِ الْقَاضِيَةِ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ . ( م : لقد وقع هذا الجواب على سؤال جبريل ( : ما الإسلام ؟ فقال ( : الإسلام أن ... الحديث " فكيف يُقال : إن هذا أخذٌ بدلالة الاقتران , وأين هي الأدلة القاضية بعدم الوجوب , وقد سبق بيان ضعفها , وهذه إجابة ضعيفة من الشوكاني ) فَإِنْ قِيلَ : إنَّ وُقُوعَ الْعُمْرَةِ فِي جَوَابِ مَنْ سَأَلَ عَنْ الْإِسْلَامِ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ ، فَيُقَالُ : لَيْسَ كُلُّ أَمْرٍ مِنْ الْإِسْلَامِ وَاجِبًا ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ شُعَبِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ ( م : لا نقول : شُعب الإسلام والإيمان اسمها شُعب الإيمان , والإيمان أعلى من الإسلام , فشُعب الإيمان خلاف شُعب الإسلام , بل الحديث عن شُعب الإيمان فقط , وليس الإسلام , وما سمعنا عن شُعب الإسلام ) ، فَإِنَّهُ اشْتَمَلَ عَلَى أُمُورٍ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ بِالْإِجْمَاعِ قَوْلُهُ : ( كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ) أَشَارَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ تَكْفِيرُ الصَّغَائِرِ دُونَ الْكَبَائِرِ . قَالَ : وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْ عَصْرِنَا إلَى أَنَّ الْمُرَادَ تَعْمِيمُ ذَلِكَ ثُمَّ بَالَغَ فِي الْإِنْكَارِ  عَلَيْهِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ عَنْ مِثْلِ هَذَا فِي مَوَاضِعِ مِنْ هَذَا الشَّرْحِ . ( م : أي العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما , هل هذا يشمل الكبائر أيضًا ؟ عامة أهل العلم قالوا : الصغائر دون الكبائر , وابن عبد البر إنما شنع على مَن قال أنها مُكفرة للكبائر أيضًا ؛ لأن معنى هذا أن التوبة ليست واجبة , والتوبة فرض ؛ فقد قال تعالى ( وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( وقال تعالى : ( وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( فالتوبة واجبة , بالإضافة إلى أن النبي ( بيَّن أن مَن أصابَ كبيرة فحُدَّ  بها في الدنيا تُسقط عنه ( كفارة عنه ) ، ومَن أصابَ كبيرة ثم ستره الله , فَأَمْرُهُ إلى الله , إن شاء عذبه , وإن شاء غفر له إلا أن يتوب , فإن تاب منه , مُحِيَ عنه , فالتائب من الذنب كمَن لا ذنب له – وإن كان إسناده ضعفه طوائف من العلماء - لكن يكفي في ذلك قوله تعالى : ( إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا  ( .

فالكبيرة إن تاب منها , ويكون على حذر ووجَلٍ وخوف من الله ( ؛ لأن ابن عباس لما سُئل عن رجل له الكثير من الطاعات ولكنه يصيب الذنوب , مع رجل آخر مقتصد في الطاعة لكنه لا يُذنب , فقال : الثاني أفضل , فإنا لا نعدل بالسلامة شيئًا . قال شيخ الإسلام : وهو يوجه كلام ابن عباس رضي الله عنهما : وذلك لأن العاصي حين عصى الله ( فقد استحق سخط الله بيقين , ثم هو إن تاب بعد ذلك لا يدري هل قُبلت توبته أم لا ؟  فينبغي أن يكون على حذر دائمًا .

والكبيرة لها خطران , الأول : فرض على المسلم أن يتوب منها قبل أن يموت , وكذلك إن لم يَتُب  وحاسبه الله , فإنه سيُحاسب على الصغائر أيضًا ؛ قال تعالى : ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ( .
فالواجب على الإنسان قبل أن يسافر إلى الحج أو العمرة , وقبل رمضان , أن يتوب , والتوبة واجبة في كل وقت ، وفي مسند أحمد من حديث ابن عمر قال : كنا نعد لرسول الله ( في المجلس الواحد مائة مرة , يقول : " رب اغفر لي وتُب عليَّ إنك أنت التواب الغفور " وهو ( غافر الذنب وقابل التوب . وَقَدْ اسْتَشْكَلَ بَعْضُهُمْ كَوْنَ الْعُمْرَةِ كَفَّارَةً مَعَ أَنَّ اجْتِنَابَ الْكَبَائِرِ يُكَفِّرُ الصَّغَائِرَ ، فَمَاذَا تُكَفِّرُ الْعُمْرَةُ ؟ وَأُجِيبَ بِأَنَّ تَكْفِيرَ الْعُمْرَةِ مُقَيَّدٌ بِزَمَنِهَا ، وَتَكْفِيرُ الِاجْتِنَابِ لِلْكَبَائِرِ عَامٌّ لِجَمِيعِ عُمْرِ الْعَبْدِ فَتَغَايَرَا مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ ( م : لأن النبي ( يقول : " العمرة إلى العمرة " لكن الاجتناب قوله تعالى : ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ( . واحد يقول إن السيئات : ستصير من قِسم المباحات ؛ فالإنسان إذا اجتنب الكبائر يستطيع أن يفعل الصغائر وهو مستريح . والجواب : أن الإصرار على الصغيرة يحولها كبيرة , وقد روى الإمام أحمد والنسائي من حديث سهل بن سعد أن النبي ( قال : " إياكم ومُحقرات الذنوب فإنما مَثَل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن وادٍ فجاء ذا بعود وذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم ، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها    تُهلكه " - هذا الحديث بعد المراجعة وجدته عند أحمد والطبراني ) وَقَدْ جَعَلَ الْبُخَارِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ مِنْ جُمْلَةِ أَدِلَّةِ وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا ( م : لا طبعًا ) وَهُوَ لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَقَدْ قِيلَ : إنَّهُ أَشَارَ إلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا { تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ الْمُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا تَنْفِي الذُّنُوبَ وَالْفَقْرَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ جَزَاءٌ إلَّا الْجَنَّةَ } ( م : صحيح – صحيح الجامع ( 2901 ) والسلسلة الصحيحة ( 1200 ) وعزاه لأحمد والنسائي أيضًا ) فَإِنَّ ظَاهِرَهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ أَصْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَلَكِنَّ الْحَقَّ مَا أَسْلَفْنَاهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا اسْتِدْلَالٌ بِمُجَرَّدِ الِاقْتِرَانِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ ، وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالْمُتَابَعَةِ فَهُوَ مَصْرُوفٌ عَنْ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ بِمَا سَلَفَ . وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الِاسْتِكْثَارِ مِنْ الِاعْتِمَارِ خِلَافًا لِقَوْلِ مَنْ قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ يُعْتَمَرَ فِي السَّنَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ كَالْمَالِكِيَّةِ وَلِمَنْ قَالَ : يُكْرَهُ أَكْثَرُ مِنْ مَرَّةٍ فِي الشَّهْرِ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَاسْتَدَلَّ لِلْمَالِكِيَّةِ بِأَنَّ النَّبِيَّ ( لَمْ يَفْعَلْهَا إلَّا مِنْ سَنَةٍ إلَى سَنَةٍ , وَأَفْعَالُهُ عَلَى الْوُجُوبِ أَوْ النَّدْبِ , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمَنْدُوبَ لَا يَنْحَصِرُ فِي أَفْعَالِهِ ( ؛ فَقَدْ كَانَ يَتْرُكُ الشَّيْءَ وَهُوَ يُسْتَحَبُّ فِعْلُهُ لِدَفْعِ الْمَشَقَّةِ عَنْ أُمَّتِهِ ، وَقَدْ نَدَبَ إلَى الْعُمْرَةِ بِلَفْظِهِ ، فَثَبَتَ الِاسْتِحْبَابُ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ ( م : نضع خط على هذه الجزئية ؛ لأن البعض يقول : لأن هذا خلاف الهَدْي , وليس هذا خلاف الهَدْي , ويلزمك أن تحج حجة واحدة ؛ لأن النبي لم يحجَّ إلا حجة واحدة , والله لا يختار لنبيه إلا الأفضل ، وهل المستحب يثبت بفعله فقط ؟  

يقول لك : النبي ( قال : ما أيام العمل الصالح فيها أحب ... ، ولم يرد عنه أنه صام هذه الأيام .

وعائشة التي روت عنه هذا هي التي روت أنه كان يحب أن يفعل الشيء , ولا يفعله ؛ لئلا يشق على أُمته , فهل السنة محصورة في الأفعال فقط ؟

إن قيل : هذا بيان لمجمل , أُجيب : فهل القول مجمل ؟

لما يقول : تابعوا بين الحج والعمرة ... أو : ما أيام العمل الصالح فيها ... أي عمل صالح , فيجوز أن يعتمر الشخص في السفرة الواحدة أكثر من عمرة , يخرج إلى الحِل ثم يعود , وسيأتي ذلك ) . 
وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِهَا فِي جَمِيعِ الْأَيَّامِ لِمَنْ يَكُنْ مُتَلَبِّسًا بِالْحَجِّ إلَّا مَا نُقِلَ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهَا تُكْرَهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ . وَعَنْ الْهَادَوِيَّةِ أَنَّهَا تُكْرَهُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَطْ ، وَعَنْ الْهَادَوِيَّةِ أَنَّهَا تُكْرَهُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لِغَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ إذْ يُشْتَغَلُ بِهَا عَنْ الْحَجِّ ، وَيُجَابُ بِأَنَّ النَّبِيَّ ( اعْتَمَرَ فِي عُمْرِهِ ثَلَاثَ عُمَرَ مُفْرَدَةٍ كُلَّهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَسَيَأْتِي لِهَذَا مَزِيدُ بَيَانٍ فِي بَابِ جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ .
بَابُ : وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْر :
( هذه مسألة مدونة في أصول الفقه . إذا ورد الأمر من الشرع غير مؤقتٍ بوقت , فالفرض أن يُبادر المكلف إلى تنفيذ ذلك الأمر في أول أوقات التمكُن . 

لكن في مسألة الصيام لما عائشة ذكرت أنهن كنَّ يكون عليهن الصوم من رمضان فلا يقضين إلا في شعبان في حضور النبي ( وهو زمان الوحي , وهنَّ أُمهات المؤمنين تحت رسول الله ( , ولا يخفى عليه حالهن - رضي الله عنهن - قلنا أن القضاء هنا على التراخي إلى قبل قدوم رمضان الذي يليه .
فهنا قال الله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ( فالمستطيع هل يحج على الفور كما هو مذهب الجمهور أحمد ومالك وأبي حنيفة وأهل الظاهر ؟

أم هو على التراخي كما قال الإمام الشافعي رحمه الله ؟

وقع فيها خلاف ، والصواب هو ما عليه جمهور العلماء .

الشافعي قال : هناك دليل على أن النبي ( تراخى , وقد أشرنا إلى هذا من قبل ؛ فالشافعي قال : الحج فُرِض سنة ست , والنبي ( حج سنة عشر ؛ إذًا  الحج على التراخي .

وأجاب الجمهور : أبدًا . الحج لم يُفْرَضْ سنة سِتٍّ , بل نزل قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ( وهذا أمر بالإتمام لمن شرع فيهما , لكنه ليس أمرًا بهما في الأصل , وإنما ورد الأمر في قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت ( هذه الآية في سورة آل عمران , وفيها قوله تعالى : ( فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ( وهي نزلت في وفد نصارى نجران , وكان قدوم وفد نصارى نجران على النبي ( في أواخر السنة التاسعة أو أوائل السنة العاشرة ؛ فإذًا قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت ( نزلت في أواخر التاسعة أو أوائل العاشرة , فلا تراخي فى الأمر ) .
ِ 1790 - ( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ : { تَعَجَّلُوا إلَى الْحَجِّ ، يَعْنِي الْفَرِيضَةَ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ ) ( قال الألباني حسن – الإرواء ( 990 )  

قال مقيده : وفي تحسينه نظر لا يخفى , بل قال الألباني في آخر هذا البحث : فإنه ليس في تلك الطرق ما هو حسن , بل ولا ضعيف منجبر فتنبَّـه . اهـ  الإرواء 4/167 ، وضعفه أيضًا البيهقي وابن المنذر وجماعة ) .
 1791 - ( وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْفَضْلِ أَوْ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الرَّاحِلَةَ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ ( م : ضعيف – نفس المرجع السابق ) . وَسَيَأْتِي قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ } .) . ( م : والحديث " من كسر أو مرض أو عرج "  والحديث رواه الخمسة عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَزِيَّة ( , وقال الألباني : صحيح , في صحيح الجامع ( 6521 ) ومحل الشاهد من الحديث : " وعليه الحج من قابل " أي الإنسان الذي نوى حج , ثم عجز لهذه الأُمور المذكورة , يحل وعليه الحج من قابل , فلم يقل وعليه الحج من بعد , قال : السنة المقبلة مباشرة , وهذا ما فعله ( حينما مُنع من عمرة الحديبية , اعتمر في العام الذي يليه , وسُمِّيت بعمرة القضاء ) .
1792 - ( وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ رِجَالًا إلَى هَذِهِ الْأَمْصَارِ فَيَنْظُرُوا كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ جَدَّةٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةَ مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ .
رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ ) . ( فيه انقطاع بين الحسن وعمر ) .
الشَّرْحُ :
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْآخَرُ ( م : الذي هو عن سعيد بن جُبير , فترك الأول وتكلم عن الحديث الثاني ) فِي إسْنَادِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيفَةَ الْعَبْسِيِّ أَبُو إسْرَائِيلَ ، وَهُوَ صَدُوقٌ ضَعِيفُ الْحِفْظِ . وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : عَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ يُخَالِفُ فِيهِ الثِّقَاتِ وَحَدِيثُ " مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ " يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَابِ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ ، وَأَثَرُ عُمَرَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبَيْهَقِيُّ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ وَأَحْمَدَ وَأَبِي يَعْلَى وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ { مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ مَرَضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا } وَلَفْظُ أَحْمَدَ " مَنْ كَانَ ذَا يَسَارٍ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ " ثُمَّ ذَكَرَهُ كَمَا سَلَفَ ، وَفِي إسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَشَرِيكٌ وَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِ ، وَقَدْ خَالَفَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فَأَرْسَلَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ سَابِطٍ عَنْ النَّبِيِّ ( . وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مُرْسَلًا ( م : عندنا مرسل ابن سابط , مرسل صحيح لكنه مرسل ) ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ بِلَفْظِ " مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا ، وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا ( قَالَ التِّرْمِذِيُّ : غَرِيبٌ فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ , وَالْحَارِثُ يُضَعَّفُ ، وَهِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّاوِي لَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَجْهُولٌ . وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ : لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ ( م : ضعيف الجامع ( 5860 ) ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا , وَلَمْ يُرْوَ مَرْفُوعًا مِنْ طَرِيقٍ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا . وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : طَرِيقُ أَبِي أُمَامَةَ عَلَى مَا فِيهَا أَصْلَحُ مِنْ هَذِهِ ، ( م : أصلح من طريق عليٍّ , قلنا : إن طريق أبي أُمامة ووصله ضعيف , والصحيح رواية مَن رواه مرسلاً ( ابن سابط ) وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقٍ ثَالِثَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ بِلَفْظِ { مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فِي غَيْرِ وَجَعٍ حَابِسٍ أَوْ حَاجَةٍ ظَاهِرَةٍ أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ ، فَلْيَمُتْ أَيَّ الْمِيتَتَيْنِ شَاءَ إمَّا يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا } هَذِهِ الطُّرُقُ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَبِذَلِكَ يَتَبَيَّنُ مُجَازَفَةُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ فِي عَدِّهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْ الْمَوْضُوعَاتِ ، فَإِنَّ مَجْمُوعَ تِلْكَ الطُّرُقِ لَا يُقَصِّرُ عَنْ كَوْنِ الْحَدِيثِ حَسَنًا لِغَيْرِهِ , وَهُوَ مُحْتَجٌّ بِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْعُقَيْلِيِّ وَالدَّارَقُطْنِيّ : لَا يَصِحُّ فِي الْبَابِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ نَفْيَ الصِّحَّةِ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْحُسْنِ ( م : هو يريد أن يقول أن هذا بمجموع الطرق مرسل بن سابط مع الموقوفات عن عمر وعليٍّ ومع حديث أبي هريرة الضعيف تنتهض للاحتجاج بها , ونفي الصحة لا يستلزم نفي الحُسن ، وينبغي أن نعلم أنه كما أن ابن حبان يتوسع في التصحيح , فإن ابن الجوزي في المقابل يتوسع في الحكم على الأحاديث بالوضع ) ، وَقَدْ شَدَّ مِنْ عَضُدِ هَذَا الْحَدِيثِ الْمَوْقُوفِ الْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ ، قَالَ الْحَافِظُ : وَإِذَا انْضَمَّ هَذَا الْمَوْقُوفُ إلَى مُرْسَلِ ابْنِ سَابِطٍ عُلِمَ أَنَّ لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلًا ، وَمَحْمَلُهُ عَلَى مَنْ اسْتَحَلَّ التَّرْكَ ( م : حديث عبد الله بن شقيق العقيلي قال : كان أصحاب رسول الله لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة(
) - رواه الترمذي بسند صحيح ) ، وَيَتَبَيَّنُ بِذَلِكَ خَطَأُ مَنْ ادَّعَى أَنَّهُ مَوْضُوعٌ انْتَهَى . وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ بِمَا ذَكَرَهُ فِي الْبَابِ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ . وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي ظَاهِرَةٌ , وَوَجْهُهَا مِنْ حَدِيثِ " مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ " : قَوْلُهُ : ( وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ) وَلَوْ كَانَ عَلَى التَّرَاخِي لَمْ يُعَيِّنْ الْعَامَ الْقَابِلَ ، وَوَجْهُهَا - مِنْ أَثَرِ عَمْرٍو مِنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا - ظَاهِرٌ ( م : هذا بالإضافة إلى أن الأصل في الأصول أن الشرع إذا أمر بأمر غير مؤقت ينبغي على المكلف أن يبادر إلى التنفيذ في أول أوقات التمكن ) ، وَإِلَى الْقَوْلِ بِالْفَوْرِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ( م : وهو المعتمد ) ، وَمِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالْهَادِي وَالْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ وَالنَّاصِرُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَمِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْقَاسِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ وَأَبُو طَالِبٍ : إنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ ( حَجَّ سَنَةَ عَشْرٍ , وَفَرْضُ الْحَجِّ كَانَ سَنَةَ سِتٍّ أَوْ خَمْسٍ . وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ قَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي فُرِضَ فِيهِ الْحَجُّ . وَمِنْ جُمْلَةِ الْأَقْوَالِ أَنَّهُ فُرِضَ فِي سَنَةِ عَشْرٍ فَلَا تَأْخِيرَ ( م : راجع كلام ابن القيم في زاد المعاد صـ 438 ) ، وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ فُرِضَ قَبْلَ الْعَاشِرِ فَتَرَاخِيهِ ( إنَّمَا كَانَ لَكَرَاهَةِ الِاخْتِلَاطِ فِي الْحَجِّ بِأَهْلِ الشِّرْكِ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَحُجُّونَ وَيَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ عُرَاةً ، فَلَمَّا طَهَّرَ اللَّهُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ مِنْهُمْ , حَجَّ ( ، فَتَرَاخِيهِ لِعُذْرٍ ، وَمَحِلُّ النِّزَاعِ التَّرَاخِي مَعَ عَدَمِهِ ( م :  كما رأينا الحج فُرِضَ سنة عشرة ؛ فلا تراخي . طالما استطاع السبيل يجب على الفور . 
سؤال :  امرأة عندها أولاد في حاجة إلى الزواج , وإحضار شقق لهم , فهل تحضر لهم الشقق أم تحج بالمال ؟

الإجابة : إذا جاء موسم الحج ولم تكن اشترت الشقق للأولاد , وجب عليها الحج , وإن حضر احتياج الأولاد أولاً , صرفت المال في شراء الشقق , أي : من يحضر أولاً تفعله . 
لأننا قلنا من قبل أنه بالإجماع لا يجب عليها ادخار المال حتى يحصل الاستطاعة للحج أو للزكاة .

بَابُ : وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْمَعْضُوبِ إذَا أَمْكَنَتْهُ الِاسْتِنَابَةَ
وَعَنْ الْمَيِّتِ إذَا كَانَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ :
( شرح العنوان : " بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْمَعْضُوبِ إذَا أَمْكَنَتْهُ الِاسْتِنَابَةَ " م : المعضوب إما أن يكون مريضًا مرضًا ميئوسًا من شفاءه , أو زمنًا أي : مشلول , أو كبيرًا في السن لا يستطيع الثبوت على الراحلة , يجب عبيه الحج إن حصَّل الاستطاعة , لكن لا يستطيع الحج ببدنه , يستنيب , هذا قول الجمهور . وقال مالك : لا ؛ حديث أبي رزين العقيلي وغيره : " أبي أدركته .... "  مخالفة لظاهر القرآن : ( من استطاع إليه سبيلاً ( لكن غير المستطيع لا حج عليه أصلاً , ولا يقبل منه أن ينيب , لكن لا يخفى أن قوله تعالى : ( من استطاع إليه سبيلاً ( عام مخصوص بهذه الأحاديث : مَن يملك الزاد والراحلة ويملك مؤنة الحج ، لكن إن كان عاجزًا ببدنه عن أن يؤديَ فريضة الحج , فهذه مخصوصة من عموم الآية .
وقوله : " وَعَنْ الْمَيِّتِ إذَا كَانَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ " م : وأيضًا عن الميت : مالك وأبو حنيفة خالفا في هذه المسألة , فقالا : لا يحج عن الميت إلا إن وصَّى بذلك , فيحج عنه من الثلث ؛ لأن الميت يجوز له أن يوصي بالثلث , لكن ذهب أحمد والشافعي إلى أنه يجب أن يحج عنه من ماله , أوصى أو لم يوص ؛ لأن النبي ( قال : " فدين الله أحق أن يُقضى " ) .
 1793 - ( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ ، قَالَ : فَحُجِّي عَنْهُ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ ) . ( م : هذا الحديث يرد على مَن يقول أن الحج لابد أن يكون من العصابات ؛ لأن هذه امرأة حجت عن رجل ) .

1794 - ( وَعَنْ عَلِيٍّ ( { : أَنَّ النَّبِيَّ ( جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَقَالَتْ : إنَّ أَبِي كَبِيرٌ ، وَقَدْ أَفْنَدَ ( أفند : بدأ عقله يذهب – ليس في وعيه ) وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا ، فَيُجْزِي عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : نَعَمْ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ) . ( م : حسن صحيح الترميذى ( 702 )  وهو في سنن الترمذي ( 885 ) ( 3 / 223 ) ورواه أحمد برقم ( 1348 ) ( 2 / 452 ) ، وقال محققوا المسند : حسن ..

طبعًا العالم عندما ينتقي حديث , اختياره دقيق هنا في الحديث ؛ لأن " فَيُجْزِي عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ ؟ " فيه رد على محمد بن الحسن الذي قال : إن له أجر النفقة , والحج للنائب . لكن " يجزي عنه " أي : له أجر الحج . 

فهذا الباب فيه مسألتان خلافيتان :

الأولى : هل يمكن الاستنابة لمن لا يستطيع ؟

تمسك مالك بظاهر الآية , وقال : لا ، لكن محمد بن الحسن قال : يمكن , لكن هو له أجر النفقة , ولكن الحج لمن حج ببدنه , وسوف يأتي ) . 
1795 - ( وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ { : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ : إنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوبَ الرَّحْلِ ، وَالْحَجُّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَكَانَ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَاحْجُجْ عَنْهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ ) . ( م : قال محققوا المسند : حديث صحيح دون قوله : " أنت أكبر ولد أبيك " انفرد يوسف ابن الزبير بهذه اللفظة , ولم يتابعه أحد عليها . ( المسند (16102) (26/27) وقال الألباني : ضعيف – ضعيف النسائي (164) والحديث فى سنن النسائي (5/117) .
قال مقيده : نقول : هو حسن أو صحيح دون هذه اللفظة التي جعلت الأمر على أكبر الولد , وليس فيه دليل إن ضعفت هذه اللفظة ) .
الشَّرْحُ :
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبَيْهَقِيُّ وَحَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ الْحَافِظُ : إنَّ إسْنَادَهُ صَالِحٌ قَوْلُهُ : ( إنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ ) قَدْ اُخْتُلِفَ هَلْ الْمَسْئُولُ عَنْهُ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ ، كَمَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي الرِّوَايَاتِ فِي السَّائِلِ ، فَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ امْرَأَةٌ ، وَفِي بَعْضِهَا أَنَّهُ رَجُلٌ ، وَقَدْ بَسَطَ ذَلِكَ فِي الْفَتْحِ ( م : كلهم هنا يسألون عن رجل ,’ لكن هناك حديث بريدة في صحيح مسلم في كتاب الصيام أنها عليها صوم شهر , أفأصوم عنها ؟ قال صومي عن أُمك . قالت : وإنها لم تحج , فأحج عنها ؟ قال : حجي عن أُمك " . قَوْلُهُ : ( شَيْخًا ) قَالَ الطِّيبِيُّ : هُوَ حَالٌ ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ بِأَنْ أَسْلَمَ وَهُوَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ ( م : أسلم وهو شيخًا أو حصل الزاد والراحلة حال كونه شيخًا ) . قَوْلُهُ : ( قَالَ فَحُجِّي عَنْهُ ) فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : " قَالَ نَعَمْ " . قَوْلُهُ : ( وَقَدْ أَفْنَدَ ) بِهَمْزَةِ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ فَاءٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَهَا نُونٌ مَفْتُوحَةٌ ثُمَّ دَالٌ مُهْمَلَةٌ . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الْفَنَدُ بِالتَّحْرِيكِ : الْخَرَفُ وَإِنْكَارُ الْعَقْلِ لِهَرَمٍ أَوْ مَرَضٍ وَالْخَطَأُ فِي الْقَوْلِ وَالرَّأْيِ ، وَالْكَذِبُ كَالْإِفْنَادِ ، وَلَا تَقُلْ عَجُوزٌ مُفْنِدَةٌ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ ذَاتَ رَأْيٍ أَبَدًا ( م : هذا غلو في أمر النساء , ويرده مسلك أُمهات المسلمين , ويكفي مشورة أم سلمة للنبي ( يوم الحديبية ) ، وَفَنَّدَهُ تَفْنِيدًا : أَكْذَبَهُ وَعَجَّزَهُ وَخَطَّأَ رَأْيَهُ كَأَفْنَدَهُ انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَشْرُوعَ أَنَّ يَتَوَلَّى الْحَجَّ عَنْ الْأَبِ الْعَاجِزِ أَكْبَرُ أَوْلَادِهِ ( م : اللفظة عندما تكون غير ثابتة  إذًا هذا الحكم غير ثابت لاسيما مع قوله : " فدين الله أحق أن يُقضى " ، ولما كانت الديون قد تقضى عن الميت من الأجانب كما فعل أبو موسى الأشعري ( عندما مات رجل عليه دين فقال رسول الله ( : صلوا على صاحبكم . قال أبو موسى الأشعري : دينه عندي يارسول الله , فقُم فصل عليه , فقام فصلى عليه . وهو في صحيح مسلم . وهذا الحديث هو الذي استند إليه الإجماع  في أن الصدقة عن المبت تنفعه وإن كانت من أجنبي ، والشيخ الألباني عارض هذا الإجماع في أحكام الجنائز , لكن لا يُلتَفَتُ إلى هذه المعارضة ) . قَوْلُهُ : ( أَرَأَيْتَ ...إلَخْ ) فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْقِيَاسِ وَضَرْبُ الْمَثَلِ لِيَكُونَ أَوْضَحَ وَأَوْقَعَ فِي نَفْسِ السَّامِعِ ( م : عمر لما قال : هششت يومًا فقبلت امرأتي في رمضان , فأتى النبي منزعجًا , فقال عليه الصلاة والسلام : أرأيت لو تمضمضت ؟ قال : لا . قال : ففيم إذًا ؟ ) وَأَقْرَبُ إلَى سُرْعَةِ فَهْمِهِ ، وَفِيهِ تَشْبِيهُ مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ ( م : أقوى ما ورد في ذلك حديث جابر في الصحيحين قال : كنا نمشي مع النبي ( فمرَّ بجديٍ ميت أسك , فأخذ بأُذنيه وقال : مَن يحب أن له هذا الجدي بدرهم ؟ فقالوا : والله يارسول الله لو كان حيًا لكن أسك , فما بالك وهو ميت ؟ فقال : والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم . وقال في حديث سهل بن سعد : " لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء " ) ، وَأُشْكِلَ بِمَا اُتُّفِقَ عَلَيْهِ ، وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ التَّنْبِيهُ عَلَى وَجْهِ الدَّلِيلِ لِمَصْلَحَةٍ . وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْحَجُّ مِنْ الْوَلَدِ عَنْ وَالِدِهِ إذَا كَانَ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى الْحَجِّ ( قال ابن قدامة : وُجِدَتْ فِيهِ شَرَائِطُ وُجُوبِ الْحَجِّ الخمسة ( الإسلام – البلوغ – العقل – الحرية – الاستطاعة ) قلت : الحرية لأن النبي ( قال : " أيما صبي حج ثم بلغ فقد وجب عليه أن يحج ، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فقد وجب عليه أن يحج ( مرة أخرى ) وأيما عبد حج ثم أُعتِق فقد وجب عليه أن يحج . وهو من حديث ابن عباس .  والاستطاعة لقوله تعالى : ( من استطاع إليه سبيلاً ( . ابن قدامة : وَكَانَ عَاجِزًا عَنْهُ لِمَانِعٍ مَأْيُوسٍ مِنْ زَوَالِهِ ، كَزَمَانَةٍ ، أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ ، أَوْ كَانَ نِضْوَ الْخَلْقِ ( مهزول الجسم ) لَا يَقْدِرُ عَلَى الثُّبُوتِ عَلَى الرَّاحِلَةِ إلَّا بِمَشَقَّةٍ غَيْرِ مُحْتَمَلَةٍ ، وَالشَّيْخُ الْفَانِي ، وَمَنْ كَانَ مِثْلَهُ ( م : كل هذه الأصناف الزمن والمريض الذي لا يرجى برؤه , يمنعه ذلك من الثبوت على الراحلة , أما مَن عنده صدفية أو بُهاق فهذا مرض لا يُرجى برؤه , لكن لا يؤثر في الثبوت على الراحلة ) .
ابن قدامة : تَى وَجَدَ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ فِي الْحَجِّ ، وَمَالًا يَسْتَنِيبُهُ بِهِ ، لَزِمَهُ ذَلِكَ . وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ . ( وهو مذهب أحمد ) وَقَالَ مَالِكٌ : لَا حَجَّ عَلَيْهِ ، إلَّا أَنْ يَسْتَطِيعَ بِنَفْسِهِ ، وَلَا أَرَى لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : ( مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا ( . وَهَذَا غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ . المُغني (3/227) . 

قال مقيده :
والأحاديث ترد على مالك كما قال الشوكاني , نعود إلى كلام الشوكاني ) : 

وَقَدْ ادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ مُخْتَصَّةٌ بِالْخَثْعَمِيَّةِ كَمَا اخْتَصَّ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ بِجَوَازِ إرْضَاعِ الْكَبِيرِ ، حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ . وَتَعَقَّبَ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْخُصُوصِ ( م : ليس هذا فقط , وحديث أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي ( فقال : إن أبي ... ) وَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ صَاحِبُ الْوَاضِحَةِ بِإِسْنَادَيْنِ مُرْسَلَيْنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَزَادَ : " حُجِّي عَنْهُ " وَلَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ ، فَلَا حُجَّةَ فِي ذَلِكَ لِضَعْفِ إسْنَادِهِمَا مَعَ الْإِرْسَالِ . وَالظَّاهِرُ عَدَمُ اخْتِصَاصِ جَوَازِ ذَلِكَ بِالِابْنِ ، وَقَدْ ادَّعَى جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ خَاصٌّ بِهِ ( أى بالابن , ويرده حديث شبرمة , والمقصود بالابن هنا الابن أو البنت ؛ لأن الولد من كسب أبيه سواء ذكر أو أُنثى , أما حديث شبرمة فقال : مَن شُبرمة هذا ؟ قال : رجل قريب لي . فقال : هل حججت عن نفسك ؟ قال : لا , قال : فحج أولاً عن نفسك , ثم حج عن شبرمة وسيأتي )ولاً عن نفسك ثم حج عن شبرمة وسيأتي )          أولاً  .
( م : هو يقول : إن من يقول أنه خاص بالخثعمية هذا مردود , أولاً : لأن الإسنادين اللذان أوردهما عبد الملك ضعيفين مع إرسالهما ، ثانيًا : أن النبي ( علل ذلك : " أرأيت لو كان على أُمك دين أكنتِ قضيته عنها ؟ " ، " أكان ذلك يجزيه ؟ " قال : نعم . قال : فدين الله أحق أن يُقضى "  فهو ( يُنبِّه على العلة هنا , فكيف تدعي الاختصاص مع وجود هذه العلة التي بيَّنها النبي ( . ) 
سؤال : هل يجوز لإنسان أن يعتمر عن إنسان آخر دون عذر عنده من مرض , بل كان محبوسًا ؟

الإجابة : لا يمكن ؛ لأننا عندنا أصل ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ( وقد ذكره ابن قدامة قولاً , لكن لا يُستثني من الأصل إلا بدليل .

الأسير ليس عليه حج ولا عمرة حتى يتحرر , وقد يتحرر في أي لحظة ) قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ جُمُودٌ ( م : أي وقوف على ظاهر النص ؛ لأن النبي ( يقول : " ودين الله أحق أن يُقضى " ما دامت الحقوق المالية التي على العبد يمكن أن يقضيها عنه أجنبي , إذًا كذلك دين الله ( يمكن أن يقضيه عنه أجنبي , أيضًا لذلك يقول الحافظ : إن هذا جمود ) وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : رَأَى مَالِكٌ أَنَّ ظَاهِرَ حَدِيثِ الْخَثْعَمِيَّةِ مُخَالِفٌ لِلْقُرْآنِ فَيُرَجَّحُ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ ، وَلَا شَكَّ فِي تَرَجُّحِهِ مِنْ جِهَةِ تَوَاتُرِهِ انْتَهَى . ( م : لأن القرآن متواتر , وحديث الخثعمية خبر آحاد , لكن لو ضممنا إليه حديث بريدة الأسلمي وحديث أبي رزين العقيلي فهذه الأحاديث تُستَثْنَى من عموم القرآن ) وَلَكِنَّهُ يُقَالُ : هُوَ عُمُومٌ مَخْصُوصٌ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ ، وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ عَامٍّ وَخَاصٍّ ( م : ليس هناك تعارضًا , وكم من آية في القرآن خصصتها السنة المطهرة ؛ كقوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ( جاءت السنة فخصصت القطع حتى الكوع ( الرسغ ) ، وكقوله تعالى : ( وأن تجمعوا بين الأُختين إلا ما قد سلف ( , ( وأُحلَّ لكم ما وراء ذلك إلا ما قد سلف ( جاءت السنة وخصصت بأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها , ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه في المسألة إجماع ؛ لأن هناك مَن خالف في ذلك وأجاز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها , لكن جاء حديث في النهي عن ذلك , وقالوا به جميعًا ) ، وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ تَرُدُّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَيْثُ قَالَ : إنَّ الْحَجَّ يَقَعَ عَنْ الْمُبَاشِرِ وَلِلْمَحْجُوجِ عَنْهُ أَجْرُ النَّفَقَةِ ( م : حديث عليِّ بن أبي طالب يرد على هذا القول ) ، وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيمَا إذَا عُوفِيَ الْمَعْضُوبُ ( م : المعضوب : الميؤوس من بُرئه ) ، فَقَالَ الْجُمْهُورُ : لَا يُجْزِئْهُ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَأْيُوسًا عَنْهُ . وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : لَا تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ ؛ لِئَلَّا تُفْضِيَ إلَى إيجَابِ حَجَّتَيْنِ . وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِالِانْتِهَاءِ ، وَقَدْ انْكَشَفَ أَنَّ الْحَجَّةَ الْأُولَى غَيْرُ مُجْزِئَةٍ ( م : هذا الرجل لا يجوز أن يُنيب عنه إلا إذا كان معتقد أنه ميئوس من بُرئه , إن كان يعتقد هذا الاعتقاد , فقد وقع حجه كما أُمِرَ على قدر استطاعته , وهي النفقة والاستنابة , فليس هناك معنًى أن نفرض عليه حجة أخرى . 
قال ابن قدامة : وَلَنَا أَنَّهُ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ ، فَخَرَجَ مِنْ الْعُهْدَةِ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَبْرَأْ ، أَوْ نَقُولُ : أَدَّى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ بِأَمْرِ الشَّارِعِ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ حَجٌّ ثَانٍ ، كَمَا لَوْ حَجَّ بِنَفْسِهِ ، وَلِأَنَّ هَذَا يُفْضِي إلَى إيجَابِ حَجَّتَيْنِ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُوجِبْ اللَّهُ عَلَيْهِ إلَّا حَجَّةً وَاحِدَةً .

وَقَوْلُهُمْ : لَمْ يَكُنْ مَأْيُوسًا مِنْ بُرْئِهِ . قُلْنَا : لَوْ لَمْ يَكُنْ مَأْيُوسًا مِنْهُ ، لَمَا أُبِيحَ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ ، فَإِنَّهُ شَرْطٌ ( أى اليأس من الشفاء )  لِجَوَازِ الِاسْتِنَابَةِ . المغني (3/229) .
قال مقيده : هذا الرجل لما وقع في ذهنه واستقر في وجدانه أنه ميئوس من بُرْئه بكلام الثقات من الأطباء , فالفرض عليه أن يستنيب , ولا نقول : يمكن أن يُشفى فيوجب عليه حجتين , فالقول قول أحمد واسحاق ) . 
1796 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إلَى النَّبِيِّ ( فَقَالَتْ : إنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكَنْتِ قَاضِيَتَهُ ؟ اُقْضُوا اللَّهَ ، فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ ( م : ما المانع أن يكون امرأة تسأل عن أُمها ورجل يسأل عن أُخته ؟ ) . وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ بِنَحْوِ ذَلِكَ ، وَفِيهَا قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : إنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ . وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْحَجِّ عَنْ الْمَيِّتِ مِنْ الْوَارِثِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ لَمْ يَسْتَفْصِلْهُ أَوَارِثٌ هُوَ أَمْ لَا ، وَشَبَّهَهُ بِالدَّيْنِ ) ( م : فيه إمران :
الأول : أنه يقول : أُختي ولم يستفصله النبي ( : هل أنت من الورثة أم لا ؛ لأن البعض قال : لا يجوز إلا من الابن فقط ( ذكر أو أُنثى ) والبعض قال : أي : أحد من الورثة , وهذا كله يرده هذا الحديث بأن النبي ( لم يستفصله أوارثٌ هو أم لا ؟
الثاني : أنه شبّـه ذلك بالدَّين , وقد تقرر أن الدَّين يجوز أن يُؤَدَّى عن الميت من ماله ومن غير ماله , من وارث أو غير وارث , من قريب أو من أجنبي ) . 
 1797 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ { : أَتَى النَّبِيَّ ( رَجُلٌ فَقَالَ : إنَّ أَبِي مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَبَاكَ تَرَكَ دَيْنًا عَلَيْهِ أَقَضَيْتَهُ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَاحْجُجْ عَنْ أَبِيكَ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ) حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسِ الْآخَرُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ مَاجَة ( م : قال الألباني ضعيف – ضعيف النسائي (165) وهو في سنن النسائي (5/118) لو افترضنا أن هذا الحديث ضعيف , فحديث بريدة الأسلمي في صحيح مسلم أنها قالت : يارسول الله , أنها لم تحج , فقال : حجي عنها .

فحتى لو كان حديث ابن عباس الأول في النذر , فحديث بريدة في حجة الإسلام ) . قَوْلُهُ : ( إنَّ أُمِّي نَذَرَتْ ..إلَخْ ) قِيلَ : إنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُضْطَرِبٌ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ قَالَتْ : " إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ " كَمَا تَقَدَّمَ فِي الصِّيَامِ . وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ سَأَلَتْ عَنْ كُلٍّ مِنْ : الصَّوْمِ وَالْحَجِّ ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا عِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ { امْرَأَةً قَالَتْ : إنَّ أُمِّي , وَفِيهِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ : صَوْمِي عَنْهَا ، قَالَتْ : إنَّهَا لَمْ تَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : حُجِّي عَنْهَا } . قَوْلُهُ : ( قَالَ نَعَمْ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ النَّذْرِ بِالْحَجِّ مِمَّنْ لَمْ يَحُجَّ ، فَإِذَا حَجَّ أَجْزَأَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ عَنْ النَّذْرِ , وَقِيلَ : يُجْزِئ عَنْ النَّذْرِ ثُمَّ يَحُجُّ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ . وَقِيلَ : يُجْزِي عَنْهُمَا .
( م : لو قال رجل نذرتُ الحج ولم يحج حجة الإسلام فيه ثلاث أقوال : 

1) هل تقع عن حجة الإسلام ويبقى عليه حجة النذر ؟

2) هل تقع عن النذر وعليه حجة الإسلام ؟
3) أم تقع عن الإثنين ؟
أصحها أنه تقع عن حجة الإسلام , ويبقى عليه حجة النذر .
قال ابن قدامة : وَإِنْ أَحْرَمَ بِتَطَوُّعٍ أَوْ نَذْرٍ مَنْ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، وَقَعَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ . وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، وَأَنَسٌ ، وَالشَّافِعِيُّ .

وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَإِسْحَاقُ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ : يَقَعُ مَا نَوَاهُ . وَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ ...

م : باعتبار أنه لكل امرئٍ ما نوى , لكن أحمد والشافعي رضي الله عنهما احتجا بحديث ابن عباس في قصة شُبرمة قال : لبيك اللهم عن شُبرمة , فقال له النبي ( : هل حججت عن نفسك ؟ قال : لا ؛ فقال له النبي ( : حج عن نفسك , ثم حج عن شُبرمة .

ابن قدامة : فإن أَحْرَمَ بِالْمَنْذُورَةِ مَنْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، فَوَقَعَتْ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْمَنْذُورَةَ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ . ( المغني 3/246 ) .
وَفِيهِ دَلِيلٌ أَيْضًا عَلَى إجْزَاءِ الْحَجِّ عَنْ الْمَيِّتِ مِنْ الْوَلَدِ , وَكَذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ : { اُقْضُوا اللَّهَ ، فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ } . ( م : هذه مهمة جدًا ؛ لأن القضاء في ديون العباد يكون من القريب وغير القريب ) وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَغَيْرُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ : لَا يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَنَحْوُهُ عَنْ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ . وَعَنْ مَالِكٍ : إنْ أَوْصَى بِذَلِكَ فَلْيَحُجَّ عَنْهُ وَإِلَّا فَلَا . قَوْلُهُ : ( أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجٌّ وَجَبَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يُجَهِّزَ مَنْ يَحُجَّ عَنْهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ كَمَا أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَ دُيُونِهِ . ( م : من رأس ماله , وليس من ثلث الوصية , فالتركة يؤخذ منها الدين أولاً , ثم الوصية , ثم الأنصبة ( الميراث ) وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ دَيْنَ الْآدَمِيِّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، ذَلِكَ مَا شُبِّهَ بِهِ فِي الْقَضَاءِ ، ( م : لأنه دين الله ( ) وَيَلْحَقُ بِالْحَجِّ حَقٌّ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ مِنْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ( م : كل هذه ديون كمَن عليه إطعام عشرة مساكين وغيرها تؤخذ من رأس المال ) . قَوْلُهُ : ( فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حَقَّ اللَّهِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْآدَمِيِّ ، وَهُوَ أَحَدُ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ ، وَقِيلَ بِالْعَكْسِ ، وَقِيلَ سَوَاءٌ ( م : الدليل يدل على أن دين الله مُقدم لقوله : " دين الله أحق أن يُقضى " , وقوله : " فالله أحق بالوفاء " . 
ملخص : 

1- الحج عن المعضوب ثابت في قول الجمهور ؛ والمخالف مالك , ومحمد بن الحسن قال : له أجر النفقة والحج لمن حج ببدنه , ويرده حديث عليٍّ عند أحمد والترمذي , ويرد على مالك في قوله : " إن هذا مخالف لظاهر القرآن " بأن هذا عام وخاص , وبُنِيَ العام على الخاص .

2- فإن حج عن ميئوس فبرئ , هل تلزمه حجة أخرى ؟ الصحيح ما ذهب إليه أحمد وإسحاق أنه لا تلزمه حجة أخرى , خلافًا للجمهور ؛ لأن الرجل فعل ما أُمِرَ , والقول بأنه اكتشف أنه غير ميئوس برؤه يُجاب عنه بأنه لا يمكن أن يقدم على هذا إلا لو كان ميئوسًا من برئه .

3- وجوب الحج على الفور : الخلاف عند الشافعي ومَن وافقه : الأوزاعي وصاحبا أبي حنيفة .
4- الحج عن الميت : يجوز أن يحج عنه الابن أو البنت أو الأخ كما فى رواية للبخاري , وأي إنسان لقوله : " دين الله أحق أن يُقضى " وكذلك حديث شُبرمة .
5- إن نذر أن يحج ولم يحج حجة الفريضة ثم حج :

- أحمد والشافعي قالا : تقع هذه الحجة عن حجة الإسلام .

- وقال مالك وإسحاق وابن المنذر : يقع ما نواه .
6- إن قلنا تقع عن حجة الإسلام , فهل تبقى عليه حجة النذر ؟

نعم , كما قال الإمام أحمد . 
7- ويُحَجُّ عن الميت من رأس ماله في قول أحمد والشافعي , ومالك قال : لا يحج عنه إلا إذا أوصى فيكون من ثلث الوصية , فإذا لم يكف الثلث , لا يكون عليه حج .
قَوْلُهُ : ( جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : إنَّ أُخْتِي ... إلَخْ ) لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَالْأُولَى ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْقِصَّةُ مُتَعَدِّدَةً وَأَنْ تَكُونَ مُتَّحِدَةً , وَلَكِنَّ النَّذْرَ وَقَعَ مِنْ الْأُخْتِ وَالْأُمِّ ، فَسَأَلَ الْأَخُ عَنْ نَذْرِ أُخْتِهِ وَالْبِنْتِ عَنْ نَذْرِ الْأُمِّ . وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ عَلَى صِحَّةِ الْحَجِّ مِنْ غَيْرِ الْوَارِثِ لِعَدَمِ اسْتِفْصَالِهِ ( لِلْأَخِ هَلْ هُوَ وَارِثٌ أَوْ لَا ؟ وَتَرْكُ الِاسْتِفْصَالِ فِي مَقَامِ الِاحْتِمَالِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ . وَاسْتُدِلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ مِمَّنْ لَمْ يَحُجَّ أَنْ يَحُجَّ نِيَابَةً عَنْ غَيْرِهِ لِعَدَمِ اسْتِفْصَالِهِ ( لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَبِهِ قَالَ الْكُوفِيُّونَ , وَخَالَفَهُمْ الْجُمْهُورُ فَخَصُّوهُ بِمَنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْآتِي فِي بَابِ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِيهِ ( م : البعض قال : يجوز أن يحج عن غيره إن لم يكن حج عن نفسه , إن كان غير قادر ؛ أما إن كان قادرًا فلابد أن يحج عن نفسه أولاً , وسيأتي تفصيله إن شاء الله ) . 
قَوْلُهُ : ( إنَّ أَبِي مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ...إلَخْ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلِابْنِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أَبِيهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ وَصِيَّةٌ وَلَا نَذْرٌ ، وَيَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ مِنْ غَيْرِ الْوَلَدِ حَدِيثُ الَّذِي سَمِعَهُ النَّبِيُّ ( يَقُولُ : لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ ، وَسَيَأْتِي ( م : قال في حديث شُبرمة : " قريب لي " ويجوز عن غير القريب , قوله ( : " فدين الله أحق أن يُقضَى " , ولما كان الدين يُقضى من القريب والغريب , فكذلك ديون الله تبارك وتعالى ) .  
بَابُ : اعْتِبَارِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ :
 1798 - ( عَنْ أَنَسٍ { : أَنَّ النَّبِيَّ ( فِي قَوْلِهِ ( : ( مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا ( قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا السَّبِيلُ ؟ قَالَ : الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ) . ( م : ضعيف الإرواء (988)  
1799 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : { الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ , يَعْنِي قَوْلَهُ : ( مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا ( } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة ) ( م : ضعيف الإرواء (4/163) تحت الحديث (988) .

الشَّرْحُ :
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْحَاكِمُ وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا وَالْبَيْهَقِيُّ ، كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : الصَّوَابُ : عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا .
قَالَ الْحَافِظُ : وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ إلَى الْحَسَنِ ، وَلَا أَرَى الْمَوْصُولَ إلَّا وَهْمًا ، وَقَدْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَيْضًا ، إلَّا أَنَّ الرَّاوِيَ عَنْ حَمَّادٍ هُوَ أَبُو قَتَادَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقَدٍ الْحَرَّانِيِّ ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ( م : لا يصلح كمتابع ) كَمَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ، وَلَكِنَّهُ قَدْ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ .
وَالْحَدِيثُ الثَّانِي أَخْرَجَهُ أَيْضًا الدَّارَقُطْنِيّ ، قَالَ الْحَافِظُ : وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ . وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ ( م : ضعيف الإرواء (4/162) وقوله : " الترمذي وحسنه " هو في نسخة بولاق من السنن , وكذا في نقل التلخيص عنه ( التلخيص الحبير ) قال هذا أيضًا ) وأما الزيلعي فنقل عنه أنه قال : حديث غريب . انتهى - هامش الإرواء (4/162) وابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَفِي إسْنَادِهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْخُوزِيُّ ، بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ وَاوٍ ثُمَّ زَايٍّ مُعْجَمَةٍ ، وَقَدْ قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ : مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ . وَعَنْ جَابِرٍ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ ( م : حديث جابر سنده واهٍ جدًا – الإرواء (4/165) وحديث ابن مسعود كذلك – الإرواء 4/166) وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . وَعِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طُرُقٍ قَالَ الْحَافِظُ : كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ . وَقَدْ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ : إنَّ طُرُقَ الْحَدِيثِ كُلَّهَا ضَعِيفَةٌ . وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ : لَا يَثْبُتُ الْحَدِيثُ فِي ذَلِكَ مُسْنَدًا ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الرِّوَايَاتِ رِوَايَةُ الْحَسَنِ الْمُرْسَلَةِ ( م : لا يثبت الحديث الذي فيه الزاد والراحلة ، والآية الكريمة عامة وليست مجملة , وفلا تفتقر إلى بيان , وكأنه كلف كل مستطيع قَدْرَهُ بمال أو بدن – الإرواء 4/167) ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الطُّرُقَ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا فَتَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ بِهَا ، وَبِذَلِكَ اسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ : إنَّ الِاسْتِطَاعَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْقُرْآنِ هِيَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ . ( م : مرسل الحسن البصري أشبه بالريح , وأحاديث الباب واهيةٌ جدًا فكيف تشد من مرسل الحسن وهو أصلاً أشبه بالريح ) وَقَدْ حُكِيَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْأَكْثَرِ أَنَّ الزَّادَ شَرْطُ وُجُوبٍ ( م : مالك مخالف في هذا الشرط ) ، وَهُوَ أَنْ يَجِدَ مَا يَكْفِيهِ وَيَكْفِي مَنْ يَعُولُ حَتَّى يَرْجِعَ . وَحُكِيَ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَالثَّوْرِيِّ وَالْهَادَوِيَّةِ وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الرَّاحِلَةَ شَرْطُ وُجُوبِ . وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ وَمَالِكٌ : إنَّ الِاسْتِطَاعَةَ : الصِّحَّةُ لَا غَيْرُ .( م : إن استطاع أن يمشي, فليمش ) وَقَالَ مَالِكٌ وَالنَّاصِرُ وَالْمُرْتَضَى ، وَهُوَ رَوَى عَنْ الْقَاسِمِ إنَّ مَنْ قَدِرَ عَلَى الْمَشْيِ لَزِمَهُ إنْ لَمْ يَجِدْ الرَّاحِلَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( يَأْتُوكَ رِجَالًا ( ( م : مسألة الاستطاعة : الزاد والراحلة لا دليل عليها )  إذًا الاستطاعة كما قال أبو بكر بن المنذر : تختلف باختلاف الأشخاص ) قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ عَادَتُهُ السُّؤَالُ لَزِمَهُ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الزَّادَ ، ( م : ابن حزم شنَّ هجومًا على مالك )  وَفِي كُتُبِ الْفِقْهِ تَفَاصِيلُ فِي قَدْرِ الِاسْتِطَاعَةِ لَيْسَ هَذَا مَحَلَّ بَسْطِهَا ، وَاَلَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ هُوَ اعْتِبَارُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ . ( م : قلنا : إن هذه الأحاديث لا تقوى على أن يثبت بها حكم شرعي , أما مسألة الزاد كم والراحلة قدر ماذا ؟ بها تفاصيل من الممكن أن نلخصها من المغني :

قال ابن قدامة : وَالزَّادُ الَّذِي تُشْتَرَطُ الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ ، هُوَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي ذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ ؛ مِنْ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ وَكُسْوَةٍ ، فَإِنْ كَانَ يَمْلِكُهُ ، أَوْ وَجَدَهُ يُبَاعُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ فِي الْغَلَاءِ وَالرُّخْصِ ، أَوْ بِزِيَادَةٍ يَسِيرَةٍ لَا تُجْحِفُ بِمَالِهِ ، لَزِمَهُ شِرَاؤُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ تُجْحِفُ بِمَالِهِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ ، كَمَا قُلْنَا فِي شِرَاءِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ .

وَإِذَا كَانَ يَجِدُ الزَّادَ فِي كُلِّ مَنْزِلَةٍ ، لَمْ يَلْزَمْهُ حَمْلُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ كَذَلِكَ ، لَزِمَهُ حَمْلُهُ .

وَأَمَّا الْمَاءُ وَعَلَفُ الْبَهَائِمِ ، فَإِنْ كَانَ يُوجَدُ فِي الْمَنَازِلِ الَّتِي يَنْزِلُهَا عَلَى حَسَبِ الْعَادَةِ ، وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ حَمْلُهُ مِنْ بَلَدِهِ ، وَلَا مِنْ أَقْرَبِ الْبُلْدَانِ إلَى مَكَّةَ ، كَأَطْرَافِ الشَّامِ وَنَحْوِهَا ؛ لِأَنَّ هَذَا يَشُقُّ ، وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِهِ ، وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ حَمْلِ الْمَاءِ لِبَهَائِمِهِ فِي جَمِيعِ الطَّرِيقِ ، وَالطَّعَامُ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا قُدْرَتُهُ عَلَى الْآلَاتِ الَّتِي يَحْتَاجُ إلَيْهَا ، كَالْغَرَائِرِ وَنَحْوِهَا ، وَأَوْعِيَةِ الْمَاءِ وَمَا أَشْبَهَهَا ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ ، فَهُوَ كَأَعْلَافِ الْبَهَائِمِ .
وَأَمَّا الرَّاحِلَةُ : فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَجِدَ رَاحِلَةً تَصْلُحُ لِمِثْلِهِ ، إمَّا شِرَاءً أَوْ كِرَاءٍ ( تأجير ) ، لِذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ ، وَيَجِدُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ آلَتِهَا الَّتِي تَصْلُحُ لِمِثْلِهِ ...

وَيُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ هَذَا فَاضِلًا عَمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِنَفَقَةِ عِيَالِهِ الَّذِينَ تَلْزَمُهُ مَئُونَتُهُمْ ، فِي مُضِيِّهِ وَرُجُوعِهِ ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ ، وَهُمْ أَحْوَجُ ، وَحَقُّهُمْ آكَدُ ، وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ ( أَنَّهُ قَالَ : " كَفَى بِالْمَرْءِ إثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ " رواه أبو داود .
وَأَنْ يَكُونَ فَاضِلًا عَمَّا يَحْتَاجُ هُوَ وَأَهْلُهُ إلَيْهِ ، مِنْ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ وَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَأَنْ يَكُونَ فَاضِلًا عَنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ مِنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ ، وَيَتَعَلَّقُ بِهِ حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ ، فَهُوَ آكَدُ ؛ وَلِذَلِكَ مَنَعَ الزَّكَاةَ ، مَعَ تَعَلُّقِ حُقُوقِ الْفُقَرَاءِ بِهَا ، وَحَاجَتِهِمْ إلَيْهَا ، فَالْحَجُّ الَّذِي هُوَ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى أَوْلَى ...

وَإِنْ احْتَاجَ إلَى النِّكَاحِ ، وَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ ، قَدَّمَ التَّزْوِيجَ ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ، وَلَا غِنَى بِهِ عَنْهُ ، فَهُوَ كَنَفَقَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَخَفْ ، قَدَّمَ الْحَجَّ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ تَطَوُّعٌ ، فَلَا يُقَدَّمُ عَلَى الْحَجَّ الْوَاجِبِ ... ( م : هذا الكلام لو حضر , فالذي يحضر أولاً هو الواجب ) .
وَمَنْ لَهُ عَقَارٌ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِسُكْنَاهُ ، أَوْ سُكْنَى عِيَالِهِ ، أَوْ يَحْتَاجُهُ إلَى أُجْرَتِهِ لِنَفَقَةِ نَفْسِهِ أَوْ عِيَالِهِ ، أَوْ بِضَاعَةٌ مَتَى نَقَصَهَا اخْتَلَّ رِبْحُهَا فَلَمْ يَكْفِهِمْ ، أَوْ سَائِمَةٌ يَحْتَاجُونَ إلَيْهَا ، لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُّ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَتِهِ ، لَزِمَهُ بَيْعُهُ فِي الْحَجِّ .

فَإِنْ كَانَ لَهُ مَسْكَنٌ وَاسِعٌ يَفْضُلُ عَنْ حَاجَتِهِ ، وَأَمْكَنَهُ بَيْعُهُ وَشِرَاءُ مَا يَكْفِيهِ ، وَيَفْضُلُ قَدْرُ مَا يَحُجُّ بِهِ ، لَزِمَهُ . وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُتُبٌ يَحْتَاجُ إلَيْهَا ، لَمْ يَلْزَمْهُ بَيْعُهَا فِي الْحَجِّ . وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا ، أَوْ كَانَ لَهُ بِكِتَابٍ نُسْخَتَانِ ، يَسْتَغْنِي بِأَحَدِهِمَا ، بَاعَ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ ... اهـ - المغني ) . 
بَابُ : رُكُوبِ الْبَحْرِ لِلْحَاجِّ إلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ الْهَلَاكُ
 1800 - ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { لَا تَرْكَبْ الْبَحْرَ إلَّا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا ، أَوْ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ( فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا ، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا(
) } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِمَا ) ( ضعيف الإرواء (991) . 
 1801 - ( وَعَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ : { حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ( : وَغَزَوْنَا نَحْوَ فَارِسَ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَنْ بَاتَ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ إجَّارٌ فَوَقَعَ فَمَاتَ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ، وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ عِنْدَ ارْتِجَاجِهِ فَمَاتَ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ ) ( صحيح - السلسلة الصحيحة (828) والإجَّار : السور ، برئت منه الذمة : فعل معصية كبيرة  . وهذا الحديث فى حالة إضطراب البحر فقط أما الأول فهو عام ) .
الشَّرْحُ
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبَيْهَقِيُّ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : رُوَاتُهُ مَجْهُولُونَ . وَقَالَ الْخَطَّابِيِّ : ضَعَّفُوا إسْنَادَهُ . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِصَحِيحٍ . وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا . وَفِي إسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ . وَالْحَدِيثُ الثَّانِي فِي إسْنَادِهِ زُهَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ الذَّهَبِيُّ : هُوَ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ . وَأَخْرَجَ الْحَدِيثَ أَبُو دَاوُد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ ، يَعْنِي شَيْبَانُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : " مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ حِجَارَةٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ " ( م : الحجارة : شيء يحجب مثل السور ) وَبَوَّبَ عَلَيْهِ : بَابُ النَّوْمِ عَلَى سَطْحٍ غَيْرِ مُحَجَّرٍ ، وَسَكَتَ عَنْهُ هُوَ وَالْمُنْذِرِيُّ . قَوْلُهُ : ( لَيْسَ لَهُ إجَّارٌ ) الْإِجَّارُ بِهَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ بَعْدَهَا جِيمٌ مُشَدَّدَةٌ وَآخِرُهُ رَاءٌ مُهْمَلَةٌ : هُوَ مَا يَرُدُّ السَّاقِطَ مِنْ الْبِنَاءِ مِنْ حَائِطٍ عَلَى السَّطْحِ أَوْ نَحْوِهِ ، وَرِوَايَةُ أَبِي دَاوُد " لَيْسَ لَهُ حِجَارٌ " كَمَا تَقَدَّمَ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : هَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَتِنَا حِجَارٌ بِرَاءٍ مُهْمَلَةٍ بَعْدَ الْأَلْفِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ تَبْوِيبُ أَبِي دَاوُد عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ كَمَا تَقَدَّمَ ، فَإِنَّهُ قَالَ : عَلَى سَطْحٍ غَيْرِ مُحَجَّرٍ ، وَالْحِجَارُ جَمْعُ حِجْرٍ بِكَسْرِ الْحَاءِ : أَيْ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ وَيَمْنَعُهُ مِنْ السُّقُوطِ ، وَيُقَالُ احْتَجَرَتْ الْأَرْضَ : إذَا ضَرَبْتَ عَلَيْهَا مَنَارًا تَمْنَعُهَا بِهِ عَنْ غَيْرِكَ أَوْ يَكُونُ مِنْ الْحَجَرِ وَهِيَ حَظِيرَةُ الْإِبِلِ وَحُجْرَةُ الدَّارِ ، وَهُوَ رَاجَعٌ إلَى الْمَنْعِ أَيْضًا . وَرَوَاهُ الْخَطَّابِيِّ بِالْيَاءِ " حِجِّي " وَذَكَرَ أَنَّهُ يُرْوَى بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِهَا ، قَالَ غَيْرُهُ : فَمَنْ كَسَرَ شَبَّهَهُ بِالْحِجَى الَّذِي هُوَ الْعَقْلُ لِأَنَّ السِّتْرَ يَمْنَعُ مِنْ الْفَسَادِ وَمَنْ فَتَحَهُ ، قَالَ : الْحِجَى مَقْصُورُ الطَّرْفِ وَالنَّاحِيَةِ ، وَجَمْعُهُ أَحْجَاءُ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا حِجَابٌ بِالْبَاءِ . قَوْلُهُ : ( عِنْدَ ارْتِجَاجِهِ ) الِارْتِجَاجُ : الِاضْطِرَابُ . ( م : معنى الحديث واضح , فيه قسمين : النهي عن النوم على سطح لا سور له ؛ لأنه إن سقط برئت منه الذمة ؛ لأنه استهتر بحياته ، والثاني : الذى يركب البحر عند اضطرابه ) 
وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ رُكُوبِ الْبَحْرِ لِكُلِّ أَحَدٍ إلَّا لِلْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ وَالْغَازِي . وَيُعَارِضُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَقَدِّمُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ( لَمْ يُنْكِرْ عَلَى الصَّيَّادِينَ لَمَّا قَالُوا لَهُ : " إنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ " وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ : " كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ( يَتَّجِرُونَ فِي الْبَحْرِ " وَفِي سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ مَقَالٌ مَعْرُوفٌ ، وَغَايَةُ مَا فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ رُكُوبُ الْبَحْرِ لِلصَّيْدِ وَالتِّجَارَةِ مِمَّا خَصَّصَ بِهِ عُمُومَ مَفْهُومِ حَدِيثِ الْبَابِ عَلَى فَرْضِ صَلَاحِيَّتِهِ لِلِاحْتِجَاجِ , وَالْحَدِيثُ الثَّانِي يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْمَبِيتِ عَلَى السُّطُوحِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا حَائِطٌ ، وَعَلَى عَدَمِ جَوَازِ رُكُوبِ الْبَحْرِ فِي أَوْقَاتِ اضْطِرَابِهِ .
بَابُ : النَّهْيِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ لِلْحَجِّ أَوْ غَيْرِهِ إلَّا بِمَحْرَمٍ
( وافق الإمام أحمد في رواية له الجمهور على أنها ممكن أن تسافر في الصحبة الآمنة ) . 

 1802 - ( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَخْطُبُ يَقُولُ : { لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ، وَلَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ , فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَانْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ } ) . ( عام بدون قيد للسفر ) 
1803 - ( وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةً إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا ) . 

1804 - ( وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ( { أَنَّ النَّبِيَّ ( نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَفِي لَفْظٍ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا " رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَالنَّسَائِيُّ ) .

1805 - ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ { : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ " مَسِيرَةَ يَوْمٍ " وَفِي رِوَايَةٍ " مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ " وَفِي رِوَايَةٍ " لَا تُسَافِرْ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " , رَوَاهُنَّ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ . وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد " بَرِيدًا " ) ( صحيح – صحيح الجامع (7302) .

الشَّرْحُ :
قَوْلُهُ : ( لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ... إلَخْ ) فِيهِ مَنْعُ الْخُلُوِّ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَهُوَ إجْمَاعٌ كَمَا قَالَ فِي الْفَتْحِ ، وَتَجُوزُ الْخَلْوَةُ مَعَ وُجُودِ الْمَحْرَمِ . وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَقُومُ غَيْرُ الْمَحْرَمِ مَقَامَهُ فِي هَذَا كَالنِّسْوَةِ الثِّقَاتِ ؟ فَقِيلَ : يَجُوزُ لِضَعْفِ التُّهْمَةِ . وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْمَحْرَمِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ ( م : والصواب أنه يجوز : 

1) لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم مرفوعًا : ( لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ ) – صحيح الجامع (7681) .
2) كانت المرأة تأتي رسول الله ( تسأله فى بيته وليس معه إلا زوجته , وأمثال ذلك كثير , مثل حديث حمنة بنت جحش , وحديث اليهودية التي قالت لعائشة : أعاذك الله من عذاب القبر ... لكن قال النووي : لابد أن يكون الرجل الذي معه من الثقات , وإلا لو كانوا عشرة فُسّـاق , اشتد الخطر على المرأة ) . 
قَوْلُهُ : ( وَلَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ) أَطْلَقَ السَّفَرَ هَهُنَا , وَقَيَّدَهُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَهُ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَقَدْ عَمِلَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ بِالْمُطْلَقِ لِاخْتِلَافِ التَّقْدِيرَات ( م : الصواب التقييدات – الفتح (4/90) خلافًا لأبي حنيفة الذي قال : ثلاث أيام مجمع عليه ؛ لأنه أكثر ما ورد , قالوا له : بل مطلق . قَالَ النَّوَوِيُّ : لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ التَّحْدِيدِ ظَاهِرَهُ , بَلْ كُلُّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا ، فَالْمَرْأَةُ مَنْهِيَّةٌ عَنْهُ إلَّا بِالْمَحْرَمِ ، وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّحْدِيدُ عَنْ أَمْرٍ وَاقِعٍ فَلَا يُعْمَلُ بِمَفْهُومِهِ ( م : عن أمر واقع , أي : سُئل ( على مسافات مختلفة , فأجاب بهذه الأجوبة ) . وَقَالَ ابْنُ التِّينِ ( م : الصحيح ابن المُنَيِّر – الفتح 4/90) : وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي مَوَاطِنَ بِحَسَبِ السَّائِلِينَ . وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ : إنَّ الْيَوْمَ الْمُفْرَدَ وَاللَّيْلَةَ الْمُفْرَدَةَ , بِمَعْنَى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، يَعْنِي : فَمَنْ أَطْلَقَ يَوْمًا أَرَادَ بِلَيْلَتِهِ , أَوْ لَيْلَةً أَرَادَ بِيَوْمِهَا . قَالَ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا كُلُّهُ تَمْثِيلًا لِأَوَائِلِ الْأَعْدَادِ ، فَالْيَوْمُ أَوَّلُ الْعَدَدِ ، وَالِاثْنَانِ أَوَّلُ التَّكْثِيرِ ، وَالثَّلَاثُ أَوَّلُ الْجَمْعِ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ الثَّلَاثِ قَبْلَ ذِكْرِ مَا دُونَهَا ، فَيُؤْخَذُ بِأَقَلَّ مَا يُورَدُ مِنْ ذَلِكَ ( م : لأن الأخذ بالأقل سوف يشمل الأكثر , أليس كذلك ؟ ) ، وَأَقَلُّهُ الرِّوَايَةُ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ الْبَرِيدِ كَمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ ، وَقَدْ أَخْرَجَهَا الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ . وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ الْمَحْرَمِ فِيمَا دُونَ الْبَرِيدِ ، وَلَفْظُ { لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ إلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ } ( م : الرواية المجردة عن القيد التي في الصحيحين : " لا تسافر المرأة "  فكل ما يسمى سفرًا قصيرًا كان أم طويلاً , ثلاثة أميال أو أكثر , لا تسافر إلا مع ذي محرم ) وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ : أَعْنِي الْأَخْذَ بِأَقَلَّ مَا وَرَدَ ؛ لِأَنَّ مَا فَوْقَهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ بِالْأَوْلَى ، وَالتَّنْصِيصُ عَلَى مَا فَوْقَهُ كَالتَّنْصِيصِ عَلَى الثَّلَاثِ , وَالْيَوْمِ , وَاللَّيْلَةِ , وَالْيَوْمَيْنِ , وَاللَّيْلَتَيْنِ , لَا يُنَافِيهِ ؛ لِأَنَّ الْأَقَلَّ مَوْجُودٌ فِي ضِمْنِ الْأَكْثَرِ ( م : لما يقول : لا تسافر مسيرةَ بَرِيدٍ , فمن باب أولى : ما زاد على البريد , البريد يساوي أربعة فراسخ ، والفرسخ  يساوي ثلاثة أميال , 3 × 4 = 12 , والمرحلة تساوي بريدين ) ، وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الْأَكْثَرِ يَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّ مَا دُونَهُ غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ ، وَالنَّهْيُ عَنْ الْأَقَلِّ مَنْطُوقٌ وَهُوَ أَرْجَحُ مِنْ الْمَفْهُومِ ( م : لما يقول : ثلاثة أيام , يدل على أن الأقل من ثلاثة أيام يجوز أن تسافر بدون محرم بالمفهوم , لكن لما يأتي المنطوق يقول : لا تسافر مسافة بريد , فهذا المنطوق يُقدم على المفهوم ) .  وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ : إنَّ الْمَنْعَ مُقَيَّدٌ بِالثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَحَقِّقٌ وَمَا عَدَاهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ , فَيُؤْخَذُ بِالْمُتَيَقَّنِ . ( م : وهو أكثر ما قيل ) وَنُوقِضَ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ الْمُطْلَقَةَ شَامِلَةٌ لِكُلِّ سَفَرٍ , فَيَنْبَغِي الْأَخْذُ بِهَا وَطَرْحُ مَا سِوَاهَا فَإِنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ ، ( م : والحنفية على قاعدتهم يأخذون بالعام ويطرحون الخاص , خالفوا قاعدتهم هنا ) وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ : إنَّ الرِّوَايَةَ الْمُطْلَقَةَ مُقَيَّدَةٌ بِأَقَلَّ مَا وَرَدَ , وَهِيَ رِوَايَةُ الثَّلَاثَةِ الْأَمْيَالِ إنْ صَحَّتْ ، وَإِلَّا فَرِوَايَةُ الْبَرِيدِ . ( م : الأولى حديث ابن عباس هو المعتمد ؛ لأنه مطلق عن أي قيد , لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) وَقَالَ سُفْيَانُ : يُعْتَبَرُ الْمَحْرَمُ فِي الْمَسَافَةِ الْبَعِيدَةِ لَا الْقَرِيبَةِ . وَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمَرْأَةِ إذَا لَمْ تَجِدْ مَحْرَمًا . ( م : هذا مذهب أحمد وأبي حنيفة , لكن في الأساس هذا من باب تعارض العمومين : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ( فكلُّ مستطيعٍ يجب عليه الحج , هذا عموم . 

والحديث يبيِّن أن كل امرأة يجب عليها المحرم , فكل فريق يدعي أن دليله أخص من دليل الآخر :
- فريق يقول : لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم إلا إذا كانت ستسافر حج الفريضة .
- والثاني يقول : الحج واجب على كل مستطيع من الرجال والنساء , إلا أن الاستطاعة في حق النساء يُضاف إليه المحرم .
فكل فريق يدعي أن دليله أخص من دليل الآخر .
وهذا من قبيل تنازع العمومين , فيلجأ إلى مرجح من الخارج , نجد أن عمل السلف من أُمهات المؤمنين , وعمر , وعثمان , أن أُمهات المؤمنين كُنَّ يخرجن إلى الحج في عهد عمر أو عهد معاوية كما ثبت عند ابن سعد بإسناد صحيح , أن أُمهات المؤمنين خرجن إلى الحج في زمان المغيرة , أي : حينما كان المغيرة بن شعبة أميرًا على الكوفة ؛ لأن الحج والعمرة جهاد النساء , فمن ثَمَّ خرجن إلى الحج بغير محارم في صحبة آمنة ، وكذلك يأتي حديث عدي بن حاتم : " يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة , تؤم البيت لا جوار معها " . 

والبعض يخلط بين حديث عدي وحديث خباب الذي قال فيه النبي ( : " وليُتمّن الله هذا الأمر حتى يخرج الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه " .
فريق المانعين ( أحمد وأبو حنيفة ) قالوا : هذا إخبار عن وقوع الشيء , لا عن الجواز .
وأجاب الفريق الآخر أن هذا ذُكِرَ في مَعْرِض علو الإسلام وانتشار راياته , بالإضافة إلى فعل السلف في خروج أُمهات المؤمنين , وابن حزم أتى بمرجح آخر وهو ما ورد في حديث ابن عباس : ... فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : " فَانْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ " فابن حزم يقول هنا : لو كانت هذه المرأة عملت عملاً باطلاً , لأمر النبي ( بردِّها .
فالرجل إذا أرادت امرأته أن تحج حج الفريضة , ففرض عليه أن يخرج معها , على خلاف بينهم : هل النفقة عليه أم عليها , والأولى أن تكون النفقة عليها هي .
) وَإِلَى كَوْنِ الْمَحْرَمِ شَرْطًا فِي الْحَجِّ ذَهَبَ الْعِتْرَةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالنَّخَعِيِّ وَإِسْحَاقُ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ عَلَى خِلَافٍ بَيْنَهُمْ , هَلْ هُوَ شَرْطُ أَدَاءً , أَوْ شَرْطُ وُجُوبٍ .
( م : الفرق بين شرط الأداء وشرط الوجوب :

أن شرط الأداء أي : شرط في إيقاعها للحج ( أن يكون المحرم شرطًا لإيقاعها للحج , ليس في وجوب الحج ) إذًا الحج وجب عليها , فإن لم تجد محرمًا لتؤدي الحج , لا تسافر ؛ فإن ماتت على ذلك , وجب عن أوليائها أن يحجوا عنها ؛ لأنها قد وجب عليها الحج .
وإن قلنا : " شَرْطٌ في الوجوب , وليس في الأداء " فالحج لن يجب عليها إلا أن تجد محرمًا , فإن ماتت , لا يجب عن أوليائها أن يحجوا عنها ؛ لأنها لم يجب عليها الحج ) وَقَالَ مَالِكٌ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَحْمَدَ : إنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْمَحْرَمُ فِي سَفَرِ الْفَرِيضَةِ . وَرُوِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ , وَجَعَلُوهُ مَخْصُوصًا مِنْ عُمُومِ الْأَحَادِيثِ بِالْإِجْمَاعِ ( سيأتي هذا الإجماع الآن ) . وَمِنْ جُمْلَةِ سَفَرِ الْفَرِيضَةِ سَفَرُ الْحَجِّ . وَأُجِيبَ بِأَنَّ المجمْعَ عَلَيْهِ إنَّمَا هُوَ سَفَرُ الضَّرُورَةِ ( م : سفر الضرورة هو الذي وقع عليه الإجماع , كالمرأة التي تريد أن تهاجر , ولا تجد محرمًا , والمرأة التي هربت من الأسر ) فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ سَفَرُ الِاخْتِيَارِ ، كَذَا قَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي ، وَأَيْضًا قَدْ وَقَعَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ بِلَفْظِ : لَا تَحُجَّنَّ امْرَأَةٌ إلَّا وَمَعَهَا زَوْجٌ " وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ ( م : قال الألباني : " صحيح " في السلسلة الصحيحة المُجَمَّعَة (1575) ورقمه فض الغير مُجَمَّعَة (3065) والمُجَمَّعَة جاء واحد من طلبة العلم , وجاء بكل الأحاديث التي صححها الشيخ , وجمعها في كتاب واحد , لكن انظر نصب الراية (3/10) وفيه يتبيَّن لك أن هذا الحديث رواه البزار أيضًا وهو نفس الحديث الثابت في الصحيحين بلفظ : " لا تسافر " [ إذًا لا التفات إلى رواية : " لا تسافر إلا ومعها زوج ؛ لأنه نفس الحديث , فرواية الصحيحين أولى من غيرها ] وهناك طريق أخرى للحديث فيها الحجاج بن أرطاة عن ابن جُرَيْجٍ ( والحجاج مدلس وضعيف , والمدلس إذا عنعن لا تقبل عنعنته ) .

قال الألباني في " نصب الراية " : وحديث أبي أُمامة فيه " جابر الجُعفي ) . وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ أَيْضًا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا { لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ سَفَرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَحُجَّ إلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا } فَكَيْفَ يَخُصُّ سَفَرَ الْحَجِّ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَسْفَارِ ( م : هذان دليلان غير صالحان ) وَقَدْ قِيلَ : إنَّ اعْتِبَارَ الْمَحْرَمِ إنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ مَنْ كَانَتْ شَابَّةً لَا فِي حَقِّ الْعَجُوزِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُشْتَهَى ( م : التخصيص بالآراء لا يجوز ) وَقِيلَ : لَا فَرْقَ ( م : مع أن الأمر النادر لا يُرَاعَى ) لِأَنَّ لِكُلِّ سَاقِطٍ لَاقِطًا , وَهُوَ مُرَاعَاةٌ لِلْأَمْرِ النَّادِرِ .
وَقَدْ احْتَجَّ أَيْضًا مَنْ لَمْ يَعْتَبِرْ الْمَحْرَمَ فِي سَفَرِ الْحَجِّ بِمَا فِي الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظٍ { يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ الظَّعِينَةُ مِنْ الْحِيرَةِ تَؤُمُّ الْبَيْتَ لَا جِوَارَ مَعَهَا } ( م :  نتصور المسألة بأن هذا من قبيل تنازع العمومين . لو صح الحديثين المذكورين , لم يكن هناك تنازعًا ؛ لأنهما نص على أن المرأة لا تحج إلا مع ذي محرم , ولو حذفنا الحديثين يبقى العمومان ؛ الآية تقول : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ( . وناس قالوا : إذا كانت المرأة مستطيعة , لكن لما نهى النبي ( عن السفر بدون محرم , إذًا المحرم داخل في الاستطاعة , فجعل الحديث أخص من الآية . 
الثاني : يقول نهى النبي ( عن سفر المرأة إلا مع محرم , لكن لو كان السفر سفر فريضة , جاز بدون محرم , فجعل الآية أخص من الحديث .
فمثل هذا يُلجأ إلى الترجيح من الخارج , مثل : مسألة تحية المسجد , وأوقات الكراهة ؛ فهنا يكون الترجيح من الخارج بحديث عدي " تؤم البيت " ) . 
وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ ذَلِكَ لَا عَلَى جَوَازِهِ . ( م : وهناك حديث : " تلد الأمة ربتها " هل يدل على الجواز , إنما يدل على الوجوب ) وَأُجِيبَ عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ خَبَرٌ فِي سِيَاقِ الْمَدْحِ , وَرَفْعُ مَنَارِ الْإِسْلَامِ ؛ فَيُحْمَلُ عَلَى الْجَوَازِ ، وَالْأَوْلَى حَمْلُهُ عَلَى مَا قَالَ الْمُتَعَقِّبُ , جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَادِيثِ الْبَابِ ( م : إن كان يقصد الحديثين الآخِرين فقد تبيَّن لنا ما فيهما من ضعف , وإن كان بقية الأحاديث , فهذا الذي نسميه تعارض العمومين , ونجمع بينه وبين الآية ) . 
قال الحافظ في الفتح (4/86) : " باب : حج النساء " : قوله : " وقال لي أحمد بن محمد : حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده قال : أَذِنَ عمرُ ( لأزواج النبي ( في آخر حجة حجها , فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ...

( م : وقد فعل ذلك عمرُ ( ؛ لما أخرجه البخاري عن عائشة أم المؤمنين قالت : قلت : يارسول الله , أَلَا نَغْزُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ ؟ فقال : لكن أحسن الجهاد وأجمله : لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُورٌ . فقالت عائشة : فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله ( ) .

قال الحافظ : وروى بن سعد أيضًا بإسناد صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي قال : رأيت نساء النبي ( حججن في هوادج عليها الطيالسة زمن المغيرة بن شعبة , والظاهر أنه أراد بذلك زمن ولاية المغيرة على الكوفة لمعاوية , وكان ذلك سنة خمسين أو قبلها , ولابن سعد أيضًا من حديث أم معبد الخزاعية قالت : رأيت عثمان وعبد الرحمن في خلافة عمر حجا بنساء النبي ( فنزلن بقديد فدخلت عليهنَّ وهن ثمان , وله من حديث عائشة انهن استأذنَّ عثمان في الحج , فقال : أنا أحج بكنَّ ( م : فإذًا حججن في زمان عمر وفي زمان عثمان وفي زمان معاوية ) فحج بنا جميعًا الا زينب كانت ماتت , وإلا سودة فإنها لم تخرج من بيتها بعد النبي ( , وروى أبو داود وأحمد من طريق واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه أن النبي ( قال لنسائه في حجة الوداع : هذه , ثم ظهور الحصر ( م : يعني : لا تجب عليكنَّ إلا هذه الحجة , لكن لمَّا قال النبي ( : جِهَادكنَّ جهاد لا قتال فيه , الحج والعمرة , قال عائشة : لا أدعهن أبدًا ) , زاد ابن سعد من حديث أبي هريرة : فكنَّ نساء النبي ( يحججن الا سودة وزينب , فقالا : لا تحركنا دابة بعد رسول الله ( . وإسناد حديث أبي واقد صحيح . والعذر عن عائشة أنها تأوَّلت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من صواحباتها على أن المراد بذلك أنه لا يجب عليهنَّ غير تلك الحجة , وتأيد ذلك عندها بقوله ( : " لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة " ومن ثَمَّ عقبه المصنف بهذا الحديث في هذا الباب . وكأن عمر ( كان متوقفًا في ذلك , ثم ظهر له الجواز فأَذِنَ لهنَّ , وتبعه على ذلك مَن ذُكِرَ من الصحابة ومَن في عصره من غير نكير ... واستدل به على جواز حج المرأة بغير محرم , وسيأتي البحث فيه في الكلام على الحديث الثالث ... وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ , عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ , الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ... وفهمت عائشة ومَن وافقها مِن هذا الترغيب في الحج إباحة تكريره لهنَّ كما أُبِيحَ للرجال تكرير الجهاد , وخُصَّ به عموم قوله : " هذه ثم ظهور الحصر " , وقوله تعالى : ( وقرن في بيوتكن ( وكأن عمر كان متوقفًا في ذلك , ثم ظهر له قوة دليلها , فأَذِنَ لهنَّ في آخر خلافته , ثم كان عثمان بعده يحج بهنَّ في خلافته أيضًا , وقد وقف بعضهنَّ عند ظاهر النهي كما تقدم . وقال البيهقي : في حديث عائشة هذا دليل على أن المراد بحديث أبي واقد : وجوب الحج مرة واحدة كالرجال , لا المنع من الزيادة , وفيه دليل على أن الأمر بالقرار في البيوت ليس على سبيل الوجوب , واستدل بحديث عائشة هذا على جواز حج المرأة مع مَن تَثثِقُ به , ولو لم يكن زوجًا ولا محرمًا كما سيأتي البحث فيه في الذي يليه . اهـ .

قال ابن قدامة : ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْحَجَّ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا مَحْرَمَ لَهَا ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهَا بِالْمَحْرَمِ كَالرَّجُلِ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ ، فَمَنْ لَا مَحْرَمَ لَهَا لَا تَكُونُ كَالرَّجُلِ ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ . وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فَقَالَ أَبُو دَاوُد : قُلْت : لِأَحْمَدَ : امْرَأَةٌ مُوسِرَةٌ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ ، هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ ؟ قَالَ : لَا .

وَقَالَ أَيْضًا : الْمَحْرَمُ مِنْ السَّبِيلِ . وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ وَإِسْحَاقَ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .

وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْمَحْرَمَ مِنْ شَرَائِطِ لُزُومِ السَّعْي دُونَ الْوُجُوبِ ( م : يعني : شرط الأداء ) ، فَمَتَى فَاتَهَا الْحَجُّ بَعْدَ كَمَالِ الشَّرَائِطِ الْخَمْسِ بِمَوْتٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ ، أَخْرَجَ عَنْهَا حَجَّةً ؛ لِأَنَّ شُرُوطَ الْحَجِّ الْمُخْتَصَّةَ بِهِ قَدْ كَمُلَتْ ، وَإِنَّمَا الْمَحْرَمُ لِحِفْظِهَا ، فَهُوَ كَتَخْلِيَةِ الطَّرِيقِ ، وَإِمْكَانِ الْمَسِيرِ .

وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ أَنَّ الْمَحْرَمَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْحَجِّ الْوَاجِبِ .

قَالَ الْأَثْرَمُ : سَمِعْت أَحْمَدَ يُسْأَلُ : هَلْ يَكُونُ الرَّجُلُ مَحْرَمًا لِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، يُخْرِجُهَا إلَى الْحَجِّ ؟ فَقَالَ : أَمَّا فِي حَجَّةِ الْفَرِيضَةِ فَأَرْجُو ؛ لِأَنَّهَا تَخْرُجُ إلَيْهَا مَعَ النِّسَاءِ ، وَمَعَ كُلِّ مَنْ أَمِنَتْهُ ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فَلَا . ( م : عند أحمد راعى مسألأة أمن الفتنة ففرق بين الشابة والعجوز ) وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ . ( م : لا أدري عليه العمل عند مَن ؟ ) وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ ، وَمَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ : لَيْسَ الْمَحْرَمُ شَرْطًا فِي حَجِّهَا بِحَالٍ . وقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : تَخْرُجُ مَعَ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَا بَأْسَ بِهِ ( م : طبعًا إن كان الرجل بمفرده , فهذه خلوة , لا تصح , لكن المقصود أن يكون الرجل مع صحبة آمنة ) .

وَقَالَ مَالِكٌ : تَخْرُجُ مَعَ جَمَاعَةِ النِّسَاءِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تَخْرُجُ مَعَ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ ثِقَةٍ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : تَخْرُجُ مَعَ قَوْمٍ عُدُولٍ ، تَتَّخِذُ سُلَّمًا تَصْعَدُ عَلَيْهِ وَتَنْزِلُ ، وَلَا يَقْرَبُهَا رَجُلٌ ، إلَّا أَنَّهُ يَأْخُذُ رَأْسَ الْبَعِيرِ ، وَتَضَعُ رِجْلَهَا عَلَى ذِرَاعِهِ ( م : المهم في هذه المسألة أن نصل إلى نقطة وهي أن قد حصل غلو عند الرجال في شأن النساء ) .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : تَرَكُوا الْقَوْلَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ ، وَاشْتَرَطَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَرْطًا لَا حُجَّةَ مَعَهُ عَلَيْهِ ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ النَّبِيَّ ( فَسَّرَ الِاسْتِطَاعَةَ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ ، وَقَالَ لِعَدِيِّ بْن حَاتِمٍ : { يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ الظَّعِينَةُ مِنْ الْحِيرَةِ تَؤُمُّ الْبَيْتَ لَا جِوَارَ مَعَهَا ، لَا تَخَافُ إلَّا اللَّهَ } . وَلِأَنَّهُ سَفَرٌ وَاجِبٌ ، فَلَمْ يُشْتَرَطْ لَهُ الْمَحْرَمُ ، كَالْمُسْلِمَةِ إذَا تَخَلَّصَتْ مِنْ أَيْدِي الْكُفَّارِ . اهـ .

قال مقيده : أريد أن أقف هنا وقفة لأقول : المسألة معتمدة على النصوص , فإن أمِنَت المرأة في السفر في حج الفريضة , سواء كان ذلك مع صحبة آمنة , أو غير ذلك كالطريق الآمنة فعلاً , فإذا تحقق لها الأمن , فهذا هو الموافق للنص , وكل مَن اشترط شرطًا , فقد راعى في هذا الشرط : أمن الطريق عليها , سواء كان بامرأة ثقة كما قال الشافعي , أو معها ركب من العدول , أو غير ذلك , فهذا كل ما في الأمر .
قَوْلُهُ : ( إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ) يَعْنِي فَيَحِلُّ لَهَا السَّفَرُ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَضَابِطُ الْمَحْرَمِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ ( م : يعنى زوج أُختها لا ينفع ؛ لأن حرمته ليست على التأبيد ، ولا زوج عمتها ؛ لأنه ليسا محرم على التأبيد ) بِسَبَبٍ مُبَاحٍ ( م : هناك شروط منها أنه بسبب مباح ؛ لأن هناك سبب غير مباح كالمرأة التى وُطِئَت بشبهة ( النكاح الفاسد ) ومثل أم الموطوءة بشبهة , أو بنت الموطوءة بشبهة , فلو كان وَطِيء البنت , لا يجوز أن يكون محرمًا لها ولا للأُم , والعكس بالعكس )  لِحُرْمَتِهَا ، فَخَرَجَ بِالتَّأْبِيدِ زَوْجُ الْأُخْتِ وَالْعَمَّةُ ، وَبِالْمُبَاحِ أُمُّ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ وَبِنْتُهَا , وَبِحُرْمَتِهَا الْمُلَاعَنَةُ . ( م : المرأة الملاعنة محرمة عليه على التأبيد , لكن ليس معنى ذلك أنه مَحْرَم لها في السفر , طبعًا لا . إذًا هذه ثلاثة شروط : (1) أن يكون النكاح محرمًا على التأبيد (2) وبسبب مباح (3) لحرمتها ) وَاسْتَثْنَى أَحْمَدُ الْأَبَ الْكَافِرَ فَقَالَ : لَا يَكُونُ مَحْرَمًا لِبِنْتِهِ الْمُسْلِمَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَفْتِنَهَا عَنْ دِينِهَا ، ( م : الإمام أحمد  يريد أن يقول : الأمر ليس تعبديًا محضًا , ولكن معقول المعنى , فالمرأة لا تسافر إلا مع ذى محرم حرصًا على دينها وعِرضها وما إلى ذلك , فإن كان المحرم رجلاً كافرًا , فلن يراعيَ حرمتها ؛ لذلك استثنى الإمام أحمد الأب الكافر ) وَمُقْتَضَاهُ إلْحَاقُ سَائِرِ الْقَرَابَةِ الكفار بِالْأَبِ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ ( م : ليس أبوها الكافر فقط وإنما أخوها الكافر وخالها الكافر ... )  وَرُوِيَ عَنْ الْبَعْضِ أَنَّ الْعَبْدَ كَالْمَحْرَمِ , وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا { سَفَرُ الْمَرْأَةِ مَعَ عَبْدِهَا ضَيْعَةٌ } ( م : ضعيف – ضعيف الجامع (3268) قَالَ الْحَافِظُ : لَكِنْ فِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ . ( م : أن العبد لا يكون محرمًا ) قَالَ : وَيَنْبَغِي لِمَنْ قَالَ بِذَلِكَ أَنْ يُقَيِّدَهُ بِمَا إذَا كَانَا فِي قَافِلَةٍ , بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَا وَحْدَهُمَا , فَلَا , لِهَذَا الْحَدِيثِ . قَوْلُهُ : ( فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتَكَ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ دَاخِلٌ فِي مُسَمَّى الْمَحْرَمِ أَوْ قَائِمٌ مَقَامَهُ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَأَوْجَبَ عَلَى الزَّوْجِ السَّفَرِ مَعَ امْرَأَتِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُهُ . وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ , وَهُوَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيِّ ، وَالْمَشْهُورُ ( أي عند الشافعي ) أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ كَالْوَلِيِّ فِي الْحَجِّ عَنْ الْمَرِيضِ ( م : لو واحد مريض مرضًا مزمنًا يجعله عاجزًا عن الحج , ثم أمر أحد أولياءه أن يخرج للحج عنه , فليس مطالبًا بهذا ؛ إذًا لابد من موافقته , لكن ليس هذا حتمًا عليه , فكذلك الزوج , المشهور عند الشافعي أن المرأة إن أرادت من زوجها أن يحج معها , فإن وافق بشرط أن تدفع مؤنة السفر والإقامة ... وما إلى ذلك , فله هذا ) ، فَلَوْ امْتَنَعَ إلَّا بِأُجْرَةٍ لَزِمَتْهَا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ سَبِيلهَا ، فَصَارَ فِي حَقِّهَا كَالْمَئُونَةِ . ( م : هذا من سبيلها أن المرأة إن أرادت أن تسافر وأرادت محرمًا أو زوجًا , ولن تحصله إلا بهذا المال , فصار في حقها كالمؤنة ) وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُ امْرَأَتِهِ مِنْ حَجِّ الْفَرْضِ ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ , وَهُوَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَهُمْ أَنَّ لَهُ مَنْعَهَا لِكَوْنِ الْحَجِّ عَلَى التَّرَاخِي . ( م : ولكن أثبتنا أن الحج ليس على التراخي , فكون الشافعية يقولون : له أن يمنعها ؛ لأن الحج على التراخي , نقول : إن هذا السبب المذكور قد تبيَّنا أنه ليس صحيحًا , وأن الحج على الفور , ففي هذه الحالة ليس للزوج أن يمنعها من الخروج للحج , كامرأة سوف تخرج في صحبة آمنة أو سوف تخرج مع أخيها , فليس لزوجها أن يمنعها في هذه  الحالة . سؤال : هل المرأة إن كانت تعتقد جواز السفر بدون محرم للحج , وزوجها لا يأخذ بهذا المذهب , بل يعتقد عدم الجواز , هل لها أن تسافر بدون محرم ؟

م : نعم ؛ لأنها تعمل بما تعتقده هي , أما إن اشترط عليها المحرم , فإن توقفت على هذا القدر أنه لابد من أن يسافر معها محرم , فهو ليس مانعًا لها من أصل الحج , لكن لفقدان شرط , فإن حصلت محرمًا , فليس له أن يمنعها .

فهو موافق أنها تحج ولكن بمحرم , فإن عجزت عن المحرم , لا تحج , لكن هو لم يمنعها من أصل الحج .
لو أن المرأة تأخذ بمسألة الصحبة الآمنة , وزوجها يأبى هذا , ويشترط المحرم , فبما أن الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي , فلا نقول هنا : إن الزوج لم يأذن لامرأته بحيث أنها تطيح بإذن الزوج ؛ لأنه أذن لها , وإنما اشترط المحرم , فإن لم تجد محرمًا لا تسافر , فلا تنافي بين الاثنين .

هل يُشترط إذن الزوج للحج ؟

الجواب : لا يشترط , لكن في هذه الحالة التي اختلفوا فيها , قال لها : سافري , ولكن قال لها : هاتي محرم , فعجزت ) وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا فِي { امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ وَلَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا } . ( م : هذا الحديث لا أظنه يصح ) وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَجِّ التَّطَوُّعِ جَمْعًا بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ . ( م : بين هذا الحديث , وحديث المرأة التي انطلقت للحج , وزوجها اكتتب في غزوة كذا , فأمره النبي ( أن يلحق بامرأته ) وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ  ( م : نضع علامة على جزئية الإجماع ) عَلَى أَنَّ لِلرَّجُلِ مَنْعَ زَوْجَتِهِ عَنْ الْخُرُوجِ فِي الْأَسْفَارِ كُلِّهَا ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِيمَا إذَا كَانَ وَاجِبًا . ( م : إذًا سوف يلحق بالواجب : الحج , والعمرة على القول بوجوبها ) وَقَدْ اسْتَدَلَّ ابْنُ حَزْمٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ السَّفَرُ بِغَيْرِ زَوْجٍ وَلَا مَحْرَمٍ لِكَوْنِهِ ( لَمْ يَعِبْ عَلَيْهَا ذَلِكَ السَّفَرَ بَعْدَ أَنْ أَخْبَرَهُ زَوْجُهَا . وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَرْطًا امَا أَمَرَ زَوْجَهَا بِالسَّفَرِ مَعَهَا , وَتَرَكَ الْغَزْوَ الَّذِي كُتِبَ فِيهِ ( م : طبعًا الذي يراجع كلام ابن حزم سوف يجده أدق من كلام الشوكاني في هذا الموضع , فلو كان هذا شرطًا ( المحرم ) لكانت هذه المرأة شرعت في فعل لم تتوفر أحد شروطه , فكان ينبغي أن يقول النبي ( أنه باطل , وردّ امرأتك , ثم اخرج معها ؛ لذلك يقول ابن حزم : ففرض على زوجها أن يخرج معها , فإن لم يخرج معها , خرجت ؛ لأن النبي ( لم يأمر برد المرأة بعد أن شرعت في فعل هذا ، فالفعل تخلف شرط من شروطه , فلابد أن تكون الشروط متحققة , فلا يجوز أن يبدأ رجل الصلاة مكشوف العورة ثم نقول له : استر عورتك وهو فى الصلاة , بل اخرج واستر عورتك , ثم ابدأ , فهذا فيه نوع إقرار من النبي ( للمرأة على ما فعلت , فهذا بيان أنه فرض على الزوج أن يخرج مع امرأته , ويكون دليلاً لأهل القول الأول , الإمام أحمد والشافعي في وجه عنه .

 قَوْلُهُ : ( إلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا ... إلَخْ ) وَقَعَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ بَيَانُ بَعْضِ الْمَحَارِمِ ( م : ففي الحديث : إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها ) . وَقَوْلُهُ : ( أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا ) مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ . وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمَرْأَةِ إلَّا إذَا كَانَ لَهَا  مَحْرَمٌ . قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَتَعَلَّقُ بِالْعَامَّيْنِ إذَا تَعَارَضَا ، فَإِنَّ قَوْله تَعَالَى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ( الْآيَةُ ، عَامٌّ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الِاسْتِطَاعَةَ عَلَى السَّفَرِ إذَا وَجَدَتْ , وَجَبَ الْحَجُّ عَلَى الْجَمِيعِ . وَقَوْلُهُ ( : { لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إلَّا مَعَ مَحْرَمٍ } عَامٌّ فِي كُلِّ سَفَرٍ , فَيَدْخُلُ فِيهِ الْحَجُّ ( م : قلنا أن كل فريق يدعي أن دليله أخص من دليل الآخَر ؛ ففريق يقول : لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم إلا أن تسافر لحج الفريضة , فجعل الآية مخصصة للحديث ، وفريق آخَر يقول : بالعكس : فرض على كل امرأة أن تخرج إلى الحج إلا  أن لا تجد محرمًا , فجعل الآية عامة , وجعل نهى المرأة عن السفر بدون محرم هو الخاص ) ، فَمَنْ أَخْرَجَهُ عَنْهُ خَصَّ الْحَدِيثَ بِعُمُومِ الْآيَةِ ، وَمَنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ خَصَّ الْآيَةَ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ فَيَحْتَاجُ إلَى التَّرْجِيحِ مِنْ خَارِجٍ انْتَهَى . ( م : هذ كلام ابن دقيق العيد , وهو كلام متين جدًا , يحتاج إلى ترجيح من الخارج ؛ قلنا أن المرجحات ثلاثة : (1) حديث الرجل الذى اكتُتب في غزوة كذا ، (2) حديث الظععينة ، (3) أثر أُمهات المؤمنين ( م : أثر أمهات المؤمنين لما حججنَ مع النبي ( حجة الوداع , النبي قال : هذه , ثم الزمن الحصير , أي : الزمن بيوتكن , ولكن عائشة كانت تخرج متأولة أن هذا جهادها , فلا ينقطع ، فنفس هذه النقطة محل خلاف ( أى سبب خروجهم نفسه ) بين أُمهات المؤمنين , فعائشة كانت تعتبر هذا جهادها , والجهاد واجب على القادر عليه , لكن بعض أُمهات المؤمنين امتنعن عن هذا , فزينب وغيرها فهِمنَ أنهن يلزمن بيوتهن .
أما قول عائشة : لا أدع الحج أبدًا , وإقرار النبي ( على ذلك , هو إقرار على أن لا تدع الحج بشرطه , وليس بدون الشرط ؛ فكل ما في الأثر أنهن لما أردن الخروج للحج , استعمل عليهنَّ عمر عثمان , وليس معنى أنهنَّ أُمهات المؤمنين أن يكون كل الصحابة محارم لهنَّ .
فوجه الاستدلال بهذا الأثر أن أُمهات المؤمنين لما أردنَ الخروج للحج , وافق على ذلك أمير المؤمنين عمر , واستعمل عليهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف دون نكير من أحد من الصحابة ( جميعًا ,
أما هل خروجها نفسه للحج صحيح أم لا ؟ فهذه مسألة مختلف فيها بين أُمهات المؤمنين أنفسهن , فمنهن مَن رأت أنه لا يجوز الخروج , ومنهن مَن رأت أن الخروج واجب مثل عائشة رضي الله عنها , فهذه مسألة مختلف فيها بينهن , لكن القدر المتفق عليه بيننا وبين الذين يشترطون المحرم هو أن خروج المرأة لحج النافلة غير جائز :

فأحمد وأبو حنيفة يقولان : لا يجوز للمرأة أن تخرج للحج بغير محرم سواء كان حج فرض أو نافلة .

والفريق الآخر وافقوا على المنع من حج النافلة , فوقع الاتفاق على المنع من حج النافلة , لكن في حج الفرض يجوز أن تخرج في صحبة آمنة .
فهذا هو موضع الاستدلال فقط , أما حج النافلة فوقع الإجماع على المنع من سفر النافلة بدون محرم بين الفريقين .
إذًا ليس هناك أحد يقول بجواز خروج المرأة بدون محرم لحج النافلة .
هذه الأحاديث تفتح الباب مثل :

حديث الظعينة فلم يُبيِّن هل خرجت لحج فريضة أم نافلة , فهو عام فيهما إلا أنه حج النفل وقع المنع فيه من الجميع , وأنه لا يجوز بغير محرم فيبقى حج الفريضة .
لذلك قلنا أن الرد على ابن المنذر عندما قال أنهم اشترطوا شروطًا ليست موجودة في النصوص وتركوا الشرط الذى اشترطه ( , هم لم يتركوه بهذه الكيفية .

ولكن كما قال ابن دقيق العيد أنه من قبيل تعارض العمومين , فيحتاج إلى ترجيح من الخارج , فالأدلة التى رجح بها المجوِّزون مذهبهم , اقتصروا في ذلك على حج الفرض رغم أنه ليس موجودًا في النصوص , فوقع الاتفاق بينهم وبين الفريق الآخر على المنع من السفر لحج النافلة بدون محرم .
فنحن لا نحتج بفعل أُمهات المؤمنين أنهن خرجنَ لنفل أو واجب بقدر ما أننا نحتج بفعل الصحابة , وأنهم أجازوا الخروج لأمهات المؤمنين بغير محرم ( بغض النظر هل هو خروج واجب كما تأولت عائشة , أم خروج نفل كما فهمت زينب ) ؛ لأنه ممكن أن يكونوا أقروها على أنه فعل واجب ) وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : إنَّ أَحَادِيثَ الْبَابِ لَا تُعَارِضُ الْآيَةَ ؛ لِأَنَّهَا تَضَمَّنَتْ أَنَّ الْمَحْرَمَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ مِنْ جُمْلَةِ الِاسْتِطَاعَةِ عَلَى السَّفَرِ الَّتِي أَطْلَقَهَا الْقُرْآنُ ( م : يريد أن يقول : إن مسألة الاستطاعة ليست مقصورة على الزاد والراحلة بالنسبة للمرأة ) وَلَيْسَ فِيهَا إثْبَاتُ أَمْرٍ غَيْرُ الِاسْتِطَاعَةِ الْمَشْرُوطَةِ حَتَّى تَكُونَ مِنْ تَعَارُضِ الْعُمُومَيْنِ . ( م : الشوكاني هنا يريد أن يقول : إن الإستطاعة في حق المرأة هنا زادت ؛ فالاستطاعة في حق الرجل : الزاد والراحلة , وفي حق المرأة : الزاد والراحلة والمَحْرم ؛ فلا تعارض بين الآية والحديث . لكن يُشكِلُ على هذا القول : الأدلة الثلاثة التي احتج بها الآخرون ) لَا يُقَال : الِاسْتِطَاعَةُ الْمَذْكُورَةُ قَدْ بُيِّنَتْ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ كَمَا تَقَدَّمَ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ : قَدْ تَضَمَّنَتْ أَحَادِيثُ الْبَابِ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ الْبَيَانِ بِاعْتِبَارِ النِّسَاءِ غَيْرِ مُنَافِيَةٍ ؛ فَيَتَعَيَّنُ قَبُولُهَا ، عَلَى أَنَّ التَّصْرِيحَ بِاشْتِرَاطِ الْمَحْرَمِ فِي سَفَرِ الْحَجِّ لِخُصُوصِهِ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ مُبْطِلٌ لِدَعْوَى التَّعَارُضِ ( م : أخذنا هناك حديثين مشترط فيهما المحرم أو الزوج , لكن هذين الحديثين ضعيفين .
والنصوص التى احتج بها المجوزون منهم نصين وردا عامين , فلا يقال : كيف يصف النبي ( أن المرأة تخرج تؤم البيت لا تخشى إلا الله ولم يُبين ( خروجها هذا لحج تطوع أو فرض , فهذا نص عام يشمل الأمرين ، كذلك في هذا الأثر المتعلق بأُمهات المؤمنين , وقع إقرار الصحابة على خروجهنَّ في صحبة آمنة , هذا الذي يعنيني في هذه القصة , لكن هنَّ خرجنَ لماذا ؟ هذه مسئولية فردية تقع على عاتق المرأة .

لكن مَن قال بهذا المذهب : خروج المرأة لحج نافلة بدون محرم , فنحن عندنا قواعد فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأُمة , فالذين احتجوا بهذه الأدلة اقتصروا على حج الفرض , فكأنه وقع اتفاق على عدم جواز خروج المرأة لحج نافلة بدون محرم , وليس معنى هذا إقرار الصحابة لخروج أُمهات المؤمنين لخروج نفل بدون محرم ؛ لأن التي خرجت من أُمهات المؤمنين كانت تعتقد أن هذا واجب ؛ لأن الجهاد واجب على المسلمين , وهذا جهاد المرأة , فكانت تعتقد واجبًا , لكن يبقى الإشكال في حديث الظعينة أنه يشمل الفرض والنفل .
ابن حزم احتج بحديث : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خيرً لهُن " لكنه اقتصر أيضًا رغم ظاهريته على حج الفريضة .
فأنا أعلم أن الأدلة التى احتج بها الأولون تشمل الفرض والنفل , لكن لم أجد قائلاً بهذا ، وفعل الصحابة نفسه قد يدخله الاحتمال من جهة أن عائشة رضي الله عنها كانت تعتبره واجبًا عليها .

فلا يخلو هذا من اشكال , فلا يقال أن الصحابة أقروا أُمهات المؤمنين على الخروج لحج تطوع ؛ لأنهن هل كُنَّ يرونه تطوعًا أم أنهن كنَّ يعتقدنه واجبًا ؟ فعائشة كانت تتأول أنه واجبًا , فتقول : إن هذا جهادي , والجهاد واجب ) .
بَابُ : مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ :
ملخص :

العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاث مذاهب :

1)  لا يحج عن غيره مَن لم يحج عن نفسه ؛ لحديث ابن عباس في قصة شُبرمة - البعض ضعف هذا الحديث , فبناء عليه قالوا : يجوز أن يحج عن غيره مَن لم يحج عن نفسه ، ما المانع ؟ مثل أن يكون رجلاً عليه زكاة مال , ثم جاء فدفع عندي زكاة مالي , هل يجزئ أم لا ؟  يجزئ بالإجماع ؛ وهذا المذهب الأول مذهب أحمد والشافعي . 
2)  مذهب سفيان , مذهب وسط بين المذهبين قال : إن كان قادرًا على الحج , فلا يجوز أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه ؛ لأنه مُطالب بالحج في هذه الحال ، وإن كان غير قادر على الحج ؛ لأنه غير مستطيع والحج ليس فرضًا عليه في هذه الحالة , فيجوز أن يحج عن غيره .

3)  مالك وأبو حنيفة ذهبوا إلى أنه يجوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه .

لكن كما ذكر الشافعي أن النبي ( لما سمع الرجل يقول : " لبيك اللهم عن شُبرمة " قال : مَن شبرمة هذا ؟ قال قريب لى . قال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : فحج عن نفسك , ثم حج عن شبرمة ، ورواية الدارقطني : " فهذه عنك , وحج عن شبرمة " فهذه الحجة وقعت عنك , فلم يستفصله ( كما قال الشافعي : هل هو قادر على الحج أم لا ؟ ونحن قلنا : إن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال .

فالكلام المعتمد في هذا الباب طالما أن هذا الحديث قد صح أنه لا يجوز للإنسان أبدًا أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه .
1806 - ( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { : أَنَّ النَّبِيَّ ( سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ ، قَالَ : مَنْ شُبْرُمَةُ ؟ قَالَ : أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي ، قَالَ : حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَة . وَقَالَ : " فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ اُحْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ " وَالدَّارَقُطْنِيّ . وَفِيهِ قَالَ : " هَذِهِ عَنْكَ وَحُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ " ) . ( م : صحيح الإرواء (994) )
الشَّرْحُ
الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ : إسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ أَصَحُّ مِنْهُ ، وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفًا , وَالرَّفْعُ زِيَادَةٌ يَتَعَيَّنُ قَبُولُهَا إذَا جَاءَتْ مِنْ طَرِيقِ ثِقَةٍ ، وَهِيَ هَهُنَا كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الَّذِي رَفَعَهُ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ الْحَافِظُ : وَهُوَ ثِقَةٌ مُحْتَجُّ بِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ ( م : إذًا يتحمل التفرد بالزيادة وهي الرفع ) ، وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى رَفْعِهِ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ( م : إذًا لم يتفرد ) ، وَكَذَا رَجَّحَ عَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْقَطَّانِ رَفْعَهُ ( م : إذًا عندنا ابن حبان والبيهقى والحافظ ابن حجر وعبد الحق وابن القطان ) ، وَرَجَّحَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ ( م : قال صاحب منار السبيل : رواه أحمد واحتج به – الإرواء (4/171) وبيَّن الألباني أن الحديث رواه الطبراني في الصغير عن ابن عباس بإسناد صحيح 4/172) وَقَالَ : أَحْمَدُ رَفْعُهُ خَطَأٌ . وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا يَثْبُت رَفْعُهُ ، وَقَدْ أَطَالَ الْكَلَامَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَمَالَ إلَى صِحَّتِهِ . قَوْلُهُ : ( سَمِعَ رَجُلًا ) زَعَمَ ابْنُ بَاطِيشَ أَنَّ اسْمَ الْمُلَبِّيَ نُبَيْشَةُ ، قَالَ الْحَافِظُ : وَهُوَ وَهْمٌ مِنْهُ فَإِنَّهُ اسْمُ الْمُلَبَّى عَنْهُ فِيمَا زَعَمَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، وَخَالَفَهُ النَّاسُ فِيهِ فَقَالُوا : إنَّهُ شُبْرُمَةُ ، وَقَدْ قِيلَ : إنَّ الْحَسَنَ بْنَ عُمَارَةَ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَدْ بَيَّنَهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي السُّنَنِ ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُسْتَطِيعًا أَوْ غَيْرَ مُسْتَطِيعٍ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ( لَمْ يَسْتَفْصِلْ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي سَمِعَهُ يُلَبِّي عَنْ شُبْرُمَةَ وَهُوَ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالنَّاصِرِيُّ . ( م : قال ابن قدامة : وجملة ذلك أنه ليس لمن لم يحج عن نفسه حجة الإسلام أن يحج عن غيره ، وبهذا قال الأوزاعي والشافعي واسحاق ، وقال الحسن وإبراهيم وأيوب السختياني وجعفر بن محمد ومالك وأبو حنيفة : يجوز أن يحج عن غيره مَن لم يحج عن نفسه ، وَحُكِيَ عن أحمد مثل ذلك ( م : لكن مشهور المذهب : الأول ) . وقال الثوري إن كان يقدر على الحج عن نفسه , حج عن نفسه , وإن لم يقدر على الحج عن نفسه , حج عن غيره ، واحتجوا بإن الحج مما تدخله النيابة , فجاز أن يؤديه عن غيره مَن لم يسقط فرضه عن نفسه كالزكاة .  المغنى (3/245) .
قال مقيده : 

والصواب الأول لحديث الباب , واستدلال الشافعي بالحديث يرد مذهب سفيان . فالأول نصحح الحديث , ثم نذكر ثانيًا أن القياس الذي ذكره الفريق الثاني قياس في مقابلة النص , فهو فاسد الإعتبار , وثالثًا : أن النبي ( لم يستفصل ذلك الرجل : هل هو قادر على الحج أم لا ؟ فلا يعتبر هذا التفصيل الذي ذكره  سفيان رحمه الله ) .
؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ( لَمْ يَسْتَفْصِلْ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي سَمِعَهُ يُلَبِّي عَنْ شُبْرُمَةَ , وَهُوَ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالنَّاصِرِيُّ . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَالْهَادِي وَالْقَاسِمُ : إنَّهُ يُجْزِئ حَجُّ مَنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ مَا لَمْ يُضَيَّقْ عَلَيْهِ . وَاسْتَدَلَّ لَهُمْ فِي الْبَحْرِ بِقَوْلِهِ ( : " هَذِهِ عَنْ نُبَيْشَةَ وَحُجَّ عَنْ نَفْسِكَ " فَكَأَنَّهُمْ جَمَعُوا بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ حَدِيثِ الْبَابِ بِحَمْلِ حَدِيثِ الْبَابِ عَلَى مَنْ كَانَ مُسْتَطِيعًا ، وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي اسْتَدَلَّ لَهُمْ بِهِ صَاحِبُ الْبَحْرِ لَا أَدْرِي مَنْ رَوَاهُ , وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ ، فَيَنْبَغِي الِاعْتِمَادُ عَلَى حَدِيثِ الْبَابِ ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ فِي السُّنَّةِ مَا يُعَارِضُهُ فَلْيُطْلَبْ مِنْهُ التَّصْحِيحُ لِمُدَّعَاهُ . وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ حَدِيثَ نُبَيْشَةَ مُوَافِقًا لِحَدِيثِ شُبْرُمَةَ , لَا مُخَالِفًا لَهُ كَمَا زَعَمَ صَاحِبُ الْبَحْرِ ، وَتَقَدَّمَ قَوْلُ مَنْ قَالَ : إنَّ اسْمَ شُبْرُمَةَ نُبَيْشَةُ .
بَابُ : صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ مِنْ غَيْرِ إيجَابٍ لَهُ عَلَيْهِمَا :
 ( م : في الحقيقة المذهب هنا هو مذهب أحمد والشافعي اللذين ذهبا إلى أنه يُحَجُّ عن الصبيِّ , والأدلة معهما , خلافًا لأبي حنيفة الذي قال : لا يصح إحرامه , ولا يَحْرُمُ عليه ما يَحْرُمُ على المُحْرِم .

وأبو حنيفة وِجْهَتُه أن الصبي الصغير إن أحرمنا عنه بالحج , فهو ليس مكلفًا , فإن ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام , وجب عليه دم , وهذا الدم يجب من ماله هو , فنحن أوجبنا عليه غرامة في ماله , لا تجب عليه أصلاً .
لكن كل هذا الكلام مردود بالأحاديث الصحيحة , أن امرأة رفعت صبيًّا للنبي ( وقالت ألهذا حج ؟ قال : نعم , ولك أجر(
) وهو من حديث ابن عباس في صحيح مسلم .

وجابر ذكر أنهم خرجوا , وأخرجوا معهم النساء والصبيان , لكن هل هذه الحجة تجزئ عن حجة الإسلام ؟ لاتجزئ . ) 

1807 - ( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { : أَنَّ النَّبِيَّ ( لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ : مَنْ الْقَوْمُ ؟ قَالُوا : الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ ( . فَرَفَعَتْ إلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا ، فَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ) .

1808 - ( وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : { حَجَّ أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ) .

1809 - ( وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : { حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( مَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ ، فَلَبَّيْنَا عَنْ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَة ) . ( صح الإجماع على أنه لا يُلَبَّى عن المرأة , بل تلبي عن نفسها - ضعيف حجة النبي ( صـ 50 . قال محققوا المسند : إسناده ضعيف ؛ فيه أشعث بن سَوَّار , وهو ضعيف – المسند – (14370) - 22/269 ) .

1810 - ( وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ : { أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ ، فَإِنْ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ ، فَإِنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ } ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ هَكَذَا مُرْسَلًا ) .

الشَّرْحُ :

حَدِيثُ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَفِي إسْنَادِهِ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظٍ آخَرَ قَالَ : " كُنَّا إذَا حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فَكُنَّا نُلَبِّي عَنْ النِّسَاءِ وَنَرْمِي عَنْ الصِّبْيَانِ " ( م : قال أبو عيسى ( الترمذى ) : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه , وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها , بل هى تلبي عن نفسها , ويكره لها رفع الصوت بالتلبية . اهـ . سنن الترمذي (927) – (3/257) وقال الألباني : ضعيف – ضعيف الترمذي (160)  قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : وَلَفْظُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا يُلَبِّي عَنْهَا غَيْرُهَا ، أَجْمَعَ عَلَى ذَلِكَ أَهْلُ الْعِلْمِ . وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاسْتَغْرَبَهُ ( م : قال الألباني : صحيح على شرط الشيخين – الإرواء 4/155) ، وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ ، وَفِيهِ رَاوٍ مُبْهَمٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ : { أَنَّهُ بَعَثَهُ ( فِي الثَّقَلِ } بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَالْقَافِ ، وَيَجُوزُ إسْكَانُهَا : أَيْ الْأَمْتِعَةِ . وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ دُونَ الْبُلُوغِ . ( م : نعم لأن النبي ( مات وقد ناهز ابن عباس الاحتلام , أي : اقترب من أن يحتلم , لم يحتلم بعد ) اسْتَدَلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ مَنْ قَالَ : إنَّهُ يَصِحُّ حَجُّ الصَّبِيِّ . قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : أَجْمَعَ أَئِمَّةُ الْفَتْوَى عَلَى سُقُوطِ الْفَرْضِ عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ إلَّا أَنَّهُ إذَا حَجَّ كَانَ لَهُ تَطَوُّعًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ . ( م : مثل الصلاة وهو ابن سبع سنين وعشر سنين ) وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَصِحُّ إحْرَامُهُ , وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ ، وَإِنَّمَا يُحَجُّ بِهِ عَلَى جِهَةِ التَّدْرِيبِ ، وَشَذَّ بَعْضُهُمْ فَقَالَ : إذَا حَجَّ الصَّبِيُّ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ؛ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ ( : نَعَمْ , فِي جَوَابِ قَوْلِهَا : " أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ " ( م : شذ لأنه مرفوع عنه القلم , وإن كان القلم مرفوعًا عنه فكيف تصح منه النية عن الفرض , والصواب أن هذا تطوع كما ذهب جمهور أهل العلم ) وَإِلَى مِثْلِ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ ذَهَبَتْ الْهَادَوِيَّةُ . وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : لَا حُجَّةَ فِي قَوْلِهِ ( : نَعَمْ ، عَلَى أَنَّهُ يُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، بَلْ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا حَجَّ لَهُ ، قَالَ : لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَاوِيَ الْحَدِيثِ قَالَ { : أَيُّمَا غُلَامٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى } ، ثُمَّ سَاقَهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ( م : كأن الطحاوي رحمه الله خالف إمامه أبو حنيفة في هذه المسألة ؛ لأن أبا حنيفة قال : " إن كل هذا على جهة التدريب , لكن لا يصح منه إحرام " وبالتالي ليس هناك حجًا بدون إحرام , لكن على جهة التدريب للمعنى الذي ذكرته سابقًا ؛ لئلا يلزمه شيء من ماله إذا ارتكب محظورًا من المحظورات . 
عن ابن عباس رفعه : " أيما صبي حج ثم بلغ الحلم فعليه أن يحج حجة أخرى , وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى , وأيما عبد حج ثم أُعتق فعليه أن يحج حجة أخرى " رواه الخطيب والضياء , وهو صحيح – صحيح الجامع (2729) ورواه الحاكم دون الفقرة الأخيرة , وهو صحيح – صحيح الجامع (485) وقال الحافظ في الفتح : إسناده صحيح – الإرواء (986) . 

وَقَدْ أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثَ مَرْفُوعًا الْحَاكِمُ وَقَالَ : عَلَى شَرْطِهِمَا ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حَزْمٍ وَصَحَّحَهُ .
وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ : الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ , وَأَخْرَجَهُ كَذَلِكَ ( م : يعني : موقوفًا ) . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ شُعْبَةَ مَوْقُوفًا ، وَلَكِنَّهُ قَدْ تَابَعَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ عَلَى رَفْعِهِ الْحَارِثُ بْنُ شُرَيْحٍ ، أَخْرَجَهُ كَذَلِكَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَالْخَطِيبُ ، وَيُؤَيِّدُ صِحَّةَ رَفْعِهِ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : احْفَظُوا عَنِّي , وَلَا تَقُولُوا : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ , فَذَكَرَهُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الرَّفْعِ , وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ : " لَوْ حَجَّ صَغِيرٌ حَجَّةً لَكَانَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى " ( م : ضعيف الإرواء (4/158) وَمِثْلُ هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْمَذْكُورُ فِي الْبَابِ ، فَيُؤْخَذُ مِنْ مَجْمُوعِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ يَصِحُّ حَجُّ الصَّبِيِّ , وَلَا يُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ إذَا بَلَغَ ، وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ , فَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ ( م : وهذا هو المعتمد ) قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ إذَا بَلَغَ عَنْ فَرِيضَةِ الْإِسْلَامِ إلَّا فِرْقَةً شَذَّتْ فَقَالَتْ : يُجْزِئُهُ لِقَوْلِهِ : نَعَمْ . وَظَاهِرُهُ اسْتِقَامَةُ كَوْنِ حَجِّ الصَّبِيِّ حَجًّا مُطْلَقًا . وَالْحَجُّ إذَا أُطْلِقَ تَبَادَرَ مِنْهُ إسْقَاطُ الْوَاجِبِ ، وَلَكِنَّ الْعُلَمَاءَ ذَهَبُوا إلَى خِلَافِهِ ، ولَعَلَّ مُسْتَنَدَهُمْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، يَعْنِي الْمُتَقَدِّمَ . ( م : ليس هذا فقط , لكن مستندهم أيضًا أنه كيف يقع منه الحج على سبيل الإيجاب وهو ليس محلاً للواجبات أصلاً , فليس مكلفًا , فكيف يقع منه واجبًا في زمان لا يجب عليه فيه شيء ) قَالَ : وَقَدْ ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ إلَى مَنْعِ الصَّغِيرِ مِنْ الْحَجِّ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ مَرْدُودٌ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ لِفِعْلِ النَّبِيِّ ( وَأَصْحَابِهِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى خِلَافِهِ انْتَهَى .
وَقَدْ احْتَجَّ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى أَنَّ الْأُمَّ تُحْرِمُ عَنْ الصَّبِيِّ . وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ : لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى ذَلِكَ ( م : كيف وهو قال : نعم , ولك أجر . 
قال ابن قدامة : فإن أحرمت أُمه عنه صح ؛ لقول النبي ( : " ولك أجر " ولا يضاف الأجر إليها إلا لكونه تبعًا لها في الإحرام – المغني 3/253) .
أَبْوَابُ : مَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ وَأَحْكَامِهِ :
بَابُ : الْمَوَاقِيتِ الْمَكَانِيَّةِ ، وَجَوَازِ التَّقَدُّمِ عَلَيْهَا :
1811 - ( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : { وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ( لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ ؛ قَالَ : فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمَهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ ، وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا . } ) ( متفق عليه ) . 
 1812 - ( وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : { يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَذَكَرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : وَمَهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا . زَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ : وَقَاسَ النَّاسُ ذَاتَ عِرْقٍ بِقَرْنٍ ) الشَّرْحُ :
قَوْلُهُ : " وَقَّتَ " ( م : أي : حدد , والتوقيت : ربط الشيء بالوقت , لكن حدث اتساع في هذا الاصطلاح , بحيث صار معنى " وقَّت : حدد .
بعض العلماء قال : وقَّت هذا المواقيت أن لا يحرم الناس إلا منها , وهو قول مالك وابن حزم .
وقال بعضهم : وقَّت هذه المواقيت أي : لا يتجاوزها مَن أراد الحج والعمرة إلا محرمًا , ومعنى ذلك أنه يجوز أن يحرم قبل الميقات , ولكن لا يغادر الميقات إلا محرمًا .
قال :  "هنَّ لهنَّ أى " : هذه مواقيت لأهلها ولمَن أتى عليها من غير أهلها مريدًا للحج  أو العمرة . 
قوله " فمَن كان دونهنَّ " : يعني : واحدٌ داخل الميقات وخارج مكة , كمَن يسكن في جدة , فَمُهَلَُه مِن أهله , وفي رواية للبخاري : " فمن حيث أنشأ " وهي رواية مهمة جدًا , وتفيد أن الإنسان قد يتجاوز الميقات وهو لا يريد الحج أو العمرة , ثم بعد أن جاوز الميقات بدا له أن يحج , ففي هذه الحالة يحرم من مكانه من حيث نشأت له نية الإحرام , إن كان خارج مكة وداخل الميقات , فيحرم من مكانه . 

قوله : " وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها " : لكن كما قال أهل العلم : هذا في الحج , يهلون من مكة ,
لكن إن أراد لأهلُ مكة العمرة , فلابد من الخروج إلى التنعيم , أو أدنى الحِلِّ , فالبعض قال : لابد من التنعيم , والبعض الآخر قال : أبدًا , أدنى الحِلِّ , التنعيم أو غيره . أي : لابد أن يخرج عن حدود الحرم ثم يحرم . 
قوله : " وقاس الناس ذات عرق بقرنٍ " : فس الحقيقة عمر ( هو الذي فعل هذا , لكن ثبت أن النبي ( وقَّت ذات عرق لأهل العراق , وموافقة عمر للوحي وقعت في مواطن كثيرة , وهو الفاروق المُحَدَّث المُلْهَم ) . 

الْمُرَادُ بِالتَّوْقِيتِ هُنَا التَّحْدِيدُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ يُرِيدُ بِهِ تَعْلِيقَ الْإِحْرَامِ بِوَقْتِ الْوُصُولِ إلَى هَذِهِ الْأَمَاكِنِ بِالشَّرْطِ الْمُعْتَبَرِ ( م : لذلك قال في العنوان : " باب : المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها " سيأتي بحديث يدل على الجواز , ولكن هذا الحديث لا يصح ) . وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : وَقَّتَ : أَيْ حَدَّدَ . قَالَ الْحَافِظُ : وَأَصْلُ التَّوْقِيتِ أَنْ يَجْعَل لِلشَّيْءِ وَقْتًا يَخْتَصُّ بِهِ ، وَهُوَ بَيَانُ مِقْدَارِ الْمُدَّةِ ثُمَّ اتُّسِعَ فِيهِ فَأُطْلِقَ عَلَى الْمَكَانِ أَيْضًا . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : التَّأْقِيتُ أَنْ يُجْعَلَ لِلشَّيْءِ وَقْتٌ يُخْتَصُّ بِهِ وَهُوَ بَيَانُ مِقْدَارِ الْمُدَّةِ ( م : نفس كلام  الحافظ , كأن الحافظ نقل عنه بالضبط ) ، يُقَالُ : وَقَّتَ الشَّيْءَ بِالتَّشْدِيدِ يُؤَقِّتُهُ وَوَقَتَهُ بِالتَّخْفِيفِ يَقِتُهُ : إذَا بَيَّنَ مُدَّتَهُ ، ثُمَّ اتُّسِعَ فِيهِ فَقِيلَ : لِلْمَوْضِعِ مِيقَاتٌ . ( م : الوقت خاص بالزمان ) 
وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : إنَّ التَّأْقِيتَ فِي اللُّغَةِ : تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِالْوَقْتِ , تَمَّ اُسْتُعْمِلَ لِلتَّحْدِيدِ وَالتَّعْيِينِ ، وَعَلَى هَذَا فَالتَّحْدِيدُ مِنْ لَوَازِمِ الْوَقْتِ ، وَقَدْ يَكُونُ وَقَّتَ بِمَعْنَى أَوْجَبَ ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : ( إنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ( ( م : المهم أن التوقيت هو أن يجعل للشيء وقت , ثم حدث اتساع فيه فصار معناه التحديد , وليس " الإيجاب " كما قال ابن دقيق العيد ، وقوله : ( إنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ( : ليس معنى موقوتًا واجبًا , ولكن كانت على المؤمنين كتابًا , أي : مكتوبة عليهم , كما في قوله : ( كُتب عليكم الصيام ( أي : فُرِضَ عليكم ، وكذلك الصلاة , كُتِبَت علينا , أي : فُرِضَت علينا ، موقوتًا : أي مؤقتة بمواقيت بيّنها النبي ( ) . 
قَوْلُهُ : ( لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ) . بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْفَاءِ مُصَغَّرًا . قَالَ فِي الْفَتْحِ : مَكَانٌ مَعْرُوفٌ : بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مِائَتَا مِيلٍ غَيْرَ مِيلَيْنِ ( م : يعني : 198 ميلاً ) ، قَالَهُ ابْنُ حَزْمٍ . وَقَالَ غَيْرُهُ : بَيْنَهُمَا عَشْرُ مَرَاحِلَ . قَالَ النَّوَوِيُّ : بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ سِتَّةُ أَمْيَالٍ ( م : على كل حال هذه أماكن معروفة أماكنها الآن , ليس فيها اجتهاد ) ، وَوَهَمَ مَنْ قَالَ بَيْنَهُمَا مِيلٌ وَاحِدٌ وَهُوَ ابْنُ الصَّبَّاغِ ، وَبِهَا مَسْجِدٌ يُعْرَفُ بِمَسْجِدِ الشَّجَرَةِ خَرَابٌ ، وَفِيهَا بِئْرٌ يُقَالُ لَهَا : بِئْرُ عَلِيٍّ ( ولذلك سُمِّيَت بأبيار عليٍّ ) . اهـ .
قَوْلُهُ : ( الْجُحْفَةِ ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهِيَ قَرْيَةٌ خَرِبَةٌ , بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ خَمْسُ مَرَاحِلَ أَوْ سِتٌّ . وَفِي قَوْلِ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ : " ثَلَاثُ مَرَاحِلَ نَظَرٌ " . وَقَالَ فِي الْقَامُوسِ : هِيَ عَلَى اثْنَيْنِ وَثَمَانِينَ مِيلًا مِنْ مَكَّةَ ، وَبِهَا غَدِيرُ خُمٍّ كَمَا قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ .
قَوْلُهُ ( قَرْنُ الْمَنَازِلِ ) ( م : وهو ميقات أهل نجد ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا نُونٌ ، وَضَبَطَهُ صَاحِبُ الصِّحَاحِ بِفَتْحِ الرَّاءِ , وَغَلَّطَهُ صَاحِبُ الْقَامُوسِ ، وَحَكَى النَّوَوِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَى تَخْطِئَتِهِ ، وَقِيلَ : إنَّهُ بِالسُّكُونِ : الْجَبَلُ ، وَبِالْفَتْحِ : الطَّرِيقُ ، حَكَاهُ عِيَاضٌ عَنْ الْقَابِسِيِّ ( م : الذي عليه عامة أهل العلم أنه قَرْن ) . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَالْجَبَلُ الْمَذْكُورُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مِنْ جِهَةِ الشَّرْقِ مَرْحَلَتَانِ .
قَوْلُهُ : ( يَلَمْلَمُ ) بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّةِ وَاللَّامِ , وَسُكُونِ الْمِيمِ , وَبَعْدَهَا لَامٌ مَفْتُوحَةٌ , ثُمَّ مِيمٌ . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : مِيقَاتُ أَهْلِ الْيَمَنِ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ . وَقَالَ فِي الْفَتْحِ كَذَلِكَ وَزَادَ بَيْنَهُمَا ثَلَاثُونَ مِيلًا .
قَوْلُهُ : ( فَهُنَّ ) ( الضمير هنا عائد على المواقيت ) أَيْ : الْمَوَاقِيتُ الْمَذْكُورَةُ , وَهِيَ ضَمِيرُ جَمَاعَةِ الْمُؤَنَّثِ ، وَأَصْلُهُ لِمَا يَعْقِلُ , وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا لَا يَعْقِلُ , لَكِنْ فِيمَا دُونَ الْعَشَرَةِ , كَذَا فِي الْفَتْحِ ( م : جمع المؤنث العاقل يقال له : " هنَّ " أما إذا كان جمع المؤنث غيرَ عاقلٍ أقول : " هى " ؛ هى مواقيت , إلا أنه يجوز استخدام ضمير العاقل لغير العاقل فيما دون العشرة كما ذكر الحافظ ) . 
قَوْلُهُ : ( لَهُنَّ ) أَيْ لِلْجَمَاعَاتِ الْمَذْكُورَةِ . ( م : ساكني هذه الأماكن ) وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ : " هُنَّ لَهُمْ أَوْ لِأَهْلِهِنَّ " عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ : " هُنَّ لِأَهْلِهِنَّ " ( م : أي مواقيت لأهلهنِّ , وردت باللفظين ) . قَوْلُهُ : ( وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ ) أَيْ عَلَى الْمَوَاقِيتِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْبِلَادِ الْمَذْكُورَةِ ، فَإِذَا أَرَادَ الشَّامِيُّ الْحَجَّ  ( م : فهذه مواقيت لسكانها ولمن أتى عليها من غيرسكانها , أتى مكة قاصدًا الحج والعمرة ) فَدَخَلَ الْمَدِينَةَ فَمِيقَاتُهُ ذُو الْحُلَيْفَةِ لِاجْتِيَازِهِ عَلَيْهَا , وَلَا يُؤَخِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْجُحْفَةَ الَّتِي هِيَ مِيقَاتُهُ الْأَصْلِيُّ ، فَإِنْ أَخَّرَ , أَسَاءَ وَلَزِمَهُ دَمٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ( م : لكن المالكية والحنفية على أن الأفضل أن يحرم من المدينة , فإن أخر إحرامه إلى ميقاته الأصلي , جاز له ذلك .

وإذا كان شخص ذاهب لعمل عمرة , فالطائرة نزلت فئ المدينة أولاً , فيكون ميقاته هو ميقات أهل المدينة , فهذه مواقيت لأهل هذه المناطق , ولمن أتى عليهن من غير أهلها قاصدًا مكة للحج أو للعمرة , فليس له أن يؤخر إلى ميقاته الأصلي ؛ لأن المقات الأصلي لمَن أتى عليه دون أن يذهب إلى المدينة , لكن إن مرَّ على الميقات فلا يجوز له أن يؤخر , ويكون اساء في هذه الحالة , وعليه دم في قول الجمهور , وقد حكى النووي الإجماع على ذلك , لكن الحافظ وَهَّمَهُ ؛ لأن المالكية والحنفية وأبا ثور وابن المنضر من الشافعية يقولون يجوز له ذلك لكن الأفضل خلافه ) وَادَّعَى النَّوَوِيُّ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمَالِكِيَّةَ يَقُولُونَ : يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ خِلَافَهُ ، وَبِهِ قَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ ، وَهَكَذَا مَا كَانَ مِنْ الْبُلْدَانِ خَارِجًا عَنْ الْبُلْدَانِ الْمَذْكُورَةِ ، فَإِنَّ مِيقَاتُ أَهْلِهَا الْمِيقَاتُ الَّذِي يَأْتُونَ عَلَيْهِ ،
قَوْلُهُ : ( فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ ) أَيْ بَيْنَ الْمِيقَاتِ وَمَكَّةَ ( م : واقع دون الميقات وخارج مكة ) . قَوْلُهُ : ( فَمَهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ ) أَيْ فَمِيقَاتُهُ مِنْ مَحِلِّ أَهْلِهِ . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : " فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ , فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ " أَيْ مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ الْإِحْرَامَ إذَا سَافَرَ مِنْ مَكَانِهِ إلَى مَكَّةَ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ : مِيقَاتُ هَؤُلَاءِ نَفْسُ مَكَّةَ ( م : هو قول شاذ مخالف للحديث ) ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَنْ سَافَرَ غَيْرَ قَاصِدٍ لِلنُّسُكِ فَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ النُّسُكُ فَإِنَّهُ يُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ تَجَدَّدَ لَهُ الْقَصْدُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إلَى الْمِيقَاتِ . قَوْلُهُ : ( يُهِلُّونَ مِنْهَا ) الْإِهْلَالُ رَفْعُ الصَّوْتِ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ، ثُمَّ أُطْلِقَ نَفْسُ الْإِحْرَامِ اتِّسَاعًا ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : " يُهِلُّونَ مِنْهَا " أَيْ مِنْ مَكَّةَ وَلَا يَحْتَاجُونَ إلَى الْخُرُوجِ إلَى الْمِيقَاتِ لِلْإِحْرَامِ مِنْهُ وَهَذَا فِي الْحَجِّ ، وَأَمَّا الْعُمْرَةُ فَيَجِبُ الْخُرُوجُ إلَى أَدْنَى الْحِلِّ كَمَا سَيَأْتِي . قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا جَعَلَ مَكَّةَ مِيقَاتًا لِلْعُمْرَةِ .
( م : قال ابن قدامة : وَإِنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ فَمِنْ الْحِلِّ . لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا . المغني (3/259) .
والشنقيطي أيضًا في " أضواء البيان " حكى الاتفاق على أن مريدَ النسك لابد أن يجمع بين الحل والحرم , فالمكيُّ الذى سيحرم بالحج يكون ميقاته في مكة نفسها , فيجمع بين الحل والحرم ؛ لأنه سوف يذهب إلى عرفة , وعرفة خارج الحرم ، والحرم يشمل ( مكة – منى – مزدلفة ) نقل الاتفاق على ذلك , لكن المعتمر ؛ لأنه سوف يطوف ويسعى في داخل مكة , ولا يحتاج إلى خارج مكة , فلازمٌ عند الإحرام أن  يخرج إلى خارج مكة ) وَاخْتُلِفَ فِي الْقَارِنِ , فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْحَاجِّ فِي الْإِهْلَالِ مِنْ مَكَّةَ . وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ : يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ إلَى أَدْنَى الْحِلِّ ( م : لأنه نوى الحج والعمرة , لكن الجمهور هنا غَلَّب الحج , لاسيما وأن هذا القارن لابد أن يخرج إلى الحل حين يقف بعرفة ) . قَوْلُهُ : ( وَقَاسَ النَّاسُ ذَاتَ عِرْقٍ بِقَرْنٍ ) سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ .
1813 - ( وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : { لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا , وَإِنَّهُ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا ، وَإِنْ أَرَدْنَا أَنْ نَأْتِيَ قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا ، قَالَ : فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ ، قَالَ : فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ) .

( م : هذا اجتهاد من عمر , فكأن المواقيت دائرة محيطة حول مكة , لا يتجاوزها قاصد مكة للنسك إلا محرمًا , فالناس البعيدة عن المواقيت يحذون حذوها , وهذا أمر متفق عليه كما سيذكره الشنقيطي ,
أنها شِبه دائرة محيطة بمكة , لا يُسمح لمَن قصد مكة للنسك أن يتجاوزها إلا محرمًا ) . 
1814 - ( وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ : { أَنَّ النَّبِيَّ ( وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ } . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ) . ( م : صحيح الإرواء ( 999 ) وهو عند النسائي ( وقت لأهل المدينة ذا الحُليفة , ولأهل الشام ومصر الجحفة , ولأهل العراق ذات عرق , ولأهل اليمن يلملم ) فالميقات الذي لم يُذْكَر هنا قرن المنازل ) . 
1815 - ( وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ : أَنَّهُ سَمِعَ { جَابِرًا سُئِلَ عَنْ الْمَهَلِّ ( م : هو المكان الذى يُهل منه )  فَقَالَ : سَمِعْتُ , أَحْسَبُهُ رُفِعَ إلَى النَّبِيِّ ( ( م : الشك هنا ليس من أبى الزبير , وإنما من ابن جُرَيْجٍ كما سيأتي ) قَالَ : مَهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَالطَّرِيقِ الْآخَرِ الْجُحْفَةُ ؛ وَمَهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ ؛ وَمَهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ ؛ وَمَهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( م : هو حديث جابر الطويل ) وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَة وَرَفَعَاهُ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ ) . حَدِيثُ عَائِشَةَ سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد وَالْمُنْذِرِيُّ وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ : هُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْقَاسِمِ عَنْهَا ( م : القاسم بن محمد بن أبي بكر , يعني : عائشة عمته ) ، تَفَرَّدَ بِهِ الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ عَنْ أَفْلَحَ عَنْهُ ( م : الضبط من التقريب المُعَافى بفتح العين , قال الحافظ : وهو ثقة عابد فقيه – التلخيص رقم (6745) وَالْمُعَافَى ثِقَةٌ . ( م : لذلك الحديث صحيح ) وَحَدِيث جَابِرٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَلَى الشَّكِّ فِي رَفْعِهِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ . ( م : الشك من ابن جُرَيْج , ويجوز عن أبي الزبير ) وَأَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي مُسْتَخْرَجِهِ كَذَلِكَ ، وَجَزَمَ بِرَفْعِهِ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ كَمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ وَلَكِنْ فِي إسْنَادِ أَحْمَدَ بْنِ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ ( م : رواه البيهقي بسند صحيح عند عبد الله بن وهب , قال : أخبرني ابن لهيعة , فصح الحديث من هذه الطريق والحمد لله . قاله الألباني : قال : ولا يَعِلُّهُ الشك في رفعه الذي في رواية ابن جريج ؛ لأن الذى لم يشك معه من العلم ما ليس مع مَن شكَّ , ومَن عَلِمَ حجةٌ على مَن لم يعلم , لاسيما وللحديث شواهد يتقوى بمجموعها كما قال الحافظ في الفتح , ومن هذه الشواهد : حديث عائشة . – الإرواء (4/176) ، وَفِي إسْنَادِ ابْنِ مَاجَة إبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْخُوزِيُّ وَهُوَ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ . ( م : قال الألباني : وهذا سند ضعيف جداًً من أجل إبراهيم هذا . – الإرواء (4/175) الحافظ في الفتح قال : له شواهد يتقوى بها ) وَفِي الْبَابِ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ عِنْدَ أَبِي دَاوُد . عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ . وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ . وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَو عِنْدَ أَحْمَدَ وَفِي إسْنَادِهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ . وَهَذِهِ الطُّرُقُ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَبِهَا يُرَدُّ عَلَى ابْنِ خُزَيْمَةَ حَيْثُ قَالَ : فِي ذَاتِ عِرْقٍ أَخْبَارٌ لَا يَثْبُتُ مِنْهَا شَيْءٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَعَلَى ابْنِ الْمُنْذِرِ حَيْثُ يَقُولُ : لَمْ نَجِدْ فِي ذَاتِ عِرْقٍ حَدِيثًا يَثْبُتُ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : لَعَلَّ مَنْ قَالَ : إنَّهُ غَيْرُ مَنْصُوصٍ لَمْ يَبْلُغْهُ ، أَوْ رَأَى ضَعْفَ الْحَدِيثِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ كُلَّ طَرِيقٍ مِنْهَا لَا يَخْلُو عَنْ مَقَالٍ . قَالَ : لَكِنَّ الْحَدِيثَ بِمَجْمُوعِ الطُّرُقِ يَقْوَى . ( م : رأينا أنه ليس بمجموع الطرق فقط , وإنما الرواية التي أُعِلَّت بابن لهيعة هي من رواية عبد الله بن وهب , وكذلك حديث عائشة الذي تفرد برفعه المُعَافَى , وهو ثقة , فالزيادة مقبولة ) وَمِمَّنْ قَالَ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَنْصُوصٍ وَإِنَّمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ : طَاوُسٌ ، وَبِهِ قَطَعَ الْغَزَالِيُّ وَالرَّافِعِيُّ فِي شَرْحِ الْمُسْنَدِ وَالنَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ ( م : سوف يحكي الرافعي والنووي قولاً آخر ) ، وَكَذَا وَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ لِمَالِك . وممَنْ قَالَ بِأَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ : الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَجُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ وَالرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ ( م : الرافعي في شرح المسند قال : إنه غير منصوص , وإنما أجمع عليه الناس ) وَالنَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ( م : غير ما قاله في شرح مسلم ) ، وَقَدْ أَعَلَّهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْعِرَاقَ لَمْ تَكُنْ فُتِحَتْ حِينَئِذٍ ( م : ولا الشام ) . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هِيَ غَفْلَةٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ( وَقَّتَ الْمَوَاقِيتَ لِأَهْلِ النَّوَاحِي قَبْلَ الْفُتُوحِ , لِكَوْنِهِ عَلِمَ أَنَّهَا سَتُفْتَحُ , فَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ ( م : فهو حدَّ ميقات أهل الشام , ولم تكن فُتحـت بعد ) ، وَبِهَذَا أَجَابَ الْمَاوَرْدِيُّ وَآخَرُونَ ، وَقَدْ وَرَدَ مَا يُعَارِضُ أَحَادِيثَ الْبَابِ ، فَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ النَّبِيَّ ( وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ } ( م : المشرق هي العراق , والعقيق أبعد عن مكة من ذات عرق ) وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ ( م : منكر - الإرواء (1002) قال : وأعله ابن القطان بالانقطاع , وفيه يزيد المذكور ) فهو منقطع , وفيه يزيد بن أبي زياد , ويزيد كما قال عليُّ بن المديني : " ويزيد يزيد " أي : فى الحديث . قال : هذا في حديث البراء بن عازب أن النبي ( حين قام إلى الصلاة رفع يديه فكبر ثم لم يعد , فقالوا : هذه الزيادة تفرد بها يزيد , ويزيد يزيد ) . 
وَلَكِنَّ فِي إسْنَادِهِ يَزِيدَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ . قَالَ النَّوَوِيُّ : ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ . قَالَ الْحَافِظُ : فِي نَقْلِ الِاتِّفَاقِ نَظَرٌ يُعْرَفُ مِنْ تَرْجَمَتِهِ انْتَهَى ( م : هو ضعيف نعم , لكن في نقل الاتفاق على تضعيفه فيه نظر , يُعرَف من ترجمته ) وَيَزِيدُ الْمَذْكُورُ أَخْرَجَ حَدِيثَهُ أَهْلُ السُّنَنِ الْأَرْبَعِ وَمُسْلِمٌ مَقْرُونًا بِآخَرَ ( م : مسلم لم يفرد الرواية عنه ) قَالَ شُعْبَةُ : لَا أُبَالِي إذَا كَتَبْتُ عَنْ يَزِيدَ أَنْ لَا أَكْتُبَ عَنْ أَحَدٍ , وَهُوَ مِنْ كِبَارِ الشِّيعَةِ وَعُلَمَائِهَا ، وَوَصَفَهُ فِي الْمِيزَانِ بِسُوءِ الْحِفْظِ . وَقَدْ جُمِعَ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ بِأَوْجُهٍ مِنْهَا أَنَّ ذَاتَ عِرْقٍ مِيقَاتُ الْوُجُوبِ ، وَالْعَقِيقَ مِيقَاتُ الِاسْتِحْبَابِ ( م : لأن ذات عرق أقرب إلى مكة , فهو ميقات الوجوب , فلا يتجاوز ذات عرق إلا محرمًا , وهذا وجه من الجمع على فرض صحة الحديث , ولكن أُعلَّ بالانقطاع بالإضافة أن فيه يزيد بن أبي زياد ) لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ . وَمِنْهَا أَنَّ الْعَقِيقَ مِيقَاتٌ لِبَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ وَهُمْ أَهْلُ الْمَدَائِنِ ، وَالْآخَرُ مِيقَاتٌ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ ، وَوَقَعَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . وَمِنْهَا أَنَّ ذَاتَ عِرْقٍ كَانَتْ أَوَّلًا فِي مَوْضِعِ الْعَقِيقِ الْآنَ ثُمَّ حُوِّلَتْ وَقُرِّبَتْ إلَى مَكَّةَ ، فَعَلَى هَذَا فَذَاتُ عِرْقٍ وَالْعَقِيقُ شَيْءٌ وَاحِدٌ ، حَكَى هَذِهِ الْأَوْجُهَ صَاحِبُ الْفَتْحِ ( م : وذلك على فرض صحة الحديث , وقلنا أن الحديث ليس صحيحًا ) .

قَوْلُهُ : ( لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْكُشْمَيْهَنِيِّ " لَمَّا فَتَحَ هَذَيْنِ الْمِصْرَيْنِ " بِالْبِنَاءِ لِلْمَعْلُومِ ، وَالْمِصْرَانِ تَثْنِيَةُ مِصْرَ ، وَالْمُرَادُ بِهِمَا الْبَصْرَةُ وَالْكُوفَةُ . قَوْلُهُ : ( وَإِنَّهُ جَوْرٌ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْوَاوِ بَعْدَهَا رَاءٌ : أَيْ مَيْلٌ ، وَالْجَوْرُ : الْمَيْلُ عَنْ الْقَصْدِ ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : ( وَمِنْهَا جَائِرٌ ( . قَوْلُهُ : ( فَانْظُرُوا حَذْوَهَا ) ( م : قال الشنقيطي : اعلم أن مَن سلك إلى الحرم طريقًا لا ميقات فيها , فميقاته المحل المحازي لأقرب المواقيت إليه , كما يدل عليه ما قدمناه في صحيح البخاري من توقيت ذات عرق لأهل العراق لمحازاتها قرن المنازل , وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم – أضواء البيان (5/332) أَيْ : اعْتَبِرُوا مَا يُقَابِلُ الْمِيقَاتَ مِنْ الْأَرْضِ الَّتِي تَسْلُكُونَهَا مِنْ غَيْرِ مَيْلٍ فَاجْعَلُوهُ مِيقَاتًا . وَظَاهِرُهُ أَنَّ عُمَرَ حَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ بِاجْتِهَادٍ . وَلِهَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالنَّصُّ بِتَوْقِيتِ ذَاتِ عِرْقٍ لَيْسَ فِي الْقُوَّةِ كَغَيْرِهِ فَإِنْ ثَبَتَ فَلَيْسَ بِبِدْعٍ وُقُوعُ اجْتِهَادِ عُمَرَ عَلَى وَفْقِهِ فَإِنَّهُ كَانَ مُوَفَّقًا لِلصَّوَابِ انْتَهَى .
 1816 - ( وَعَنْ أَنَسٍ { أَنَّ النَّبِيَّ ( اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إلَّا الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ ، عُمْرَتَهُ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَمِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، وَمِنْ الْجِعْرَانَةِ ( م : ممكن تقال الجِعّـرانة بكسر الجيم وتشديد العين ) حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٌ ، وَعُمْرَتَهُ مَعَ حَجَّتِهِ ) } متفق عليه .
بعض الصحابة يروي أن النبي ( اعتمر ثلاث عمرات فقط , باحتمال أنه لم يعتبر العمرة التي قرن فيها مع الحج , واحتمال أنه لم يعتبر عمرة الحديبية ؛ لأن النبي ( مُنع من البيت ) . 
 1817 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( الْمُحَصَّبَ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ : اُخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنْ الْحَرَمِ فَتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ لِتَطُفْ بِالْبَيْتِ فَإِنَّمَا أَنْتَظِركُمَا هَاهُنَا ، قَالَتْ : فَخَرَجْنَا فَأَهْلَلْتُ ثُمَّ طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَجِئْنَا رَسُولَ اللَّهِ ( وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ، فَقَالَ : هَلْ فَرَغْتَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَأَذَّنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ ، فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْمَدِينَةِ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا ) . ( م : أتى بالحديثين ؛ لأن عمرته من الحديبية ومن الجعرانة حيث قسَّم الغنائم ، وحديث عائشة ؛ لأن النبي ( أمر عبد الرحمن أن يخرج بها خارج الحرم ) . 1818 - ( وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ( يَقُولُ : { مَنْ أَهَلَّ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِعُمْرَةٍ أَوْ بِحَجَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد بِنَحْوِهِ وَابْنُ مَاجَة وَذَكَرَ فِيهِ الْعُمْرَةَ دُونَ الْحَجَّةِ ) ( م : ضعيف السلسلة الضعيفة (211) قال الشنقيطي : ولاشك أن مسجد النبي ( أفضل من المسجد الأقصى , بديل الحديث المتفق عليه : " صلاة في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام " ولا خلاف بين أهل العلم في
 دخول المسجد الأقصى في هذا العموم , وتفضيل مسجد النبي ( عليه في الجملة , فلو كان فضل المكان سببًا للإحرام فيه قبل الميقات , لأحرم النبي ( في مسجده ؛ لأنه لا يفعل إلا ما هو الأفضل والأكمل , ولا يخفى أن الاقتداء بالنبي ( أفضل وأكمل من غيره – أضواء البيان (5/341) . حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ فِي إسْنَادِهِ عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْأَخْنَسِيُّ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ : شَيْخٌ مِنْ شُيُوخِ الْمَدِينَةِ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي  الثِّقَاتِ . وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ : هَذَا اضْطِرَابٌ . قَوْلُهُ : ( أَرْبَعُ عُمَرَ ) ثَبَتَ مِثْلُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ ( م : إذًا هذا ثابت عن أنس وعائشة وابن عمر ) . وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ : " أَنَّهُ ( اعْتَمَرَ مَرَّتَيْنِ " وَالْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَادِيثِهِمْ بِأَنَّ الْبَرَاءَ لَمْ يَعُدَّ عُمْرَتَهُ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ ؛ لِأَنَّ حَدِيثَهُ مُقَيَّدٌ بِكَوْنِهِ ذَلِكَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ , وَاَلَّتِي فِي حَجَّتِهِ كَانَتْ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، وَكَأَنَّهُ أَيْضًا لَمْ يَعُدَّ الَّتِي صُدَّ عَنْهَا وَإِنْ كَانَتْ وَقَعَتْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ أَوْ عَدَّهَا وَلَمْ يَعُدَّ الْجِعْرَانَةَ لِخَفَائِهَا عَلَيْهِ كَمَا خَفِيَتْ عَلَى غَيْرِهِ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ : { اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ( ثَلَاثَ عُمَرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ } ( وكذلك هذا أبو هريرة ) وَعَنْ عَائِشَةَ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ " أَنَّ النَّبِيَّ ( اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرَ مَرَّتَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً فِي شَوَّالٍ " قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ ، وَقَوْلُهَا : " فِي شَوَّالٍ " مُغَايِرٌ لِقَوْلِ غَيْرِهَا . ( م : بل مغاير لقولها هي نفسها , فلو كان إسنادًا قويًّا ثابتًا , تكون هذه لفظة شاذة ) وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ فِي آخِرِ شَوَّالٍ وَأَوَّلِ ذِي الْقَعْدَةِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ : " { لَمْ يَعْتَمِرْ ( إلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ } . وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا لَمَّا سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : { اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ( أَرْبَعَ عُمَرَ إحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ ، قَالَتْ : يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إلَّا وَهُوَ شَاهِدُهُ ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ } . وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : { خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فِي عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ وَصُمْتُ ، وَقَصَرَ وَأَتْمَمْتُ } الْحَدِيثَ . وَقَدْ قَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ . ( م : شيخ الإسلام يقول أن هذا الحديث من أبطل الباطل ؛ كيف يظن بعائشة أنها تخالفه ( , هذه مخالفة بالإضافة إلى أن عائشة رضي الله عنها كانت لها اجتهاد في أن الإنسان إذا وصل إلى البلد الذي خرج قاصدًا إليه , زال عنه اسم المسافر وأتم , فلو كان عندها شيء من المرفوع أن النبي ( أقرها وقال : " أحسنت يا عائشة " لما لجأت إلى الاجتهاد وهي عندها النص , بالإضافة أنها قالت : اعتمر في رمضان , ولم يقل أحد من الرواة أنه ( اعتمر في رمضان ) قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الْهَدْيِ : " مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( فِي رَمَضَانَ قَطُّ " . وَقَالَ : لَا خِلَافَ أَنَّ عُمَرَهُ ( لَمْ تَزِدْ عَلَى أَرْبَعٍ ، فَلَوْ كَانَ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ لَكَانَتْ خَمْسًا ، وَلَوْ كَانَ اعْتَمَرَ فِي رَمَضَانَ لَكَانَتْ سِتًّا إلَّا أَنْ يُقَالَ : بَعْضُهُنَّ فِي رَجَبٍ وَبَعْضُهُنَّ فِي رَمَضَانَ وَبَعْضُهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ , وَهَذَا لَمْ يَقَعْ ، وَإِنَّمَا الْوَاقِعُ اعْتِمَارُهُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ كَمَا قَالَ أَنَسٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ ، ( م : وكذلك ابن عمر , وأبو هريرة عند عبد الرزاق ) . قَوْلُهُ : ( مِنْ الْجِعْرَانَةِ ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الْجِعْرَانَةُ وَقَدْ تُكْسَرُ الْعَيْنُ وَتُشَدَّدُ الرَّاءُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : التَّشْدِيدُ خَطَأٌ : مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ سَمِيُّ بُرَيْطَةَ بِنْتِ سَعْدٍ ، وَكَانَتْ تُلَقَّبُ بِالْجِعْرَانَةِ انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( الْمُحَصَّبَ ) هُوَ عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ : الشِّعْبُ الَّذِي مَخْرَجُهُ إلَى الْأَبْطُحِ وَمَوْضِعُ رَمْيِ الْجِمَارِ بِمِنَى . قَوْلُهُ : ( اُخْرُجْ بِأُخْتِك مِنْ الْحَرَمِ ) لَفْظُ الْبُخَارِيِّ { أَنَّ النَّبِيَّ ( أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ وَيُعْمِرَهَا مِنْ التَّنْعِيمِ } وَقَدْ وَقَعَ الْخِلَافُ هَلْ يَتَعَيَّنُ التَّنْعِيمُ لِمَنْ اعْتَمَرَ مِنْ مَكَّةَ ؟ ( م : أم يخرج إلى أدنى الحل , وانتهى الأمر ) قَالَ الطَّحَاوِيُّ : ذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّهُ لَا مِيقَاتَ لِلْعُمْرَةِ لِمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ إلَّا التَّنْعِيمَ ، وَلَا يَنْبَغِي مُجَاوَزَتُهُ كَمَا لَا يَنْبَغِي مُجَاوَزَةُ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي لِلْحَجِّ ، وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ فَقَالُوا : مِيقَاتُ الْعُمْرَةِ الْحِلُّ ، وَإِنَّمَا أَمَرَ عَائِشَةَ بِالْإِحْرَامِ مِنْ التَّنْعِيمِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَقْرَبَ الْحِلِّ إلَى مَكَّةَ . ثُمَّ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ في حديثها أَنَّهَا قَالَتْ : " فَكَانَتْ أَدْنَانَا مِنْ الْحَرَمِ التَّنْعِيمُ فَاعْتَمَرَتْ مِنْهُ " قَالَ : فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ التَّنْعِيمَ وَغَيْرَهُ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ ( م : هذا هو الصواب ) .

وَقَالَ صَاحِبُ الْهَدْيِ : وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّ النَّبِيَّ ( اعْتَمَرَ مُدَّةَ إقَامَتِهِ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ وَلَا اعْتَمَرَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ إلَّا دَاخِلًا إلَى مَكَّةَ , وَلَمْ يَعْتَمِرْ قَطُّ خَارِجًا مِنْ مَكَّةَ إلَى الْحِلِّ , ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ كَمَا يَفْعَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ ، وَلَا ثَبَتَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ فِعْلُ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ إلَّا عَائِشَةَ وَحْدَهَا . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَبَعْدَ أَنْ فَعَلَتْهُ عَائِشَةُ بِأَمْرِهِ دَلَّ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ . انْتَهَى . ( م : الذين يقولون أن هذا الأمر كان خاصًا بعائشة ولِمَن وقع في مثل ما وقعت فيه , فما هو الذي وقعت فيه عائشة رضي الله عنها ؟ عائشة أحرمت بالعمرة , ثم حاضت بفرس , ثم دخل عليها الحج ولم تطهر ولم تعتمر كما في حديث جابر , فقال لها النبي ( : " اغتسلي واستثفري وأهلي بالحج " فهي أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة , فهذه صورة يجوز فيها القران وإن لم يَسقِ الهدي من الميقات ؛ لأن هذا أمر طارئ . فذهبت إلى النبي ( فقالت : يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحجة فقط ؟ فقال لها : لا , قد أجزئ طوافك , وسعيك عن حجك وعمرتك . قالت : لا . فمن أتى بالشرع أخبرها أن هذا الطواف والسعي كان للحج والعمرة ؛ إذًا ليس خاصًا بعائشة ) وَلَكِنَّهُ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى الْمَشْرُوعِيَّةِ إذَا لَمْ يَكُنْ أَمْرُهُ ( بِذَلِكَ لِأَجَلِ تَطْيِيبِ قَلْبِهَا كَمَا قِيلَ ( م : هذا لا ينفع أن يقال في الشرائع ) . قَوْلُهُ : ( مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ) ( م : كون أن الصحابة لم يفعلوا هذا , ولا عبد الرحمن الذي ذهب مع عائشة إلى العمرة , فهذا ملحظ مَن كره ذلك من أهل العلم خلافًا للشوكاني , لكن إن خرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة عن غيره , جاز ويكون هذا خلاف  مسألتنا . 

نقول : إن عائشة خرجت للاعتمار , والصحابة مع توفر الهمم والدواعي لهم , وكانوا أحرص الناس على الخير , لم يحرك واحد منهم ساكنًا للاعتمار , بل ولم يعتمر الذي اصطحبها في عمرتها ( عبد الرحمن أخوها ) فهذا ملحظ مَن كره أن يعتمر مَن أتى بعمرة , أي : أن يخرج إلى التنعيم ليعتمر مرة أخرى . لكن إن خرج للاعتمار عن غيره , فهذا خلاف مسألتنا , فيجوز , وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة . 

إذًا إذا اعتمر شخص , فيكره له أن يخرج إلى التنعيم لعمل عمرة أخرى لنفسه , أما إذا خرج لعمل عمرة لغيره من التنعيم فيجوز ولا يكره ) 
قَوْلُهُ : ( مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَقْدِيمِ الْإِحْرَامِ عَلَى الْمِيقَاتِ . وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَنْ عُمَرَ وَالْحَاكِمِ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ ( أَنَّهُمَا قَالَا : { إتْمَامُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي قَوْله تَعَالَى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ( بِأَنْ تُحْرِمَ لَهُمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ } بَلْ قَدْ ثَبَتَ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ : وَأَخْرَجَ ابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ { عَنْ النَّبِيِّ ( فِي قَوْله تَعَالَى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ( قَالَ : إنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ } . وَأَمَّا مِنْ قَوْلِ صَاحِبِ الْمَنَارِ : إنَّهُ لَوْ كَانَ أَفْضَلَ لَمَا تَرَكَهُ جَمِيعُ الصَّحَابَةِ فَكَلَامٌ عَلَى غَيْرِ قَانُونِ الِاسْتِدْلَالِ . وَقَدْ حُكِيَ فِي التَّلْخِيصِ أَنَّهُ فَسَّرَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ أَحْمَدُ بِأَنْ يُنْشِئَ لَهُمَا سَفَرًا مِنْ أَهْلِهِ وَلَكِنْ لَا يُنَاسِبُ لَفْظَ الْإِهْلَالِ الْوَاقِعَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ ، وَلَفْظَ الْإِحْرَامِ الْوَاقِعَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي تَفْسِيرِ عَلِيٍّ وَعُمَرَ . وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي بَحْثِ حُكْمِ الْعُمْرَةِ تَفْسِيرًا آخَرَ لِلْآيَةِ .

( م : لكن هنا مشكلة , إن كان من إتمام الحج والعمرة أن تحرم بها من دويرة أهلك : أولاً الحديث المرفوع لا يصح , ولو الصحح للزم أن يكون النبي ( لم يتم الحج والعمرة ؛ لأنه أحرم من الميقات , هذا كلام فيه نظر .
وقلنا أن الإتمام معناه أن من شرع فيها وجب عليه أن يُتمها .
ففي هذا الباب الروايات المروية عن عليٍّ وعمر , هذه موقوفات لا أظنها تصح , لكن في المغني أمرين : حديث الصبي بن معبد , ولم أجد للظاهرية سلفًا في هذا الأمر , حتى الإمام مالك الذي قال : يحرم من الميقات قال : فإن أحرم قبل الميقات , كان مُحْرِمًا , لكن أن تقول أنه إن أحرم قبل الميقات لا يصح , وإحرامه باطل , وهو قول ابن حزم وداود الظاهري , فلم أجد لهم سلفًا .
قال ابن قدامة : وَرَوَى النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ الصُّبَيّ بْنِ مَعْبَدٍ ، قَالَ : أَهْلَلْت بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَلَمَّا أَتَيْت الْعُذَيْبَ لَقِيَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : مَا هَذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ . فَأَتَيْت عُمَرَ فَذَكَرْت لَهُ ذَلِكَ . فَقَالَ : هُدِيت لِسُنَّةِ نَبِيِّك ( . وَهَذَا إحْرَامٌ بِهِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ .
قال مقيده : الحديث المذكور صححه الألباني في الإرواء برقم (783) والخلاف في هذه المسألة عند داود وابن حزم – المحلى (822) (7/75) ولم أجد لهما في ذلك سلفًا , فالإمام مالك كان يشدد , لكن لا يبطل الإحرام .

قال ابن قدامة : وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْله تَعَالَى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ( . إتْمَامُهُمَا أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِك . وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ( وَأَصْحَابَهُ أَحْرَمُوا مِنْ الْمِيقَاتِ ، وَلَا يَفْعَلُونَ إلَّا الْأَفْضَلَ .

فَإِنْ قِيلَ : إنَّمَا فَعَلَ هَذَا لِتَبْيِينِ الْجَوَازِ ، قُلْنَا : قَدْ حَصَلَ بَيَانُ الْجَوَازِ بِقَوْلِهِ كَمَا فِي سَائِرِ الْمَوَاقِيتِ .

ثُمَّ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ( وَخُلَفَاؤُهُ يُحْرِمُونَ مِنْ بُيُوتِهِمْ ، وَلَمَا تَوَاطَئُوا عَلَى تَرْكِ الْأَفْضَلِ ، وَاخْتِيَارِ الْأَدْنَى ، وَهُمْ أَهْلُ التَّقْوَى وَالْفَضْلِ ، وَأَفْضَلُ الْخَلْقِ ، وَلَهُمْ مِنْ الْحِرْصِ عَلَى الْفَضَائِلِ وَالدَّرَجَاتِ مَا لَهُمْ المغني (3/264) . 
بَابُ : دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ لِعُذْرٍ :
( قال مقيده :

ذهب فريق من أهل العلم إلى أن قاصد مكة لابد أن يدخلها محرمًا , إما بحج - إن كان في زمان الحج - أو بعمرة ، فملخص ما في هذا الباب أنه لم يثبت إيجاب من النبي ( على  مَن يدخل مكة أن يدخلها بإحرام , بل الثابت في حديث ابن عباس المتفق عليه أن النبي ( وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة , ولأهل الشام الجحفة , ولأهل نجد قرن المنازل , ولأهل اليمن يلملم , قال : هنَّ لهنَّ , يعني : مواقيت لأهلهنَّ , قال : ولمَن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة . فهذه مواقيت الإحرام المكانية لمَن أراد الحج أو العمرة , وهذا يدل على أن مَن لم يُرِدِ الحج والعمرة , لا يجب عليه , وليس هذا استدلالاً بمفهوم المخالفة , ولكن هذا تمسكًا بالبراءة الأصلية , حتى بدون الأدلة المذكورة عن النبي ( التي في هذا الباب , أن النبي ( دخل في يوم فتح مكة , وعلى رأسه عمامة سوداء أو على رأسه المغفر .
1819 - ( عَنْ جَابِرٍ { : أَنَّ النَّبِيَّ ( دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ } . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ ) .

1820 - ( وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ ( { : أَنَّ النَّبِيَّ ( دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ ؛ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ : اُقْتُلُوهُ ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ( يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ ) .

( م : كأنه ( لما دخل وكان على رأسه المغفر , ثم بعد ذلك لمّا نزعه كما في حديث أنس , كان يلبس عمامة سوداء كما في حديث جابر ) . 
الشَّرْحُ :
قَوْلُهُ : ( عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ) فِيهِ جَوَازُ لِبْسِ السَّوَادِ وَإِنْ كَانَ الْبَيَاضُ أَفْضَلَ مِنْهُ لِمَا سَلَفَ فِي اللِّبَاسِ وَالْجَنَائِزِ ( م : في حديث ابن عباس أن النبي ( قال : " البسوا من ثيابكم البياض , فإنها من خير ثيابكم , وكفنوا فيها موتاكم " رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 1236) . وكذلك حديث سمرة بن جندب ( أن النبي ( قال : " البَسوا من ثيابكم البياض ؛ فإنها أطهر وأطيب " رواه أحمد – والنسائي والترمذي وصححه وقال الحافظ في الفتح : إسناده صحيح وصححه الحاكم وصححه الألباني في كتاب أحكام الجنائز صـ 62 والمشكاة رقم (1638) .  
قَوْلُهُ : ( وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ ) زَادَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامِ فِي رِوَايَتِهِ : " مِنْ حَدِيدٍ " وَكَذَا رَوَاهُ عَشَرَةٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ خَارِجَ الْمُوَطَّأِ . قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ : " وَعَلَى رَأْسِهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ " أَنَّ أَوَّلَ دُخُولِهِ كَانَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ الْعِمَامَةُ , بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : فَخَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ . قَوْلُهُ : ( فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ ... الَخْ ) إنَّمَا قَتَلَهُ ( لِأَنَّهُ كَانَ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ وَقَتَلَ مُسْلِمًا كَانَ يَخْدُمُهُ ، وَكَانَ يَهْجُو النَّبِيَّ ( وَيَسُبُّهُ ، وَكَانَ لَهُ قَيْنَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِهِجَاءِ الْمُسْلِمِينَ . وَاسْمُ ابْنِ خَطَلٍ : عَبْدُ الْعُزَّى , وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ : اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ . وَقَالَ ابْنُ الْكَلْبِيِّ : اسْمُهُ غَالِبٌ . وَخَطَلٌ بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ وَطَاءٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَتَيْنِ . وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى جَوَازِ دُخُولِ مَكَّةَ لِلْحَرْبِ بِغَيْرِ إحْرَامٍ ، وَقَدْ اُعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْقِتَالَ فِي مَكَّةَ خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ ( لِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : { فَإِنْ تَرَخَّصَ أَحَدٌ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ( فِيهَا فَقُولُوا : إنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ } ( م : أي أن الله رخّصَّ للنبي ( أن يقاتل في مكة في ساعة أحلها له , ساعة من نهار , فلا يجوز لأحد أن يحتج بفعل النبي ( ؛ لأنه نهى عن هذا ) .  فَدَلَّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ قِيَاسِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ . وَيُجَابُ بِأَنَّ غَايَةَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ اخْتِصَاصُ الْقِتَالِ بِهِ ( , وَأَمَّا جَوَازُ الْمُجَاوَزَةِ فَلَا ، وَأُمَّتُهُ أُسْوَتُهُ فِي أَفْعَالِهِ . وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي جَوَازِ الْمُجَاوَزَةِ لِغَيْرِ عُذْرٍ ( م : أي مجاوزة الميقات إلى مكة بغير إحرام ) فَمَنَعَهُ الْجُمْهُورُ وَقَالُوا : لَا يَجُوزُ إلَّا بِإِحْرَامٍ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ مَنْ دَخَلَ لِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ أَوْ لِغَيْرِهِمَا ، وَمَنْ فَعَلَ أَثِمَ وَلَزِمَهُ دَمٌ . وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالنَّاصِرِ وَهُوَ الْأَخِيرُ مِنْ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ وَأَحَدِ قَوْلَيْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِحْرَامُ إلَّا عَلَى مَنْ دَخَلَ لِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ لَا عَلَى مَنْ أَرَادَ مُجَرَّدَ الدُّخُولِ . ( م : الإحرام ليس بواجب إلا لمن أراد أحد النُسكين , لكن هنا صورة , وهي : لو أن إنسانًا لم يحج ولم يعتمر على القول بوجوب العمرة , فما دام قاصدًا مكة , إذًا حضر وقت الفرض , فلابد أن يحرم . 

قال ابن قدامة : وبه قال أبو حنيفة , وبعض أصحاب الشافعي , وقال بعضهم : لا يجب الإحرام عليه , وعن أحمد ما يدل على ذلك , وقد رُوِيَ عن ابن عمر أنه دخلها بغير إحرام ؛ لأن الوجوب من الشرع , ولم يرد من الشارع إيجاب ذلك على كل حال , فبَقِيَ على الأصل . المغني (3/269) . 

وبالقول الأخير قال ابن حزم - المحلى مسألة (904) (7/266) .
قال ابن عثيمين : لكن إن كان النسك فرضًا وهو لا يريد أن يحج ولا يريد أن يعتمر , فنقول : يلزمه ؛ لأن الحج والعمرة واجبان على الفور , وقد وصل الآن , فلا يجوز أن يؤخر , ولابد أن يحرم بالحج والعمرة , أما إذا كنت قد أدَّيت الفريضة , ومررت بتلك المواقيت , ولاتريد الحج والعمرة , فليس عليك إحرام , سواء طالت مدة غيبتك عن مكة أو قصرت , وحتى لو بقيت عشر سنوات , هذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه السنة ؛ لأن النبي ( سُئِلَ عن الحج هل هو في كل عام ؟ فقال : الحج مرة , فمن زاد فهو تطوع , ولم يقل : " إلا أن يمرَّ على الميقات " - الشرح الممتع 4/55 ) .

اسْتَدَلَّ الْأَوَّلُونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ( وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ تَعَالَى قَدَّمَ تَحْرِيمَ الصَّيْدِ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مُحْرِمُونَ فِي قَوْله تَعَالَى : ( إلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ( وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا إحْرَامَ إلَّا عَنْ أَحَدِ النُّسُكَيْنِ ، ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ بِإِبَاحَةِ الصَّيْدِ لَهُمْ إذَا حَلُّوا , فَلَيْسَ فِي الْآيَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَطْلُوبِ . ( استدلال عجيب ) وَاسْتَدَلُّوا ثَانِيًا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظِ : { لَا يَدْخُل أَحَدٌ مَكَّةَ إلَّا مُحْرِمًا } قَالَ الْحَافِظُ : وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ . وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا مِنْ وَجْهَيْنِ ضَعِيفَيْنِ ( م : إذًا لا يصح إلا موقوفًا , وإن كان هذا هو مذهب ابن عباس فقد تقدم أن مذهب ابن عمر عدم الوجوب , بل دخل مكة بغير إحرام , ولا حجة في قول الصحابي إلا أن يكون إجماعًا لهم ) وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ بِلَفْظِ : " لَا يَدْخُلْ أَحَدٌ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ إلَّا الْحَطَّابِينَ وَالْعَمَّالِينَ وَأَصْحَابَ مَنَافِعِهَا " وَفِي إسْنَادِهِ طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو ، وَفِيهِ ضَعْفٌ . وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ   مُحْرِمٍ . وَقَدْ اعْتَذَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا بِأَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ تِلْكَ الطريقِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْبَيْهَقِيُّ ، وَلَا حُجَّةَ فِيمَا عَدَاهَا ( م : أي أن المرفوع كله لا يصح ) ، ثُمَّ عَارَضَ مَا ظَنَّهُ مَوْقُوفًا بِمَا أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ ، فَإِنْ صَحَّ مَا ادَّعَاهُ مِنْ الْوَقْفِ , فَلَيْسَ فِي إيجَابِ الْإِحْرَامِ عَلَى مَنْ أَرَادَ الْمُجَاوَزَةَ لِغَيْرِ النُّسُكَيْنِ دَلِيلٌ ، وَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ فِي عَصْرِهِ ( يَخْتَلِفُونَ إلَى مَكَّةَ لِحَوَائِجِهِمْ ، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَمَرَ أَحَدًا مِنْهُمْ بِإِحْرَامٍ كَقِصَّةِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَلَاطٍ ، وَكَذَلِكَ قِصَّةُ أَبِي قَتَادَةَ لَمَّا عَقَرَ حِمَارَ الْوَحْشِ دَاخِلَ الْمِيقَاتِ وَهُوَ حَلَالٌ ، وَقَدْ كَانَ أَرْسَلَهُ لِغَرَضٍ قَبْلَ الْحَجِّ فَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ لَا بِنِيَّةِ الْحَجِّ وَلَا الْعُمْرَةِ ، فَقَرَّرَهُ ( لَا سِيَّمَا مَعَ مَا يَقْضِي بِعَدَمِ الْوُجُوب مِنْ اسْتِصْحَابِ الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ إلَى أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ يُنْقَلُ عَنْهَا ( م : عندنا اختلافين في هذه المسألة :
فمن العلماء مَن قال : لا يجاوز الميقات إلا وهو محرم , داخلاً إلى مكة أراد أحد النسكين أو لم يُرِدْ ,   بل لابد أن يريد ، وهذا ما عزاه الشوكاني إلى الجمهور , وعزاه ابن قدامة إلى أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي . 

وذهب بعض أصحاب الشافعي الآخرون وهو مرويٌّ عن أحمد وهو مذهب ابن عمر وابن حزم إلى أنه لا يجب , والصواب أنه لا يجب , ولسنا في حاجة إلى دليل أصلاً , لكن نتمسك بالبراءة الأصلية , ثم نضيف بعد ذلك إليها ما نريد . 

فما الدليل على الوجوب ؟ ثم عندنا حديث ابن عباس : " فهُن لهُن ولمَن أتى عليهن مِن غير أهلهن لمَن كان يريد الحج والعمرة " فلم يقل النبي ( : " فهُن لهُن ولمَن أتى عليهن  " وسكت .

ونقطة أخرى : أن النبي ( قال : " إن الله كتب عليكم الحج فحجوا . فقال رجل وهو الأقرع بن حابس : أفي كل عامٍ يا رسول الله ؟ قال : لو قلت : نعم لوجبت , ولما استطعتم " وهو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة .

فمَن أوجب حجًّا أو عمرة على كل مَن أراد مجاوزة الميقات قاصدًا مكة , فقد أوجب عليه حجات وعمرات لم يوجبها النبي ( , لكن كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لم يقل : " إلا من أراد مجاوزة الميقات " فالتمسك بالبراءة الأصلية هو المتعين , وادعاء الوجوب لابد له من دليل , ولا دليل . بالإضافة إلى ما ذكره الشوكاني من قصة قصة أبي قتادة لما عقر حمارًا وحشيًّا داخل الميقات , وسوف يأتي في جزاء الصيد .
بَابُ : مَا جَاءَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَكَرَاهَةِ الْإِحْرَامِ بِهِ قَبْلَهَا :
( م  : ترجمة الباب مشتملة على حكمين :
- الأول : ما جاء في أشهر الحج , المروي عن ابن عباس بالإسناد الصحيح أنه قال : أشهر الحج : " شوال , وذى القعدة , وعشر من ذي الحجة " وهذا خلاف اللغة التي نزل بها القرآن , فلو أراد الله (  عشر من ذي الحجة لبيَّن ذلك كما في عدة المتوفى عنها زوجها , لم يقل ( : " خمسة أشهر " بل قال : ( أربعة أشهر وعشرًا ( ، فشهران وعشرة أيام لا يقال لها أشهر , ومن ثَمَّ فلنا أن نقول أن أشهر الحج ثلاثة : شوال وذي القعدة وذي الحجة , لكن لابد أن يحرم بالحج قبل القوف بعرفة , بعد ذلك شهر ذي الحجة صالح لأداء ما بَقِيَ من مناسك الحج .

فهُم لا يختلفون في أن طواف الإفاضة إن أداه في شهر ذي الحجة أجزأ عنه ، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج , وإن قلنا عشر أيام , فما بال أيام التشريق , فهي من المناسك ( المبيت بمنى ورمي الجمار ) فهذا جاوز اليوم العاشر , فالصواب قول مَن قال : ( الحج أشهر معلومات ( أي ثلاثة أشهر : شوال وذي القعدة  وذي الحجة .
والحكم الثاني : كراهة الإحرام به قبلها : ذهب بعض أهل العلم , وهذا الذي ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله ( يعني : مذهب أحمد ) , إلى أن الإحرام بالحج قبل دخول أشهره جائز مع الكراهة , فلو أن شخصًا أحرم بالحج من رمضان , يظل محرمًا من رمضان إلى أن يحج , ويوم النحر يتحلل , لكن لا يخفانا ( أن الله ما دام وقَّت لنا ميقاتًا زمانيٍّا للحج , أن الإحرام قبله مثل الصلاة قبل دخول الوقت , 
ومن العلماء مَن قال - كالشافعي - : مَن أحرم بالحج قبل دخول أشهره , انقلب إلى عمرة ، ومنهم مَن قال - كابن حزم - : إن أحرم للحج قبل دخول أشهره , بطل إحرامه أصلاً ؛ إنما الأعمال بالنيات . لكن الشافعي قاس على الصلاة , أن مَن نوى صلاة الظهر قبل دخول وقت الظهر , وقعت نافلة , لكن كما قال ابن حزم وهو مُصيب في قوله : إن هذا من قياس الخطأ على الخطأ ؛ لأن مَن نوى الصلاة قبل دخول وقتها , وقعت الصلاة باطلة , فكيف يُحسب له نافلة وهو لم ينو ؟ فهو نوى فريضة ولم يتحقق شرط من شروط الوجوب وهو دخول الوقت , فكان إحرامه بالصلاة باطلاً من الأساس .

فنحن نقول في ترجمة الباب : " ما جاء في أشهر الحج " نقول : ( شوال – ذي القعدة – ذي الحجة ) وعند " وكراهة الإحرام به قبلها نقول : ( بل وبطلان الإحرام به قبلها ) . 
1821 - ( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : { مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرَمَ بِالْحَجِّ إلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ } . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَلَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " أَشْهُرُ الْحَجِّ : شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ . وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِثْلُهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ ) .
( م : قال ابن حزم : وأشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة ؛ قال تعالى ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ( ، وَلاَ يُطْلَقُ عَلَى شَهْرَيْنِ , وَبَعْضٍ آخَرَ : أَشْهُرٌ ( م : ففي لغة العرب أقل الجمع ثلاثة ) , وَأَيْضًا فَإِنَّ رَمْيَ الْجِمَارِ - وَهُوَ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ - يُعْمَلُ الْيَوْمَ الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ , وَطَوَافُ الإِفَاضَةِ - وَهُوَ مِنْ فَرَائِضِ الْحَجِّ - يُعْمَلُ فِي ذِي الْحِجَّةِ كُلِّهِ بِلاَ خِلاَفٍ مِنْهُمْ ; فَصَحَّ أَنَّهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . ( المحلى مسألة (821) (7/69) .
ورجحه ابن عثيمين ؛ لأن الله تعالى قال ( الحج أشهر معلومات ( ولم يقل : " الحج في أشهر معلومات " ولو قال : في أشهر لصارت الأشهر الثلاثة ظرفًا , والمظروف لا يلزم أن يملأ الظرف (الشرح الممتع 4/56) .
قال مقيده : لو قال في أشهر معلومات , تصير الأشهر الثلاثة ظرف زمان , والمظروف وهو الحج ليس من الشرط أن يَملأ الظرف ) . 

1822 - ( وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنَى : لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، وَيَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ) .
1823 - ( وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ النَّبِيَّ ( وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ ، فَقَالَ : أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ فَقَالُوا : يَوْمُ النَّحْرِ ، قَالَ : هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَة ) ( م : وهذا الحديث ثابت من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر , وسُمِّيَ بيوم الحج الأكبر لِما يشتمل عليه من أعمال ) .
الشَّرْحُ :

قَوْلُهُ : ( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ) عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَوَصَلَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ . وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْهُ بِلَفْظِ : " لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ( م : كل هذه موقوفات ) ، فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِهِ " . وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ بِلَفْظِ : { لَا يَصْلُحُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ أَحَدٌ إلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ } . قَوْلُهُ : ( وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ) عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَوَصَلَهُ الطَّبَرِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ وَرْقَاءَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ . قَوْلُهُ : ( وَيَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ ) إنَّمَا سُمِّيَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ تَمَامَ أَعْمَالِ الْحَجِّ يَكُونُ فِيهِ ، أَوْ إشَارَةً بِالْأَكْبَرِ إلَى الْأَصْغَرِ ، أَعْنِي الْعُمْرَةَ . ( م : الأول هو المعتمد ) وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ بِهَذِهِ الْآثَارِ عَلَى كَرَاهَةِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ . وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَجَابِرٌ وَغَيْرُهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ : أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ إلَّا فِيهَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ( قال ابن قدامة : الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ مَكْرُوهٌ ؛ لِكَوْنِهِ إحْرَامًا بِهِ قَبْلَ وَقْتِهِ ، فَأَشْبَهَ الْإِحْرَامَ بِهِ قَبْلَ مِيقَاتِهِ ، وَلِأَنَّ فِي صِحَّتِهِ اخْتِلَافًا ( م : لأن هناك مَن أبطله ) ، فَإِنْ أَحْرَمَ بِهِ قَبْلَ أَشْهُرِهِ صَحَّ ، وَإِذَا بَقِيَ عَلَى إحْرَامِهِ إلَى وَقْتِ الْحَجِّ ، جَازَ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ . وَهُوَ قَوْلُ النَّخَعِيِّ وَمَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَإِسْحَاقَ .

وَقَالَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَالشَّافِعِيُّ : يَجْعَلُهُ عُمْرَةً ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ( .... وَمَتَى ثَبَتَ أَنَّهُ وَقْتُهُ ، لَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُ إحْرَامِهِ عَلَيْهِ كَأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ . ( المغنى 3/271) .
ناس قالوا : يصح الإحرام قبل أشهر الحج مع الكراهة , ويجوز له أن يبقى على إحرامه حتى يحج ، وكثير من العلماء قالوا : إن أحرم قبل الوقت يجعلها عمرة .

والقول الأول قول أحمد وإسحاق وأبو حنيفة وسفيان الثوري , والقول الثاني ( الشافعي ومَن وافقه ) قالوا : يصح ويجوز أن يبقى على إحرامه إلى أن يحج فتجوز , مع الكراهة , قالوا : " الكراهة " ؛ لأنه : أحرم بالحج قبل وقته , ولأن هذا مختلف في بطلانه .
وعلى قول الشافعي ومن وافقه : لا يجوز , وتكون عمرة .
قال مقيده : وبالبطلان قال ابن حزم , ونقله عن كثير من السلف , وقال عن قياس الشافعي على الصلاة    [ يعني : إن نواها قبل وقتها جعلها نافلة ] هو تشبيه الخطأ بالخطأ ( المحلى مسألة 819 - 7/65) .
وقول ابن عثيمين مثل قول الشافعي , وله قول آخر بأنه فاسد لا ينعقد وإن رجح الأول ( أي يجعلها عمرة ) – الشرح الممتع (4/57) .
قال مقيده : وعن عطاء رواية أخرى وافقه عليها الشعبي قال : فإن أهلّ بالحج في غير أشهر الحج فإنه يحل ؛ ( لأنه مع قول الشافعي قال : يجعلها عمرة ) - المحلى (7/66) والقول بالبطلان هو المعتمد .
، وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَلَيْسَ فِي الْبَابِ إلَّا أَقْوَالُ صَحَابَةٍ إلَّا أَنْ يَصِحَّ مَا ذَكَرْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ : " فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ ... إلَخْ " فَإِنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ لَهَا حُكْمُ الرَّفْعِ وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي آخِرِ بَابِ الْمَوَاقِيتِ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْإِحْرَامِ مِنْ دُوَيْرَةِ الْأَهْلِ ، وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقَ بَيْن مَنْ يُفَارِقُ دُوَيْرَةَ أَهْلِهِ قَبْلَ دُخُولِ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَوْ بَعْدَ دُخُولِهَا ، إلَّا أَنَّهُ يُقَوِّي الْمَنْعَ مِنْ الْإِحْرَامِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ ضَرَبَ لِأَعْمَالِ الْحَجِّ أَشْهُرًا مَعْلُومَةً ، وَالْإِحْرَامُ عَمَلٌ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ ، فَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ يَصِحُّ قَبْلَهَا فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ . وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِأَشْهُرِ الْحَجِّ ثَلَاثَةٌ أَوَّلُهَا شَوَّالٌ , لَكِنْ اخْتَلَفُوا هَلْ هِيَ بِكَمَالِهَا أَوْ شَهْرَانِ وَبَعْض الثَّالِثِ ؟ فَذَهَبَ إلَى الْأَوَّلِ مَالِكٌ وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ ( م : وهو قول ابن حزم أنهم ثلاثة أشهر بكمالها ) ، وَذَهَبَ غَيْرُهُمَا مِنْ الْعُلَمَاءِ إلَى الثَّانِي ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَآخَرُونَ : عَشْرُ لَيَالٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، وَهَلْ يَدْخُلُ يَوْمُ النَّحْرِ أَوْ لَا ؟ فَقَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو حَنِيفَةَ : نَعَمْ ( م : لذلك هو أورد الحديث أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمَشْهُورِ الْمُصَحَّحِ عَنْهُ : لَا . وَقَالَ بَعْضُ أَتْبَاعِهِ : تِسْعٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَلَا يَصِحُّ فِي يَوْمِ النَّحْرِ وَلَا فِي لَيْلَتِهِ وَهُوَ شَاذٌّ ، وَيَرُدُّ عَلَى مَنْ أَخْرَجَ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ قَوْلُهُ ( فِي يَوْمِ النَّحْرِ : " هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ " كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ ( م : هذا الباب يشتمل على مسألتين :
الأولى : أشهر الحج هل هي ثلاثة أشهر كما هو قول مالك وقول للشافعي وقول ابن حزم , أم أنه شهران وبعض شهر ؟ والبعض اختلفوا فيه : هل يدخل فيه يوم النحر كما قطع أحمد وأبو حنيفة , أم لا يدخل فيه وهو المشهور من قول الشافعي ؟ ويرد عليه حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر الواردان في الباب .
المسألة الثانية : هل يجوز الإحرام بالحج قبل وقته ؟ قال أحمد وأبو حنيفة وإسحاق والثوري يجوز مع الكراهة وأنه يبقى على إحرامه إلى أن يحج ، وقال الشافعي في نفر من التابعين ( عطاء ومجاهد ) : لا يجوز أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج , فإن فعل جعلها عمرة . 
ولم يكن للشافعي دليل إلا القياس على مذهبه في الصلاة , وقلنا أنه قاس مختلفًا فيه على مختلفٍ فيه .
وذهب ابن حزم ونقله عن كثير من السلف ( كعطاء والشعبي ) أنه إن أحرم بالحج قبل أشهره يحل .

بَابُ : جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ :
 اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب :

1) تجوز العمرة في جميع السنة إلا في خمسة أيام : يوم عرفة – يوم النحر – وثلاثة أيام التشريق .
2) وقال البعض : بل المنع في أربعة أيام ؛ لأنه من الممكن أن يتعجل في يومين , ففي هذه الحالة يجوز أن يعتمر في اليوم الثالث .
3)  وقال قوم : بل يمنع في يوم عرفة على وجه الخصوص .
4)  وقال فريق : بل يجوز في جميع أيام السنة في حق من لم يحرم بالحج .
1824 - ( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ : { عُمْرَةُ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ لَكِنَّهُ لَهُ مِنْ حَدِيثٍ أُمِّ مَعْقِلٍ ) . ( م : زاد البخاري في رواية : " حجة معي"  ورواها ابن حبان – صحيح أبي داود (1737) 6/231) 
1825 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { : أَنَّ النَّبِيَّ ( اعْتَمَرَ أَرْبَعًا إحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ } . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ) . ( م : ذكرنا عندما تكلمنا في المواقيت أن عمرات النبي ( كما ورد في حديث أنس وعائشة وغيرهما , أربع عمرات , ثلاثة في ذي القعدة , وواحدة التي كانت مع حجته ) .
( م : هذا الحديث لعله من حديث ابن عمر , فقد رواه الترمذي من حديثه , ولم يروه من حديث ابن عباس – سنن الترمذى (936، 937) وقد أنكرت عائشة على ابن عمر عمرة رجب كما سبق في المواقيت ، والحديثان صححهما الألباني في صحيح الترمذي (744، 745) .

1826 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ : { أَنَّ النَّبِيَّ ( اعْتَمَرَ عُمْرَتَيْنِ : عُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَعُمْرَةً فِي     شَوَّالٍ } . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ) . ( م : قال الألباني : صحيح على شرط الشيخين , وقواه الحافظ . وقوله : " في شوال " يعني : ابتداءً ( أي أحرم بها في شوال ) وإلا فهي كانت في ذي القعدة أيضًا ؛ لحديث أنس ( أن النبي ( اعتمر أربع عمر في ذى القعدة إلا التي اعتمر مع حجته .... ) [ صحيح أبي داود  (1738) (6/232) . 
1827 - ( وَعَنْ عَلِيٍّ ( قَالَ : فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ( م : إسناده صحيح ) . 
الشَّرْحُ
حَدِيثُ أُمِّ مَعْقِلٍ أَخْرَجَهُ أَيْضًا النَّسَائِيّ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ { امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ مَعْقِلٍ قَالَتْ : أَرَدْت الْحَجَّ فَاعْتَلَّ بَعِيرِي ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( فَقَالَ : اعْتَمِرِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً } ( م : صحيح – صحيح أبي داود (1735، 1736) (6/228: 230) والإرواء (869) وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي إسْنَادِهِ ، فَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ سُمَيٌّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : " جَاءَتِ امْرَأَةٌ " فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا . وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَسُولِ مَرْوَانَ عَنْ أُمِّ مَعْقِلٍ . وَيُجْمَعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِتَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ . وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَدْ قَدَّمْنَا فِي بَابِ الْمَوَاقِيتِ مَا يُخَالِفُهُ ( م : قلنا إنه ليس من حديث ابن عباس بل من حديث ابن عمر ) . وَحَدِيثُ عَائِشَةَ سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد ، وَرِجَالُ إسْنَادِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ .وَحَدِيثُ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ . 

قَوْلُهُ : ( تَعْدِلُ حَجَّةً ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً فِي الثَّوَابِ لَا أَنَّهَا تَقُومُ مَقَامَهَا فِي إسْقَاطِ الْفَرْضِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الِاعْتِمَارَ لَا يُجْزِئُ عَنْ حَجِّ الْفَرْضِ , وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ أَنَّ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ نَظِيرُ مَا جَاءَ أَنَّ " { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ " وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : حَدِيثُ الْعُمْرَةِ هَذَا صَحِيحٌ , وَهُوَ فَضْلٌ مِنْ اللَّهِ وَنِعْمَةٌ ، فَقَدْ أَدْرَكَتِ الْعُمْرَةُ مَنْزِلَةَ الْحَجِّ بِانْضِمَامِ رَمَضَانَ إلَيْهَا ( م : شرف الزمان وكل هذا في الثواب مثل قوله : " توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى ركعتين كانت له عمرة , هذا في الثواب ، وكذلك الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة , هذا في الثواب ) وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : فِيهِ أَنَّ ثَوَابَ الْعَمَلِ يَزِيدُ بِزِيَادَةِ شَرَفِ الْوَقْتِ كَمَا يَزِيدُ بِحُضُورِ الْقَلْبِ وَخُلُوصِ الْمَقْصِدِ ( م : كل هذه عوامل مؤثرة في ثواب العمل , كأن يعمله بقلب حاضر , وتكون النية فيه خالصة , وصدق مَن قال : " الركب كثير والحاج قليل " بالإضافة إلى شرف الزمان أو شرف المكان كالصلاة في مسجد النبي ( ) . 

قَوْلُهُ : ( اعْتَمَرَ أَرْبَعًا ) قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي عَدَدِ عُمَرِهِ ( وَالِاخْتِلَافُ فِي ذَلِكَ ، وَقَدْ وَقَعَ خِلَافٌ ، هَلْ الْأَفْضَلُ الْعُمْرَةُ فِي رَمَضَانَ لِهَذَا الْحَدِيثِ , أَوْ فِي شَهْرِ الْحَجِّ ؟ لِأَنَّ النَّبِيَّ ( لَمْ يَعْتَمِرْ إلَّا فِيهَا . فَقِيلَ : إنَّ الْعُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ لِغَيْرِ النَّبِيِّ أَفْضَلُ ، وَأَمَّا فِي حَقِّهِ فَمَا صَنَعَهُ فَهُوَ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَهُ لِلرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الَّذِينَ كَانُوا يَمْنَعُونَ مِنْ الِاعْتِمَارِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ . ( م : الذين يقولون : " هدي النبي ( " النبي ( اعتمر أربع عمر فقط , فلماذا يعتمرون أكثر من ذلك , وكذلك اعتمر النبي ( وكانت عُمَرُهُ في ذي القعدة ,’ مع أن الأفضل أن تكون في رمضان ) وَأَحَادِيثُ الْبَابِ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهَا مِمَّا تَقَدَّمَ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ ( م : وبه قال ابن حزم , وراجع بحثه في المحلى مسألة (819– 7/67) وَذَهَبَتْ الْهَادَوِيَّةُ إلَى أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مَكْرُوهَةٌ ، وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّهَا تَشْغَلُ عَنْ الْحَجِّ فِي وَقْتِهِ ، وَهَذَا مِنْ الْغَرَائِبِ الَّتِي يَتَعَجَّبُ النَّاظِرُ مِنْهَا ، فَإِنَّ الشَّارِعَ ( إنَّمَا جَعَلَ عُمَرَهُ كُلَّهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لِإِبْطَالِ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ مِنْ مَنْعِ الِاعْتِمَارِ فِيهَا كَمَا عَرَفْتَ ، فَمَا الَّذِي سَوَّغَ مُخَالَفَةَ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ الصَّحِيحَةِ وَالْبَرَاهِينِ الصَّرِيحَةِ ، وَأَلْجَأَ إلَى مُخَالِفَةِ الشَّارِعِ وَمُوَافَقَةِ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ ؟ وَمُجَرَّدُ كَوْنِهَا تُشْغِلُ عَنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ لَا يَصْلُحُ مَانِعَا , وَلَا يَحْسُنُ نَصْبُهُ فِي مُقَابَلَةِ الْأَدِلَّةِ الصَّحِيحَةِ ، وَكَيْفَ يَجْعَلُ مَانِعًا وَقَدْ اشْتَغَلَ بِهَا الْمُصْطَفَى فِي أَيَّامِ الْحَجِّ وَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالِاشْتِغَالِ بِهَا فِيهَا ، ثُمَّ أَيُّ شُغْلٍ لِمَنْ لَمْ يُرِدْ الْحَجَّ أَوْ أَرَادَهُ وَقَدِمَ مَكَّةَ مِنْ أَوَّلِ شَوَّالٍ ( م :  إذًا قدم مكة من أول شوال , فما الذي سيشغله عن العمرة , فقد عزم النبي ( على مَن لم يسق الهدى ) ، لَا جَرَمَ مَنْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِعِلْمِ السُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ حَقَّ الِاشْتِغَالِ يَقَعُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَضَايِقِ الَّتِي هِيَ السُّمُّ الْقَتَّالُ وَالدَّاءُ الْعُضَالُ . وَحُكِيَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْهَادِي أَنها تُكْرَهُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ . قَالَ أَبُو يُوسُفَ : وَيَوْمَ النَّحْرِ ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَيَوْمَ عَرَفَةَ ( م : الشوكاني لم يتعرض لعدد مرات الاعتمار , والذي كره العمرة في السنة أكثر من مرة هو مالك .
مسألة :

قال ابن قدامة : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَارًا . رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ( م : كما مرَّ معنا في اثر الباب : في كل شهر عمرة ) وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ وَعَائِشَةَ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَعِكْرِمَةَ  وَالشَّافِعِيِّ .

وَكَرِهَ الْعُمْرَةَ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ : الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَمَالِكٌ .

وَقَالَ النَّخَعِيُّ : مَا كَانُوا يَعْتَمِرُونَ فِي السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً . وَلِأَنَّ النَّبِيَّ ( لَمْ يَفْعَلْهُ . المغني (3/226) .
قال ابن حزم : لاَ حُجَّةَ فِي هَذَا ; لاَِنَّهُ إنَّمَا يُكْرَهُ مَا حَضَّ عَلَى تَرْكِهِ , وَهُوَ ( لَمْ يَحُجَّ مُذْ هَاجَرَ إلاَّ حَجَّةً وَاحِدَةً ، وَلاَ اعْتَمَرَ مُذْ هَاجَرَ إلاَّ ثَلاَثَ عُمَرَ ؛ فَيَلْزَمُكُمْ أَنْ تَكْرَهُوا الْحَجَّ إلاَّ مَرَّةً فِي الْعُمْرِ , وَأَنْ تَكْرَهُوا الْعُمْرَةَ إلاَّ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فِي الدَّهْرِ , وَهَذَا خِلاَفُ قَوْلِكُمْ ; وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ كَانَ ( يَتْرُكُ الْعَمَلَ وهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ أَوْ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْهِمْ . ( مخافة أن يشق عليهم كما في حديث عائشة عند مسلم ، أو أن يفرض عليهم كما في قيام رمضان ) المحلى مسألة (820 ) (7/69) . 
قال مقيده : وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود أن النبي ( قال : " تابعوا بين الحج والعمرة , فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة " . رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال الألباني : صحيح – صحيح الجامع (2901) .  

وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ( أن النبي ( قال : " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " . 

قال ابن حزم : وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَقَامَ مُدَّةً بِمَكَّةَ , فَكُلَّمَا جَمَّ رَأْسُهُ ( طال شعر رأسه ) خَرَجَ فَاعْتَمَرَ , وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ , وَأَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي سُلَيْمَانَ ( م : داود الظاهري ) , وَبِهِ نَأْخُذُ ؛ لإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَدْ أَعْمَرَ عَائِشَةَ مَرَّتَيْنِ فِي الشَّهْرِ الْوَاحِدِ . المحلى (7/69) .
ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه قال : إذَا اعْتَمَرَ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ ، وَفِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ يُمْكِنُ حَلْقُ الرَّأْسِ . فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ . – المغني (3/226) .
فها هو ابن حزم ينقل عن الشافعي وأبي حنيفة وداود , وكذلك ابن قدامة ينقل عن أحمد أن لا يُكره أكثر من عمرة في السنة , بالعكس , فإن أحمد قال : كل عشرة أيام , ممكن أن يعمل عمرة , فلم يبق من القائلين بالكراهة إلا مالك , وسلفه في ذلك ابن سيرين والحسن البصري وإبراهيم النخعي ) .
بَابُ : مَا يَصْنَعُ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ مِنْ الْغُسْلِ وَالتَّطَيُّبِ وَنَزْعِ الْمَخِيطِ وَغَيْرِهِ .
المتعلق بأفعال الحج : الاغتسال والتطيب والتجرد من المخيط .
الاغتسال : ورد فيه حديثين :

الأول : حديث زيد بن ثابت عند الترمذي أنه رأى النبي ( تجرد لإهلاله واغتسل .

والثاني : عن ابن عمر أنه قال : إن من السُنة أن يغتسل إذا أراد أن يُحرِمَ وإذا أراد أن يدخل مكة , وهذا ثابت عند الدارقطني والحاكم , وإسناده صحيح . 

التطيب : ورد أن عائشة كانت تطيب النبي ( عند إحرامه بأطيب ما تجد .
التجرد من المخيط : هذا في حق الرجال , وسيأتي حديث ابن عمر برواية الصحيحين , ورواية الإمام أحمد في غاية الأهمية .
رواية الصحيحين : سُئِل النبي ( : ما يَلْبَسُ المُحرِم ؟ قال : لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ , وَلَا الْعِمَامَةَ , وَلَا السَّرَاوِيلَ , وَلَا الْبُرْنُسَ , وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوْ الزَّعْفَرَانُ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ .
وفى زيادة في مسند أحمد وهي صحيحة في غاية الأهمية : " وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ , وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْعَقِبَيْنِ .
فهذا أمر النبي ( : إزار ورداء ونعلين ، وأما ما يفعله الناس الآن من قطع داخلية فيها كباسين , فهذا لا يجوز .
أما المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين(
) , وهو كذلك عند ابن عمر عند البخاري وأحمد , فما تعلق بملابس الإحرام للرجال والنساء كله عند ابن عمر . 
1828 - ( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إلَى النَّبِيِّ ( { إنَّ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْتَسِلُ وَتُحْرِمُ وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفَ بِالْبَيْتِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ ) . ( م : قال الألباني : صحيح بشواهده – صحيح أبي داود (1531) (5/423) نعرف أن النفساء كما ورد في حديث جابر الطويل أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة , فأرسلت إلى النبي كيف تصنع ؟ فقال : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي .

وكذلك في حديث جابر في يوم التروية أن عائشة حاضت وأن النبي ( أمرها بالاغتسال ) . 
1829 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ ( عِنْدَ إحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ وَفِي رِوَايَةٍ : كَانَ النَّبِيُّ ( إذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ , ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الدُّهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَخْرَجَاهُمَا } ) . ( م : سيأتي أن المرأة يُشرع لها أن تطيب في هذه المواطن بالذات ) .
الشَّرْحُ :

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إسْنَادِهِ خُصَيْفٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيِّ ، كُنْيَتُهُ : أَبُو عَوْنٍ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَدْ ضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ . وَقَالَ فِي التَّقْرِيبِ : صَدُوقٌ سَيِّئُ الْحِفْظِ خُلِطَ بِأُخْرَةٍ وَرُمِيَ بِالْإِرْجَاءِ .
وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ يُشْرَعُ لِلْمُحْرِمِ الِاغْتِسَالُ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْإِحْرَامِ وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ الْغُسْلُ لِأَجَلِ قَذَرِ الْحَيْضِ ( م : المصنف أتى بهذا الحديث للدلالة على غسل الإحرام , وهذا الحديث محتمل ؛ لأنه أخص من الدعوى , فالدعوى : أن كل محرم يغتسل , والدليل الذي أتى به المصنف خاص بالحائض والنفساء ) وَلَكِنَّ فِي الْبَابِ أَحَادِيثَ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ , وَقَدْ تَقَدَّمَتْ فِي أَبْوَابِ الْغُسْلِ فَلْيُرْجَعْ إلَيْهَا ( م : (1) عن زيد بن ثابت أنه رأى النبي ( تجرد لإهلاله واغتسل . رواه الترمذي , وقال الألباني : حسن – الإرواء 149) . 

وعن ابن عمر قال : إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة . رواه الدارقطني والحاكم . وقال الألباني : صحيح - الإرواء تحت (149) .
فليست هذه إلا مجرد أفعال , وأما حديث جابر : " خذوا عني مناسككم " فلا يدل على وجوب غسل الإحرام ؛ لأن كل هذه الأشياء قبل المناسك ) . 

قَوْلُهُ : ( عِنْدَ إحْرَامِهِ ) أَيْ فِي وَقْتِ إحْرَامِهِ . وَلِلنَّسَائِيِّ : حِينَ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ . وَفِي الْبُخَارِيِّ : لِإِحْرَامِهِ وَلِحِلِّهِ . قَوْلُهُ : ( وَبِيصَ ) بِالْمُوَحَّدَةِ الْمَكْسُورَةِ وَبَعْدَهَا تَحْتِيَّةٌ سَاكِنَةٌ وَآخِرُهُ صَادٌ مُهْمَلَةٌ وَهُوَ الْبَرِيقُ . وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ : إنَّ الْوَبِيصَ : زِيَادَةٌ عَلَى الْبَرِيقِ ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّلَأْلُؤُ ، وَأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ عَيْنٍ قَائِمَةٍ لَا الرِّيحِ . ( م : سوف يأتي ما يدل على أن الريح أيضًا كان موجودًا ) وَاسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّطَيُّبِ ( م : الخلاف هنا عند مالك ) عِنْدَ إرَادَةِ الْإِحْرَامِ وَلَوْ بَقِيَتْ رَائِحَتُهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ، وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَضُرُّ بَقَاءُ رَائِحَتِهِ وَلَوْنِهِ ، وَإِنَّمَا الْمُحَرَّمُ ابْتِدَاؤُهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ . ( م : والدليل الإجماع  , وحديث ابن عمر : " ولا ثوبًا مسه وَرْسٌ أو زعفران " فالرجل منهي عن هذا , والمرأة منهية عن هذا في رواية أبي داود لهذا الحديث وسيأتي إن شاء الله ذكره . واحتج أيضًا بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رجلاً في يوم عرفة سقط عن ناقته فوقصته . فقال ( : اغسلوه بماءٍ وسدر , وكفنوه في ثوبين , ولا تحنطوه أي : لا تُطيبوه , ولا تخمروا رأسه فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبيًا ) . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ . وَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ وَمَالِكٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيُّ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَمِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْهَادِي وَالْقَاسِمُ وَالنَّاصِرُ وَالْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ وَأَبُو طَالِبٍ إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّطَيُّبُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ . وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ مُحَرَّمٌ أَوْ مَكْرُوهٌ ؟ وَهَلْ تَلْزَمُ الْفِدْيَةُ أَوْ لَا ؟ وَاسْتَدَلُّوا عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا مَا وَقَعَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ بِلَفْظِ : { ثُمَّ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا } ( م : هذا الدليل الأول أنه لما كان يغتسل من الجنابة زال الطيب مع الغسل ) وَالطَّوَافُ : الْجِمَاعُ , وَمِنْ لَازِمِهِ الْغُسْلُ بَعْدَهُ ، فَهَذَا يَدُلُّ أَنَّهُ ( اغْتَسَلَ بَعْدَ أَنْ تَطَيَّبَ . وَأُجِيبَ عَنْ هَذَا بِمَا فِي الْبُخَارِيِّ أَيْضًا بِلَفْظِ : { ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا يَنْضَحُ طِيبًا } ( م : أي يجاب على ما استدلوا به أن هناك زيادة ( ينضح طيبًا ) وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ نَضْحَ الطِّيبِ وَظُهُورَ رَائِحَتِهِ كَانَ فِي حَالِ إحْرَامِهِ ( م : بل كانت عائشة تجد أثر الطيب والمسك في رأسه أيامًا بعد إحرامه ) ، وَدَعْوَى بَعْضِهِمْ أَنَّ فِيهِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا ، وَالتَّقْدِيرُ : طَافَ عَلَى نِسَائِهِ يَنْضَحُ طِيبًا ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا خِلَافُ الظَّاهِرِ ، وَيَرُدُّهُ قَوْلُ عَائِشَةَ الْمَذْكُورُ : " ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الدُّهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ ( م : هذا لا يصلح ؛ لأن ابن عمر كان يرى الإدهان ولا يرى التطيب ) " وَفِي رِوَايَةٍ لَهَا : " ثُمَّ أَرَاهُ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ " . وَفِي رِوَايَةِ لِلنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ : { رَأَيْتُ الطِّيبَ فِي مَفْرِقِهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ } وَفِي رِوَايَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا : { كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ( بَعْدَ أَيَّامٍ } وَلِمُسْلِمٍ : " وَبِيصَ الْمِسْكِ " وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي بَابِ مَنْعِ الْمُحْرِمِ مِنْ ابْتِدَاءِ الطِّيبِ ( م : كل هذا كان في الدليل الأول : " طاف على نسائه ثم أصبح محرمًا " وأجيب بأن هناك زيادة : " أصبح محرمًا ينضح طيبًا " . قيل أن هناك تقديم وتأخير في النص , وهذا يرده رواية عائشة المتفق عليها : كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ( بَعْدَ أَيَّامٍ . وَلِمُسْلِمٍ : " وَبِيصَ الْمِسْكِ ) .
وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ نَهْيُهُ ( عَنْ الثَّوْبِ الَّذِي مَسَّهُ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ كَمَا سَيَأْتِي فِي أَبْوَابِ مَا يَتَجَنَّبُهُ  الْمُحْرِمُ . وَأُجِيبَ بِأَنَّ تَحْرِيمَ الطِّيبِ عَلَى مَنْ قَدْ صَارَ مُحْرِمًا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، وَالنِّزَاعُ إنَّمَا هُوَ فِي التَّطَيُّبِ عِنْدَ إرَادَةِ الْإِحْرَامِ وَاسْتِمْرَارِ أَثَرِهِ لَا ابْتِدَائِهِ . ( م : هذا هو الدليل الثاني ) وَمِنْهَا ( م : هذا هو الدليل الثالث ) أَمْرُهُ ( لِلْأَعْرَابِيِّ بِنَزْعِ الْمِنْطَقَةِ وَغَسْلِهَا عَنْ الْخَلُوقِ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . ( م : سوف يأتي هذا فى حديث يعلى ابن أُمية أن رجلاً أتى النبي ( وَعَلَيْهِ جُبَّةً(
) - وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ(
) بِالْخَلُوقِ(
) فَقَالَ : إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَعَلَيَّ هَذَا , وَأَنَا مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ( : مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ ؟ قَالَ : أَنْزِعُ عَنِّي هَذِهِ الثِّيَابَ , وَأَغْسِلُ عَنِّي هَذَا الْخَلُوقَ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ( : مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ(
) .

لأن العمرة والحج قد ينوب أحدهما عن الآخر في الكلام , لكن ثبت أن هذا كان في عمرة الجعرانة سنة ثمانية , والحج كان أوائل سنة تسعة أو عشرة ) وَيُجَاب عَنْهُ بِمِثْلِ الْجَوَابِ عَنْ الَّذِي قَبْلَهُ ( م : أنه منهي عن التطيب بعد الإحرام لا قبله ) ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ غَايَةَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ تَحْرِيمُ لُبْسِ مَا مَسَّهُ الطِّيبُ . وَمَحَلُّ النِّزَاعِ تَطَيُّبُ الْبَدَنِ ( م : يريد أن يقول إن كان هناك نهيًا عن ثوب مسه ورس أو زعفران , أو أنه أمر الرجل أن يخلع المنطقة ويغسلها من الخلوق , فهذا إما أن نقول أنه نهي عن التطيب بعد الإحرام , أو نقول أن غاية ما في الأمر : نهي عن لبس الثياب المطيبة أو المعطرة ، وَلَكِنَّهُ سَيَأْتِي فِي بَابِ مَا يَصْنَعُ مَنْ أَحْرَمَ فِي قَمِيصٍ أَمْرُهُ ( لِمَنْ سَأَلَهُ بِأَنَّهُ يَغْسِلَ الْخَلُوقَ عَنْ بَدَنِهِ وَسَيَأْتِي الْجَوَابُ عَنْهُ . ( م : ممكن واحد يعترض فيقول : أنت تقول أن هذا من الممكن أن يكون نهيًا عن لبس الثوب الذي فيه طيب , وفي الحديث نفسه أن النبي أمره أن يغسل الطيب عن بدنه , لكن أصح جواب أن هذا كان في عمرة الجعرانة , وهي سنة ثمانية , والحج كان في أوائل سنة تسعة أو عشرة , وإنما يؤخذ بالآخِر فالآخِر ) . 
وَقَدْ أَجَابَ عَنْ حَدِيثِ الْبَابِ الْمُهَلَّبُ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَصَّارِ وَأَبُو الْفَرَجِ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ , وَيَرُدُّهُ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { كُنَّا نَنْضَحُ وُجُوهَنَا بِالْمِسْكِ الطَّيِّبِ قَبْلَ أَنْ نُحْرِمَ ( م : الصحيح " السُّكُّ " والسُّكُّ ضرب من الطيب يُرَكَّبُ من مِسْك ورَامَكٍ عربيٌّ , وفي حديث عائشة كنا نُضَمِّدُ جِباهَنا بالسُّكِّ المُطَيَّب عند الإحرام , هو طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل . لسان العرب ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { كُنَّا نَنْضَحُ ( م : الذي في سنن أبي داود : " نُضَمِّدُ " – صحيح أبي داود (1606) (6/92) وُجُوهَنَا بِالْمِسْكِ الطَّيِّبِ قَبْلَ أَنْ نُحْرِمَ ثُمَّ نُحْرِمُ فَنَعْرَقُ وَيَسِيلُ عَلَى وُجُوهِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فَلَا يَنْهَانَا } ( م : ابن قدامة صرح بأن المرأة تتطيب في هذا الموضع ؛ لأنه كما في لسان العرب : ضرب من الطيب يُرَكَّبُ من مِسْك ورَامَكٍ , يعني : مسك , ويضاف إليه طيب آخر وهو خاص بالمرأة , ففي هذا الموضع أنه يجوز لها أن تتطيب قبل أن تحرم ؛ لأن الطيب للمرأة حُرم بنص , وأجازه النبي في هذا الوضع بنصٍ أيضًا ) وَهُوَ صَرِيحٌ فِي بَقَاءِ عَيْنِ الطِّيبِ وَفِي عَدَمِ اخْتِصَاصِهِ بِالنَّبِيِّ ( . وَسَيَأْتِي الْحَدِيثُ فِي بَابِ مَنْعِ الْمُحْرِمِ مِنْ ابْتِدَاءِ الطِّيبِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَلَا يُقَالُ : إنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالنِّسَاءِ لِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ وَالرِّجَالَ سَوَاءٌ فِي تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ الطِّيبِ إذَا كَانُوا مُحْرِمِينَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : كَانَ ذَلِكَ طِيبًا لَا رَائِحَةَ لَهُ لِمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ عَائِشَةَ " بِطِيبٍ لَا يُشْبِهُ طِيبَكُمْ " قَالَ بَعْضُ رُوَاتِهِ : يَعْنِي لَا بَقَاءَ لَهُ ، أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ . وَيَرُدُّهُ مَا تَقَدَّمَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ ، وَأَيْضًا الْمُرَادُ بِقَوْلِهَا : " لَا يُشْبِهُ طِيبَكُمْ " أَيْ أَطْيَبَ مِنْهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا عِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْهَا بِلَفْظِ : " بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ " وَفِي أُخْرَى عَنْهَا لَهُ : " كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ " . وَأَوْضَحُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ : " بِأَطْيَبِ مَا نَجِدُ " وَلَهُمْ جَوَابَاتٌ أُخَرُ غَيْرُ نَاهِضَةٍ فَتَرْكُهَا أَوْلَى , وَالْحَقُّ أَنَّ الْمُحَرَّمَ مِنْ الطِّيبِ عَلَى الْمُحْرِمِ هُوَ مَا تَطَيَّبَ بِهِ ابْتِدَاءً بَعْدَ إحْرَامِهِ , لَا مَا فَعَلَهُ عِنْدَ إرَادَةِ الْإِحْرَامِ وَبَقِيَ أَثَرُهُ لَوْنَا وَرِيحَا . وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ : لَا يَجُوزُ اسْتِدَامَةُ الطِّيبِ قِيَاسَا عَلَى عَدَمِ جَوَازِ اسْتِدَامَةِ اللِّبَاسِ ( م : لو أحد قال : طالما أنتم تقولون بعدم استدامة اللباس المطيب بالورس والزعفران , فيقاس عليه عدم جواز استدامة الطيب في البدن , فأجاب بأنه لا يجوز هذا القياس لما يلي : ) ؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ اللُّبْسِ لَيْسَ بِخِلَافِ اسْتِدَامَةِ الطِّيبِ فَلَيْسَتْ بِطَيِّبٍ ( م : يعني : قالوا له : أنت تقول أن النبي نهى عن ثوب مسه ورس أو زعفران , فهذا ثوب مطيب هو منهي عن لبسه , فمادام منهيًا عن استدامة اللبس , فنقول أيضًا أنه منهي عن استدامة الطيب , أي : لو كان فيه طيب عليه أن يغسله , فأجاب عليهم بأن استدامة اللبس تعد لبسًا , وأما استدامة الطيب فليست تطيبًا , وعمومًا كل هذه حجج باردة جدًا , فاحفظ أنت أن الخلاف في هذه المسألة عند الإمام مالك , ولا أقصد بـ " باردة " : الإمام مالك وابن عمر , وإنما أقصد الذين ينتصرون للمذهب بغض النظر عن الأدلة الواردة ) سَلَّمْنَا اسْتِوَاءَهُمَا ، فَهَذَا قِيَاسٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ وَهُوَ فَاسِدُ الِاعْتِبَارِ . ( م : لو قلنا سوف نقيس استدامة الطيب على استدامة اللباس , فهنا نقول أنه قياس في مواجهة نص , فيكون فاسد الاعتبار ؛ لأن من شرط المقيس أن يكون مسكوتًا عنه , وليس المقيس هنا مسكوتًا عنه , بل فيه نص , فيكون رخصة في هذا الموضع .
قال النووى : يستحب أن يتطيب في بدنه عند إرادة الإحرام سواء من الطيب الذي يبقى له جرم بعد الإحرام , والذي لا يبقى , وسواء الرجل والمرأة , هذا هو المذهب , وبه قطع جماهير الأصحاب في جميع الطرق ؛ قال القاضي أبو الطيب : هذا هو المنصوص للشافعي في كتبه , قال : وبه قطع عامة الأصحاب . المجموع (7/228) . 

وهو قول ابن حزم , استحب للرجال والنساء عند الإحرام أن يتطيبوا بأحسن ما يجدوا من الطيب . المحلى - مسألة (825) (7/82) . 
1830 - ( وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثٍ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ : { وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . ( م :  صحيح على شرط الشيخين – الإرواء (1096) (4/293) هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ الْحَافِظُ : كَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الْمُنْذِرِ ؛ فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ كَذَلِكَ بِغَيْرِ إسْنَادٍ ، وَقَدْ بَيَّضَ لَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمُهَذَّبِ ، وَوَهِمَ مَنْ عَزَاهُ إلَى التِّرْمِذِيِّ ، وَقَدْ عَزَاهُ الْمُصَنِّفُ ( م : وهو المجد بن تيمية ) إلَى أَحْمَدَ ، قَالَ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ : أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ ( م : لاحظ أنه لم يذكر أحمد , ومَجمع الزوائد عبارة عن : هناك كتب ستة أخرى غير الكتب الستة المعروفة وهي : معاجم الطبراني الثلاثة , ومسند أحمد , ومسند البزار , ومسند أبي يعلى , فالحافظ العراقي كلَّف الحافظ الهيثمي بأن يأتي بالأحاديث الموجودة في معاجم الطبراني الثلاثة أو المسانيد الثلاثة ( أحمد والبزار وأبو يعلى ) وليست موجودة في الكتب الستة الأمهات الأصلية ؛ فإذًا عندما يقول : هذا الحديث رواه أحمد , فنتوقع مباشرة أنه موجود في مَجمع الزوائد , لكن في مجمع الزوائد عزاه للطبراني
) ، وَهُوَ بِبَعْضِ أَلْفَاظِهِ لِلْجَمَاعَةِ كُلِّهِمْ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ : مَا يَتَجَنَّبُهُ الْمُحْرِمُ مِنْ اللِّبَاسِ ، وَهُوَ أَيْضًا مُتَّفَقٌ عَلَى بَعْضِ مَا فِيهِ مِنْ حَدِيثِ ابْن عَبَّاسٍ . ( م : والحديث في المسند , وقد ذكر الشيخ ناصر في الإرواء رقمه لمن أراد أن يرجع إليه , وهو أيضًا متفق على بعض ما فيه من حديث ابن عباس .
وسوف يأتي أن النبي ( قال في حديث ابن عمر : " من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين " وهذا كان في المدينة في المسجد , لكن في حديث ابن عباس وهم في الحج بعد ذلك قال : فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين , ولم يقل : فليقطعهما , لكن سياق حديث ابن عباس متقارب مع سياق حديث ابن عمر ) وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ لُبْسُ الْإِزَارِ وَالرِّدَاءِ وَالنَّعْلَيْنِ . وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : { انْطَلَقَ النَّبِيُّ ( مِنْ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ ، مِنْ الْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ تُلْبَسُ إلَّا الْمُزَعْفَرَاتِ الَّتِي تُرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ } . 

قَوْلُهُ : ( وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ ) الْكَعْبَانِ : هُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ عِنْدَ مِفْصَلِ السَّاقِ وَالْقَدَمِ ، وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ خِلَافَا لِلْمَشْهُورِ عَنْ أَحْمَد فَإِنَّهُ أَجَازَ لُبْسَ الْخُفَّيْنِ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ ( م : الجمهور قالوا أن حديث ابن عباس ( مَن لم يجد نعلين فليلبس خفين ) مطلق , قيده حديث ابن عمر , لكن الإمام أحمد لم يذهب هذا المذهب , بل أجاز لبسهما دون قطع ؛ لأنه لما قال : " فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما " كان ذلك في المدينة , ثم لما كان في الحج بعد ذلك قال : " فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين ولم يقل : " فليقطعهما " فيكون هذا ناسخًا لمذهب القطع , وسوف نعتمد مذهب أحمد ؛ لأنه ليس من نفس الطريق فيقيده , وسوف يأتي بالتفصيل ) وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْآتِي فِي بَابِ مَا يَتَجَنَّبُهُ الْمُحْرِمُ مِنْ اللِّبَاسِ بِلَفْظِ : " وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ " . وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ لَازِمٌ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْقَائِلِينَ بِهِ .
وَأَجَابَ الْحَنَابِلَةُ بِجَوَابَاتٍ أُخَرَ لَعَلَّهُ يَأْتِي ذِكْرُ بَعْضِهَا عِنْد ذِكْرِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
اختلف أهل العلم في المكان الذي أحرم منه النبي ( , ولكن سوف يأتي أثر سعيد بن جبير وإن كان ضعيفًا , لكنه جمع طيب يزول به الإشكال الذي في الأحاديث .

1831 - ( وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : { بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فِيهَا مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ( إلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ ، يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي لَفْظٍ { : مَا أَهَلَّ إلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ } . أَخْرَجَاهُ . وَلِلْبُخَارِيِّ { : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةُ طِيبٍ ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي ، ثُمَّ يَرْكَبُ ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَفْعَلُ } ) . ( م : هذا الحديث ثبت فيه ثلاثة مواضع أهل منها النبي ( :

1) من عند مسجد ذي الحليفة .
2) من عند الشجرة حين قام به بعيره .
3)  إذا استوت به راحلته قائمة , أحرم ) .  
1832 - ( وَعَنْ أَنَسٍ { أَنَّ النَّبِيَّ ( صَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ ، فَلَمَّا عَلَا عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ } . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ) . ( م : صحيح – صحيح أبي داود (1556) (6/20) .

م : وفيه (4)  أنه أهل لما علا جبل البيداء ) . 
1833 - ( وَعَنْ جَابِرٍ { أَنَّ إهْلَالَ رَسُولِ اللَّهِ ( مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ } . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، ( م : أكد نفس الموضع الثالث الذي في حديث ابن عمر ) وَقَالَ : رَوَاهُ أَنَسٌ وَابْنُ       عَبَّاسٍ ) .
1834 - ( وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : { قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : عَجَبًا لِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ( فِي إهْلَالِهِ فَقَالَ : إنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِذَلِكَ ، إنَّمَا كَانَتْ مِنْهُ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ ، فَمِنْ هُنَالِكَ اخْتَلَفُوا ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ( حَاجًّا ، فَلَمَّا صَلَّى فِي مَسْجِدِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ أَوْجَبَ فِي مَجْلِسِهِ ، فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ حِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ ، فَسَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَحَفِظُوا عَنْهُ ، ثُمَّ رَكِبَ ، فَلَمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ أَهَلَّ فَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَحَفِظُوا عَنْهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إنَّمَا كَانُوا يَأْتُونَ أَرْسَالًا فَسَمِعُوهُ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ يُهِلُّ ، فَقَالُوا : إنَّمَا أَهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ ، ثُمَّ مَضَى ؛ فَلَمَّا عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ ، فَأَدْرَكَ ذَاكَ أَقْوَامٌ ، فَقَالُوا : إنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ( حِينَ عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ ، وَاَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلَّاهُ وَأَهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَأَهَلَّ حِينَ عَلَا شَرَفَ الْبَيْدَاءِ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ( م : ضعيف – ضعيف أبي داود (312) (10/150) ، وَلِبَقِيَّةِ الْخَمْسَةِ مِنْهُ مُخْتَصَرًا : أَنَّ النَّبِيَّ ( أَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ ) ( م : قال ابن قدامة : المستحب أن يحرم عقيب الصلاة , فإذا حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقبها , وإلا صلى ركعتين تطوعًا وأحرم عقبهما , استحب ذلك عطاء وطاووس ومالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر ورُوِيَ ذلك عن ابن عمر وابن عباس – المغني (3/275) . 

قال مقيده : إذًا ليس هناك ركعتين اسمهما سنة الإحرام , ولكن السنة أن يحرم عقب صلاة , سواء أحرم من المسجد , أو حين أهلت به راحلته , أو من البيداء ) .
الشرح :

حَدِيثُ أَنَسٍ الَّذِي عَزَاهُ الْمُصَنِّفُ إلَى أَبِي دَاوُد أَخْرَجَهُ أَيْضًا النَّسَائِيّ وَسَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد وَالْمُنْذِرِيُّ ، وَرِجَالُ إسْنَادِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ إلَّا أَشْعَثَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحُمْرَانِيَّ وَهُوَ ثِقَةٌ . ( م : قال الألباني : هو من رجال البخاري وحده  ,والحديث فيه عنعنة الحسن عن أنس , لكنه مختصر لحديثه الوارد في صحيح أبي داود برقم ( 1555) والذي رواه البخاري ) وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فِي إسْنَادِهِ خُصَيْفٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَلَكِنَّهُ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ . وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسَ . وَأَخْرَجَ أَيْضًا مَا أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ مِنْ حَدِيثِهِ مُخْتَصَرًا . قَوْلُهُ : ( بَيْدَاؤُكُمْ ) الْبَيْدَاءُ هَذِهِ فَوْقَ عِلْمِي ذِي الْحُلَيْفَةِ لِمَنْ صَعِدَ مِنْ الْوَادِي ، قَالَهُ أَبُو عُبَيْدٍ الْبَكْرِيُّ وَغَيْرُهُ . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا قِيلَ لَهُ الْإِحْرَامُ مِنْ الْبَيْدَاءِ أَنْكَرَ ذَلِكَ وَقَالَ : { الْبَيْدَاءُ الَّتِي تَكْذِبُونَ فِيهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( ، يَعْنِي بِقَوْلِكُمْ إنَّهُ أَهَلَّ مِنْهَا ، وَإِنَّمَا أَهَلَّ مِنْ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ } وَهُوَ يُشِيرُ إلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ ( رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَتْ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ ، وَإِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ ، وَالتَّكْذِيبُ الْمَذْكُورُ الْمُرَادُ بِهِ الْإِخْبَارُ عَنْ الشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ الْوَاقِعِ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَى وَجْهِ الْعَمْدِ ( م : لكن ثبت في حديث ابن عباس في الصحيحين أنه وقَّت ذو الحليفة كلها لمَن يأتي من المدينة ) . قَوْلُهُ : ( ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ ) فِيهِ جَوَازُ الِادِّهَانُ بِالْأَدْهَانِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهَا رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ . وَقَدْ ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ " أَنَّ النَّبِيَّ ( ادَّهَنَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ الدُّهْنِ " قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ الزَّيْتَ وَالشَّحْمَ ( الشيرج = زيت السمسم ) وَأَنْ يَسْتَعْمِلَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ بَدَنِهِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ . (م : إذًا الدهن ليس من محظورات الإحرام , وهو على أصل الإباحة ) . وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الطِّيبَ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي بَدَنِهِ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ الطِّيبِ وَالزَّيْتِ فِي هَذَا ، فَقِيَاسُ كَوْنِ الْمُحْرِمِ مَمْنُوعًا مِنْ اسْتِعْمَالِهِ الطِّيبَ فِي رَأْسِهِ أَنْ يُبَاحَ لَهُ اسْتِعْمَالُ الزَّيْتِ فِي رَأْسِهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي الطِّيبِ . قَوْلُهُ : ( عَلَى حَبَلِ الْبَيْدَاءِ ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ : هُوَ الرَّمْلُ الْمُسْتَطِيلُ ( م : الكثبان الرملية ) وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : " عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ " وَالشَّرَفُ : الْمَكَانُ الْعَالِي . قَوْلُهُ : ( فَمِنْ هُنَاكَ اخْتَلَفُوا ... إلَخْ ) هَذَا الْحَدِيثُ يَزُولُ بِهِ الْإِشْكَالُ . وَيُجْمَعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ بِمَا فِيهِ ، فَيَكُونُ شُرُوعُهُ ( فِي الْإِهْلَالِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاتِهِ بِمَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي مَجْلِسِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ ، فَنَقَلَ عَنْهُ مَنْ سَمِعَهُ يُهِلُّ هُنَالِكَ أَنَّهُ أَهَلَّ بِذَلِكَ الْمَكَانِ ، ثُمَّ أَهَلَّ لَمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ ، فَظَنَّ مَنْ سَمِعَ إهْلَالَهُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّهُ شَرَعَ فِيهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ إهْلَالَهُ بِالْمَسْجِدِ فَقَالَ : إنَّمَا أَهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ ، ثُمَّ رَوَى كَذَلِكَ مَنْ سَمِعَهُ يُهِلُّ عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ لِمَنْ كَانَ مِيقَاتُهُ ذَا الْحُلَيْفَةِ أَنْ يُهِلَّ فِي مَسْجِدِهَا بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّلَاةِ . وَيُكَرِّرُ الْإِهْلَالَ عِنْدَ أَنْ يَرْكَبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَعِنْدَ أَنْ يَمُرَّ بِشَرَفِ الْبَيْدَاءِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَقَدْ اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى جَوَازِ جَمِيعِ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْأَفْضَلِ ( م : قال النووي : الأصح عندنا أنه يستحب إحرامه عند ابتداء السير وانبعاث الراحلة , وبه قال مالك والجمهور من  السلف والخلف , وقال أبو حنيفة وأحمد وداود : إذا فرغ من الصلاة . المجموع (7/235) . 
قال مقيده : وما ذكره عن أحمد إحدى الروايتين عنه . قال ابن قدامة : وقد رُوِيَ عن أحمد أن الإحرام عقيب الصلاة , وإذا استوت به راحلته , وإذا بدأ بالسير سواء ؛ لأن الجميع قد رُوِيَ عن النبي ( من طرق صحيحة . المغني (3/275) .
بَابُ : الِاشْتِرَاطِ فِي الْإِحْرَامِ :
بعض أهل العلم قال : يستحب الاشتراط , وهو قول أحمد والشافعي , وذهب أبو حنيفة ومالك إلى عدم الاشتراط , واستدلوا بقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ... ( لكن قد وردت أحاديث تدل على فائدة الاشتراط على ما سيأتي : 

1835 - ( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ ، وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أُهِلُّ ؟ فَقَالَ : أَهِلِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ، قَالَ : فَأَدْرَكَتْ } .
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ ، وَلِلنَّسَائِيِّ فِي رِوَايَةٍ " قَالَ : فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ " ) .

1836 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا : لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ ؟ قَالَتْ : وَاَللَّهِ مَا أَجِدُنِي إلَّا وَجِعَةً ، فَقَالَ لَهَا : حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي : اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ، وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) .

1837 - ( وَعَنْ عِكْرِمَةَ { عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : أَحْرِمِي وَقُولِي : إنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي ، فَإِنْ حُبِسْتِ أَوْ مَرِضْتِ فَقَدْ حَلَلْتِ مِنْ ذَلِكَ بِشَرْطِكِ عَلَى رَبِّكِ ( } رَوَاهُ أَحْمَدُ ) ( م : صحيح الإرواء (1011) (4/188) فعكرمة رواه  مرة عن ابن عباس , ورواه مرة عن  ضباعة مباشرة ) 
الشَّرْحُ :

حَدِيثُ عِكْرِمَةَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ خُزَيْمَةَ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ . وَعَنْ جَابِرٍ عِنْدَهُ . وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأُمِّ سُلَيْمٍ عِنْدَهُ أَيْضًا . وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ إِسْحَاقَ وَلَكِنَّهُ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ ، وَبَقِيَّةُ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمِ وَهُوَ ضَعِيفٌ . قَالَ الْعُقَيْلِيُّ : رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قِصَّةَ ضُبَاعَةَ بِأَسَانِيدَ ثَابِتَةٍ جِيَادٍ انْتَهَى . وَقَدْ غَلِطَ الْأَصِيلِيُّ غَلَطًا فَاحِشًا فَقَالَ : إنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي الِاشْتِرَاطِ حَدِيثٌ ( م : لأن الأصيلى من رواة البخاري , وحديث عائشة في البخاري ؛ لذلك قال : غلط غلطًا فاحشًا ) ، وَكَأَنَّهُ ذُهِلَ عَمَّا فِي الصَّحِيحَيْنِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ لَمْ أُعِدْهُ إلَى غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ عِنْدَ خِلَافِ مَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : فَقَدْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهٍ  ( م : لذلك عزاه البيهقي إلى الشافعي ؛ لأنه علق الأمر على ثبات الحديث وقد ثبت . وهذا قبل مسألة أكل لحوم الإبل , فقد صح عن الشافعي أنه قال : إن صح الحديث فهو مذهبي , وقد صح الحديث , فعزاه البيهقي إلى الشافعي مذهبًا ) . قَوْلُهُ : ( ضُبَاعَةَ ) بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : كُنْيَتُهَا أُمُّ حَكِيمٍ وَهِيَ بِنْتُ عَمِّ النَّبِيِّ ( أَبُوهَا الزُّبَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ ، وَوَهِمَ الْغَزَالِيُّ فَقَالَ : الْأَسْلَمِيَّةُ . وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ وَقَالَ : صَوَابُهُ الْهَاشِمِيَّةُ . قَوْلُهُ : ( مَحِلِّي ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ : أَيْ مَكَانَ إحْلَالِي . وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ اشْتَرَطَ هَذَا الِاشْتِرَاطَ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَا يَحْبِسُهُ عَنْ الْحَجِّ جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّحَلُّلُ مَعَ عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ ( م : قال ابن قدامة : ويفيد هذا الشرط شيئين : أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه أن له التحلل ، والثاني : أنه متى حلَّ بذلك فلا دم عليه ولا صوم - المغني (3/283) .
مسألة  : وَغَيْرُ هَذَا اللَّفْظِ مِمَّا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ يَقُومُ مَقَامَهُ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْمَعْنَى ، وَالْعِبَارَةُ إنَّمَا تُعْتَبَرُ لِتَأْدِيَةِ الْمَعْنَى .
قَالَ إبْرَاهِيمُ النخعي : خَرَجْنَا مَعَ عَلْقَمَةَ وَهُوَ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ إنْ تَيَسَّرَتْ ، وَإِلَّا فَلَا حَرَجَ عَلَيَّ .

وَكَانَ شُرَيْحٌ القاضي يَشْتَرِطُ : اللَّهُمَّ قَدْ عَرَفْت نِيَّتِي وَمَا أُرِيدُ ، فَإِنْ كَانَ أَمْرًا تُتِمُّهُ فَهُوَ أَحَبُّ إلَيَّ ، وَإِلَّا فَلَا حَرَجَ عَلَيَّ . وَنَحْوُهُ عَنْ الْأَسْوَدِ . 
وَقَالَتْ عَائِشَةُ لِعُرْوَةِ : قُلْ : اللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَإِيَّاهُ نَوَيْت ، فَإِنْ تَيَسَّرَ وَإِلَّا فَعُمْرَةٌ . وَنَحْوُهُ عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ . قاله ابن قدامة . المغني (3/283) . 

، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ التَّابِعِينَ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَهُوَ الْمُصَحَّحُ لِلشَّافِعِيِّ ، كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَبَعْضُ التَّابِعِينَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْهَادِي : إنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاشْتِرَاطُ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَوْ بَلَغَ ابْنَ عُمَرَ حَدِيثُ ضُبَاعَةَ لَقَالَ بِهِ وَلَمْ يُنْكِرْ الِاشْتِرَاطَ كَمَا لَمْ يُنْكِرْهُ أَبُوهُ انْتَهَى .
وَقَدْ اعْتَذَرُوا عَنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ بِأَنَّهَا قِصَّةُ عَيْنٍ وَأَنَّهَا مَخْصُوصَةٌ بِضُبَاعَةَ وَهُوَ يَتَنَزَّلُ عَلَى الْخِلَافِ الْمَشْهُورِ فِي الْأُصُولِ فِي خِطَابِهِ ( لِوَاحِدٍ هَلْ يَكُونُ غَيْرُهُ فِيهِ مِثْلَهُ أَمْ لَا ؟ ( م :  ينبغي أن يقال : ومَن على حالها يخاف مرضًا أو شيئًا ) وَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ الِاشْتِرَاطَ مَنْسُوخٌ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَكِنْ بِإِسْنَادٍ فِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ . وَادَّعَى بَعْضٌ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْجَوَابُ عَلَيْهِ ( م : قال ابن قدامة : وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَجِبُ بِأَصْلِ الشَّرْعِ فَلَمْ يُفِدْ الِاشْتِرَاطُ فِيهَا . المغني (3/283) . 
بَابُ : التَّخْيِيرِ بَيْنَ التَّمَتُّعِ وَالْإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ وَبَيَانِ أَفْضَلِهَا :
م : هذا الباب يشتمل على نقطتين :
*  الأولى : كيف كانت حجة النبي ( , هل كان مفردًا أو قارنًا أو متمتعًا ؟

الصحيح أنه كان قارنًا ؛ أهلَّ بالحج مفردًا ( , ثم لمّا أتى إلى وادي العقيق بعد ذلك , أدخل على حجه عمرة فصار قارنًا . 

وأما الذين رووا عنه أنه كان متمتعًا , فهذا لأنه كما قال ابن عبد البر رحمه الله : كان السلف يطلقون على القران أنه تمتع ؛ لأنه نوع من أنواع التمتع .
فالتمتع من العمرة إلى الحج يتمتع فيه بمحظورات الإحرام .
والتمتع في القران هو أنه يأتي بعمل واحد ينوب عن الحج والعمرة في نفس الوقت , فالطواف والسعي ينوب عن الحج والعمرة في نفس الوقت , فليس فيه إحرامان بل هو إحرام واحد .
هذا هو محصل التحقيق الذي تزول به الإشكالات .
* النقطة الثانية : أيهما أفضل ؟ 
بعض العلماء اختاروا أن التمتع أفضل , وهو مذهب أحمد ومالك ، وبعضهم اختار أن القران أفضل وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الشافعي .
لكن مشهور مذهب الشافعي أن الإفراد أفضل , وهو الذي رجحه النووي في المجموع .
ولماذا الإفراد أفضل ؟ قال : لأ الله لا يختار للنبي ( إلا الأفضل ؛ ولكن نقول لهم أنه أدخل عمرة بعد ذلك على الحج في وادي العقيق . 

قالوا : هذا لأن أهل الجاهلية كانوا يتحرجون من العمرة في أشهر الحج , فأراد ( أن يُزيل ذلك الحرج عن المسلمين .
أما الذين قالوا أن القران أفضل , احتجوا بأن النبي ( قرن , وهو مذهب أبي حنيفة . 

أحمد ومالك الذين قالوا التمتع أفضل احتجوا بأنه ( قال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت , لم أسُق الهدي ولجعلتها متعة , وعزم على الذين لم يسوقوا الهدي أن يفعلوا هذا , كما في حديث جابر الطويل  , وهو وارد أيضًا من حديث أنس وغيره .

فالصحيح أنه حج قارنًا إلا أنه لا يتمنى إلا الأحسن .
هذا هو الصواب أن التمتع أفضل . وأما قولهم أن النبي ( إنما أدخل العمرة على الحج لإزالة الحرج , فهذا مرفوض من وجهين :

الأول : أنه ( اعتمر قبل ذلك ثلاث عمر , كلها كانت في ذي القعدة , وهي من أشهر الحج .

الثاني : أنه في حديث عائشة خيَّر الصحابة : مَن أراد أن يُهل بالحج فليُهل بالحج , ومَن أراد أن يُهلَّ بحجة وعمرة فليُهل بحجة وعمرة , ومَن أراد أن يُهل بالعمرة فليفعل , فهذا يرد قول مَن قال أن النبي ( إنما أضاف العمرة إلى الحج لإزالة الحرج .
وهناك مَن قال : إن ساق الهدى فالقران أفضل , وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل , وهي رواية عن أحمد .

لكن طبعًا عند الترجيح المطلق , مشهور مذهب أحمد أن التمتع أفضل ؛ لأن النبي تمنى أنه لو لم يسق الهدي .

فهذا محصل النقطتين : أن النبي ( حج قارنًا , وأن أفضل أنواع الحج هو حج التمتع , بل ذهب البعض إلى فرضيته , وهو مذهب الحبر ابن عباس , وهو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله , ومذهب أبي محمد بن حزم .
1838 - ( عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ : مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ ( م : هذا هو القارن ) ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ ( م : هذا هو المفرد ) ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ ( م : هذا هو المتمتع ) ، قَالَتْ : وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ( بِالْحَجِّ ( م : يعني كان مفردًا , وكذلك قال جابر ) , وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ , وَأَهَلَّ مَعَهُ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ ، وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) .
وعائشة أهلت بعمرة حتى إذا أتت سـرف حاضت رضي الله عنها فأمرها النبي ( يوم التروية عندما وجدها تبكي فقال : ما شأنك ؟ قالت : شأني أني قد حضت , وقد حل الناس ولم أحلل , ولم أطف بالبيت , والناس يذهبون إلى الحج الآن . فقال ( : إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي واستثفري وحجي واصنعي كل ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي , فأدخلت الحج على العمرة , وصارت قارنة ؛ لذلك قال لها لما قالت في آخر الحج : يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع أنا بحجة فقط ؟ قال : قد أجزأ طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك . قالت : لا ؛ فطيّب خاطرها فأرسل معها أخوها لتعمل عمرة من أدنى الحل .
1840 - ( وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : { نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ : { وَنَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ ، وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ( ، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخْ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ } ) .
 1840 - ( وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ : { أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنْهَا ، فَقَالَ عُثْمَانُ كَلِمَةً ، قَالَ عَلِيٌّ : لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ عُثْمَانُ : أَجَلْ ، وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ ) . ( م : لكن النبي ( لمّا حج حجة الوداع لم يكن خائفًا ؛ لذلك سوف يأتي في هذا الحديث أن عليًا أهلَّ بالعمرة وقال : لا أترك سُنة نبينا ( لقول أحد ) . 
1841 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : { أَهَلَّ النَّبِيُّ ( بِعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ ( وَلَا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ ( م : هذا كلام ابن عباس أن النبي ( أهل بعمرة , وهذا خلاف ما رواه عامة الصحابة أنه ( كان قارنًا فالقران ثابت عن تسعةَ عسرَ صحابيًا سيذكرهم الشوكاني ). وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ كَذَلِكَ ، وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ ) ( م : إسناده ضعيف ؛ فيه ليث بن أبي سليم , قال السندي في حاشيته على المسند : في حديث معاوية نظر ؛ لأنه ثبت أنه ما حل عن إحرامه في حجة الوداع حتى نحر ( لأن حديث معاوية أنه قصَّر للنبي ( بمشاكص وهذا غير صحيح ) وحل بمنى , فقيل في تأويل الحديث أنه قَصَّر عنه يوم العيد بالمروة , أي : أصلح له شيء من شعره , وقيل : بل المراد أنه قَصَّرَ عنه في عمرة الجعرانة والله أعلم . اهـ . هامش مسند أحمد (4/406) حديث رقم (4662) وقد ورد برقم (3682– 7782) . م : لكن الحديث ضعيف فلا نشغل نفسنا بتأويله ) .
الشَّرْحُ :
الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى حَسَّنَهَا التِّرْمِذِيُّ ( م : لكن فيها ليث بن أبي سليم ) . قَوْلُهُ : ( فَقَالَ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ ... إلَخْ ) فِيهِ الْإِذْنُ مِنْهُ ( بِالْحَجِّ إفْرَادًا وَقِرَانًا وَتَمَتُّعًا . وَالْإِفْرَادُ : هُوَ الْإِهْلَالُ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ وَالِاعْتِمَارُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ لِمَنْ شَاءَ ، وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ . وَالْقِرَانُ : هُوَ الْإِهْلَالُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا ، وَهُوَ أَيْضًا مُتَّفَقٌ عَلَى جَوَازِهِ أَوْ الْإِهْلَالِ بِالْعُمْرَةِ ( م : القران إما أن يُهل بحج وعمرة مع بعض ، أو يهل بحج ثم يدخل عليه عمرة كما فعل النبي ( في العقيق , وهذه أجازها أبو حنيفة والشافعي , ومنع منها الجمهور ، أو أنه يهل بالعمرة ثم يدخل عليها الحج كما فعلت عائشة رضي الله عنها في حديث جابر , وكما فعل ابن عمر في في الصحيحين حين حج عام الحرورية ( الخوارج ) أهل بعمرة ثم أدخل عليها حجًا . وأنكر أبو ثور إدخال إحرام على إحرام , وقوله شاذ مخالف للأدلة , ومخالف لجماعة أهل العلم ) ، ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا الْحَجُّ أَوْ عَكْسُهُ وَهَذَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ . وَالتَّمَتُّعُ هُوَ الِاعْتِمَارُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ التَّحَلُّلُ مِنْ تِلْكَ الْعُمْرَةِ وَالْإِهْلَالُ بِالْحَجِّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ ، وَيُطْلَقُ التَّمَتُّعُ فِي عُرْفِ السَّلَفِ عَلَى الْقِرَانِ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَمِنْ التَّمَتُّعِ أَيْضًا الْقِرَانُ ، وَمِنْ التَّمَتُّعِ أَيْضًا فَسْخُ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ انْتَهَى ( وهذا هو ما أمر به النبي ( مَن لم يسُق الهدي من أصحابه ) . وَقَدْ حَكَى النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ ، وَتَأَوَّلَ مَا وَرَدَ مِنْ النَّهْيِ عَنْ التَّمَتُّعِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ . قَوْلُهُ : ( { وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ( بِالْحَجِّ } ) احْتَجَّ بِهِ مَنْ قَالَ : كَانَ حَجُّهُ ( مُفْرَدًا .
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ إهْلَالِهِ بِالْحَجِّ أَنْ لَا يَكُونَ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْعُمْرَةَ ( بل هو الذي حدث فعلاً ) وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ اخْتَلَفَ فِي حَجِّهِ ( هَلْ كَانَ قُرَانَا أَوْ تَمَتُّعًا أَوْ إفْرَادًا ، وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ ؛ فَرُوِيَ أَنَّهُ حَجَّ قِرَانًا مِنْ جِهَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ : مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ[رقم 1] عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَعَنْهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ , وَعَائِشَةَ[رقم 2]عِنْدَهُمَا أَيْضًا وَعَنْهَا عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَعَنْهَا عِنْدَ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّإِ , وَجَابِرٍ[رقم 3] عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد , وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ[رقم 4] عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَسَيَأْتِي , وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ[رقم 5] عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَسَيَأْتِي ، وَعَلِيٌّ[رقم 6] عِنْدَ النَّسَائِيّ وَعَنْهُ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَسَيَأْتِي , وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ[رقم 7] عِنْدَ مُسْلِمٍ[رقم 8] وَأَبُو قَتَادَةَ[رقم 9] عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ . قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : وَلَهُ طُرُقٌ صَحِيحَةٌ . وَسُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ[رقم 10] عِنْدَ أَحْمَدَ وَسَيَأْتِي ، وَرِجَالُ إسْنَادِهِ ثِقَاتٌ ، وَأَبُو طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ[رقم 11] عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَة ، وَفِي إسْنَادِهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ , وَالْهِرْمَاسُ بْنُ زِيَادٍ الْبَاهِلِيُّ[رقم 12] عِنْدَ أَحْمَدَ أَيْضًا , وَابْنُ أَبِي أَوْفَى[رقم 13] عِنْدَ الْبَزَّارِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ , وَأَبُو سَعِيدٍ[رقم 14] عِنْدَ الْبَزَّارِ , وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ[رقم 15] عِنْدَ أَحْمَدَ وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ , وَأُمُّ سَلَمَةَ[رقم 16] عِنْدَ أَحْمَدَ أَيْضًا , وَحَفْصَةُ[رقم 17] عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ , وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ[رقم 18] عِنْدَ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ , وَأَنَسٌ[رقم 19] عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَسَيَأْتِي . ( م : تسعة عشر صحابيًا , وإن كان منهم اثنين , الإسناد إليهما ضعيف ) وَأَمَّا حَجُّهُ تَمَتُّعًا فَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَسَيَأْتِي ، وَعَلِيٌّ وَعُثْمَانُ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَحْمَدَ كَمَا فِي الْبَابِ . ( م : عائشة وابن عمر ثبت عنهم القول الأول بالقران , فلما ينقل عنهم التمتع , يكون المقصود به القران , كما قال ابن عبد البر ؛ لكن عثمان لم يكن في التسعة عشر صحابيًا , فحتى لو سلكنا مسلك الترجيح سنجد أن تسعة عشر صحابيًا رووا أنه كان قارنًا , وأربعة رووا عنه التمتع , ثلاثة منهم رووا أنه كان قارنًا وهم : عائشة وعمر وعلي ) . 
وَابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ كَمَا فِي الْبَابِ أَيْضًا , وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ كَمَا سَيَأْتِي . وَأَمَّا حَجُّهُ إفْرَادًا فَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ . وَعَنْهَا عِنْدَ الْبُخَارِيِّ كَمَا سَيَأْتِي , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ كَمَا سَيَأْتِي أَيْضًا , وَابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ . وَجَابِرٌ عِنْدَ ابْنِ مَاجَة ، وَعَنْهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ . 
( م : عند التأمل نجد أن بعض الصحابة الذين رووا أنه كان قارنًا , رووا أنه كان متمتعًا , وروا أنه كان مفردًا . إذًا يُحمَلُ الإفراد على ما كان في أول الحال , والقران محمول على ما انتهى إليه الحال , والتمتع محمول على على أن السلف كانوا يطلقون التمتع على القران ) وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الْأَنْظَارُ وَاضْطَرَبَتْ الْأَقْوَالُ لِاخْتِلَافِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ، فَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ كَالْخَطَّابِيِّ فَقَالَ : إنَّ كُلًّا أَضَافَ إلَى النَّبِيِّ ( مَا أَمَرَ بِهِ اتِّسَاعًا ( م : لأنه قال : مَن أراد أن يُهل بالعمرة فليُهل بالعمرة ؛ قالوا : إذًا النبي (أهلَّ بعمرة ، وقوله : مَن أراد أن يُهل بحج وعمرة فليهل ؛ إذًا هو أهل بحج وعمرة وهكذا ) ، ثُمَّ رَجَّحَ أَنَّهُ ( أَفْرَدَ الْحَجَّ ، وَكَذَا قَالَ عِيَاضٌ وَزَادَ فَقَالَ : وَأَمَّا إحْرَامُهُ فَقَدْ تَظَافَرَتْ الرِّوَايَاتُ الصَّحِيحَةُ بِأَنَّهُ كَانَ مُفْرَدًا . وَأَمَّا رِوَايَاتُ مَنْ رَوَى التَّمَتُّعَ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ أَمَرَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِقَوْلِهِ : " وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ " فَصَحَّ أَنَّهُ لَمْ يَتَحَلَّلْ . وَأَمَّا رِوَايَةُ مَنْ رَوَى الْقِرَانَ فَهُوَ إخْبَارٌ عَنْ آخِرِ أَحْوَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجِّ لَمَّا جَاءَ إلَى الْوَادِي ، وَقِيلَ : قُلْ : عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ . قَالَ الْحَافِظُ : وَهَذَا الْجَمْعُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَقَدْ سَبَقَ إلَيْهِ قَدِيمًا ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَبَيَّنَهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَيَانًا شَافِيًا ، وَمَهَّدَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ تَمْهِيدًا بَالِغًا يَطُولُ ذِكْرُهُ . وَمُحَصِّلُهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ رَوَى عَنْهُ الْإِفْرَادَ حَمَلَ عَلَى مَا أَهَلَّ بِهِ فِي أَوَّلِ الْحَالِ ، وَكُلُّ مَنْ رَوَى عَنْهُ التَّمَتُّعَ أَرَادَ مَا أَمَرَ بِهِ أَصْحَابَهُ ، وَكُلُّ مَنْ رَوَى عَنْهُ الْقِرَانَ أَرَادَ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ ( م : لكن لا يخفى أن كلام عياض وابن المنذر وابن حزم أن النبي ( , مَن روى عنه الإفراد محمول على أول الأمر , والذين رووا عنه القران محمول على ما آل إليه الأمر بعد ذلك بعد أن قيل له : قل : " عمرة في حجة " أو : " عمروة وحجة " ورد اللفظين في صحيح البخاري . وأما مَن روى عنه التمتع فِلأن ناسًا من السلف كانوا يطلقون التمتع على القران أيضًا ) ، وَجَمَعَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بْنُ تَيْمِيَّةَ جَمْعًا حَسَنًا فَقَالَ مَا حَاصِلُهُ : إنَّ التَّمَتُّعَ عِنْدَ الصَّحَابَةِ يَتَنَاوَلُ الْقِرَانَ , فَتُحْمَلُ عَلَيْهِ رِوَايَةُ مَنْ رَوَى أَنَّهُ حَجَّ تَمَتُّعًا , وَكُلُّ مَنْ رَوَى الْإِفْرَادَ قَدْ رَوَى أَنَّهُ حَجَّ ( تَمَتُّعًا وَقِرَانًا ، فَيَتَعَيَّنُ الْحَمْلُ عَلَى الْقِرَانِ وَأَنَّهُ أَفْرَدَ أَعْمَالَ الْحَجِّ ثُمَّ فَرَغَ مِنْهَا وَأَتَى بِالْعُمْرَةِ . ( م : طبعًا هذا الكلام لا يصح ؛ قوله : " ثم فرغ منها وأتى بعمرة " لم يثبت عنه ( ) وَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ صَارَ إلَى التَّعَارُضِ ؛ فَرَجَّحَ نَوْعًا , وَأَجَابَ عَنْ الْأَحَادِيثِ الْقَاضِيَةِ بِمَا يُخَالِفُهُ ( م : عند الترجيح يرجح القران ؛ لأن الذين يرونه تسعة عشر صحابيًا , والذين رووا الإفراد والتمتع أكثرهم روى القران أيضًا . فهو يقول : إن كل واحد رجح نوع , وأجاب عن ما يعارضها من أقوال ) ، وَهِيَ جَوَابَاتُ طَوِيلَةُ أَكْثَرُهَا مُتَعَسِّفَةٌ ، وَأَوْرَدَ كُلٌّ مِنْهُمْ لِمَا اخْتَارَهُ مُرَجِّحَاتٍ أَقْوَاهَا وَأَوْلَاهَا مُرَجِّحَاتُ الْقِرَانِ , فَإِنَّهُ لَا يُقَاوِمُهَا شَيْءٌ مِنْ مُرَجِّحَاتِ غَيْرِهِ . مِنْهَا أَنَّ أَحَادِيثَهُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى زِيَادَةٍ عَلَى مَنْ رَوَى الْإِفْرَادَ وَغَيْرَهُ ، وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ إذَا خَرَجَتْ مِنْ مَخْرَجٍ صَحِيحٍ فَكَيْفَ إذَا ثَبَتَتْ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ عَنْ جَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ . ( م : يريد أن يقول هنا : أنها مشتملة على الزيادة , وهذه الزيادة ( أي أنه قران أي معه عمرة وليس إفراد ) إن جاءت من طريق الثقة قُبلت , فكيف إذا جاءت عن تسعة عشر صحابيًا ؟ ) وَمِنْهَا أَنَّ مَنْ رَوَى الْإِفْرَادَ وَالتَّمَتُّعَ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمْ جَمِيعًا رُوِيَ عَنْهُمْ أَنَّهُ ( حَجَّ قِرَانًا . ( م : عائشة وابن عمر وعليّ ) وَمِنْهَا أَنَّ رِوَايَاتِ الْقِرَانِ لَا تَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ بِخِلَافِ رِوَايَاتِ الْإِفْرَادِ وَالتَّمَتُّعِ فَإِنَّهَا تَحْتَمِلُهُ كَمَا تَقَدَّمَ ( م : أنهم يطلقون على القران تمتعًا , والإفراد كان أول الحال ) . وَمِنْهَا أَنَّ رُوَاةَ الْقِرَانِ أَكْثَرُ كَمَا تَقَدَّمَ . وَمِنْهَا أَنَّ فِيهِمْ مَنْ أَخْبَرَ عَنْ سَمَاعِهِ لَفْظًا صَرِيحًا ، وَفِيهِمْ مَنْ أَخْبَرَ عَنْ إخْبَارِهِ ( بِأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَفِيهِمْ مَنْ أَخْبَرَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ بِذَلِكَ ( م : حديث عمر بن الخطاب في قصة وادي العقيق , أخرجه البخاري ) وَمِنْهَا أَنَّهُ النُّسُكُ الَّذِي أَمَرَ بِهِ كُلَّ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ ، فَلَمْ يَكُنْ لِيَأْمُرَهُمْ بِهِ إذَا سَاقُوا الْهَدْيَ ، ثُمَّ يَسُوقُ هُوَ الْهَدْيَ وَيُخَالِفُهُ  ( م : هذا دليل متين جدًا ؛ إذًا المرجحات :

1) أن أحاديث القران مشتملة على زيادة .
2) كل مَن روى الإفراد والتمتع روى القران .
3) روايات القران لا تحتمل التأويل بخلاف روايات التمتع والإفراد فإنها تحتمل التأويل .
4) كثرة الرواة .
5) منهم مَن صرح ؛ لأنه سمع قول النبي ( , ومنهم مَن صرح أن النبي ( أخبره بذلك وهو عمر بن الخطاب ( وقل : عمرة في حجة ) .
6) وهو قوي جدًا : أن النبي ( أمر كل مَن ساق الهدى أن يظل على إحرامه كما هو قارنًا , ثم هو ساق الهدي , فهل يصح أن يأمرهم أن يظلوا على إحرامهم ويخالف هو هذا الأمر ) .
وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْهَدْيِ مُرَجِّحَاتٍ غَيْـرَ هَذِهِ وَلَكِنَّهَا مُرَجِّحَـاتٌ بِاعْتِبَارِ أَفْضَلِيَّةِ الْقِرَانِ عَلَـى التَّمَتُّعِ وَالْإِفْرَادِ ، لَا بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ ( حَجَّ قِرَانًا ، وَهُوَ بَحْثٌ آخَرُ ( م : هذا بحث آخر , فعندما يقول : هو عليه السلام " حج قارنًا ؛ لأن القران أفضل , " فهذا أمر آخر , فنحن نتكلم على الروايات ) قَدْ اخْتَلَفَتْ فِيهِ الْمَذَاهِبُ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ، فَذَهَبَ جَمْعٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَإِسْحَاقُ وَرَجَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ مِنْهُمْ النَّوَوِيُّ ( م : كلا , بل رجح النووي الإفراد . قال : " قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أن الإفراد أفضل " المجموع 7/143) وَالْمُزَنِيِّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَأَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَتَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ إلَى أَنَّ الْقِرَانَ أَفْضَلُ .
 ( م : قال النووي في المجموع : وأما الافضل من هذه الانواع الثلاثة الاولى , ففيه طرق وأقــوال منتشرة , الصحيح منها الافراد , ثم التمتع , ثم القِران , هذا هو المنصوص للشافعي رحمه الله تعالى في عامة كتبه والمشهور من مذهبه . والقول الثاني أن أفضلها التمتع ثم الافراد ... والثالث : أفضلها الافراد ثم القران ثم التمتع  ... قال أصحابنا : وشرط تقديم الإفراد أن يحج ثم يعتمر في سنة , فـإن أخَّر العمرة عن سنة فكل واحد من التمتع والقران أفضل منه بلا خلاف ؛ لأن تأخير العمرة عن سَنَة الحج مكروه , هكذا قاله جماهير الأصحاب .
( فرع ) في مذاهبهم في الافضل من هذه الانواع الثلاثة : 
قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أن الافراد أفضل , وبه قال عمر بن الخطاب وعثمان وعليّ وابن مسعود وابن عمر وجابر وعائشة ومالك والاوزاعي وأبو ثور وداود . وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري وإسحق بن راهويه والمزني وابن المنذر وأبو إسحق المروزي : القران أفضل . وقال أحمد : التمتع أفضل ) .
وَذَهَبَ جَمْعٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ ( م : ذَكَـرَ النـَّوَوِيُّ أن مذهب مـالك  الإفراد . المجموع 7/143) وَالْبَاقِرِ وَالصَّادِقِ وَالنَّاصِرِ وَأَحْمَدَ بْنِ عِيسَى وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ وَأَخِيهِ مُوسَى وَالْإِمَامِيَّةِ إلَى أَنَّ التَّمَتُّعَ أَفْضَلُ . وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِـنْ الصَّحَابَةِ وَجَمَاعَةٌ مِمَّـنْ بَعْدَهُـمْ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ ، وَمِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْهَادِي وَالْقَاسِمُ وَالْإِمَامُ يَحْيَى وَغَيْرُهُمْ مِنْ مُتَأَخِّرِيهِمْ إلَى أَنَّ الْإِفْرَادَ أَفْضَلُ . وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ ( م : هـذا هـو المذهب الرابع ) أَنَّ الْأَنْوَاعَ الثَّلَاثَةَ فِـي الْفَضْلِ سَوَاءٌ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهُوَ مُقْتَضَى تَصَرُّفِ ابْنِ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ ( م : لابد أن نضع في أذهاننا عندما نقرأ هذا الكلام أن الإفراد المستحب عندهم لازمٌ أن يكون بعده عمرة في نفس السنة , يعني : بعد الحج مباشرة .
أما إذا كان الحج فقط بدون عمرة في نفس السنة , يكون التمتع والقران أفضل من الإفراد , هذا مذهب أبو يوسف القاضى كما سيأتي ) .
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : الْقِرَانُ وَالتَّمَتُّعُ فِي الْفَضْلِ سَوَاءٌ ، وَهُمَا أَفْضَلُ مِنْ الْإِفْرَادِ . وَعَنْ أَحْمَدَ ( م : هـذا هـو المذهب السادس ) : مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَالْقِرَانُ أَفْضُلُ لَهُ لِيُوَافِقَ فِعْلَ النَّبِيِّ ( ، وَمَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ فَالتَّمَتُّعُ أَفْضَلُ لَهُ لَيُوَافِقَ مَا تَمَنَّاهُ وَأَمَرَ بِهِ أَصْحَابَهُ ، زَادَ بَعْضُ أَتْبَاعِهِ : وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْشِئَ لِعُمْرَتِهِ مِنْ بَلَدِ سَفَرِهِ فَالْإِفْرَادُ أَفْضَلُ لَهُ . قَالَ : وَهَذَا أَعْدَلُ الْمَذَاهِبِ وَأَشْبَهُهَا بِمُوَافَقَةِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ ( م : يعني الذي نوى أن يُنشئَ للعمرة سفرة مخصوصة من بلده , فالإفراد في هذه الحالة أفضل ؛ لأنه سوف يُنشئ عمرةً من بلده , وحجًّا مرة أخرى من بلده أيضًا , فيكون سافر مرتين , مرة للحج , ومرة للعمرة .

فالمذاهب سبعة :

1) منهم مَن قال : القِران أفضل , وهو مذهب أبي حنيفة .
2) ومنهم مَن قال : التمتع أفضل , وهو قول أحمد .
3) ومنهم مَن قال : الإفراد أفضل , وهو المُرَجَّح عند الشافعية .
4) ومنهم مَن سوَّى بين الأنساك الثلاثة ( القران – الإفراد – التمتع ) وهذا مقتضى صنيع ابن خزيمة , وهو من أئمة الحديث الشافعية . 
لكن إن قيل : كيف سوى بين القران والتمتع , والإفراد في حين أن التمتع والقران فيهما حج وعمرة , والإفراد ليس فيه عمرة ؟ يقال : إن الإفراد الأفضل عند الشافعية هو لابد أن يأتي بعمرة في نفس سنة الحج , يعني : بعد الحج , فإن لم يأتِ بها في نفس السنة , فالتمتع والقران أفضل من الإفراد .

5) والقول بأن التمتع والقران أفضل من الإفراد مطلقًا هو قول أبي يوسف القاضي .
6) وفي رواية لأحمد : إن ساق الهدي كان القران أفضل , وإن لم يسق الهدي كان التمتع أفضل .
7) وفي رواية أخرى : إن كان سيُنشئ عمرة في سفرة مخصوصة من بلده , فالإفراد أفضل .
، وَلَكِنَّ الْمَشْهُورَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ التَّمَتُّعَ أَفْضَلُ مُطْلَقًا . وَقَدْ احْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْقِرَانَ أَفْضَلُ بِحُجَجٍ : مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ اخْتَارَهُ لِنَبِيِّهِ . ( م : وهو أقواها ؛ لأن الله لا يختار لنبيه إلا الأحسن والأفضل ) . وَمِنْهَا أَنَّ قَوْلَهُ ( : { دَخَلَتْ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ } يَقْتَضِي أَنَّهَا قَدْ صَارَتْ جُزْءًا مِنْهُ أَوْ كَالْجُزْءِ الدَّاخِلِ فِيهِ بِحَيْثُ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا مَعَ الْقِرَانِ . ( م : لأننا نعلم أن القارن طواف القدوم والسعي , يُجزئ عن الحج وعن العمرة في نفس الوقت وهو لا يتحقق إلا في القران ) . وَمِنْهَا أَنَّ النُّسُكَ الَّذِي اشْتَمَلَ عَلَى سَوْقِ الْهَدْي أَفْضَلُ . ( م : لأن فيه إشعار الهدي , والخروج به إلى المسجد الحرام ) . وَاسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ : بِأَنَّ التَّمَتُّعَ أَفْضَلُ بِمَا اُتُّفِقَ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ { لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً } قَالُوا : وَرَسُولُ اللَّهِ ( لَا يَتَمَنَّى إلَّا الْأَفْضَلَ ، وَاسْتِمْرَارُهُ فِي الْقِرَانِ إنَّمَا كَانَ لِاضْطِرَارِ السَّوْقِ إلَيْهِ , وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ , فَإِنَّهُ لَا يُظَنُّ أَنَّ نُسُكًا أَفْضَلُ مِنْ نُسُكٍ اخْتَارَهُ ( لِأَفْضَلِ الْخَلْقِ وَخَيْرِ الْقُرُونِ . ( م : وهم الصحابة , فكيف يختار لهم التمتع , والقران أفضل ؟ ولا يقال : أن الله اختار للنبي ( القران , والله لا يختار له إلا الأحسن , فهذا كلام قوي لولا تصريحه ( . فالنبي ( في أول الأمر أَفْرَدَ الحج , فيكون هذا اختيار الله له في أول الأمر , ثم لو وصل إلى العقيق , الله ( أرسل إليه أن قُل : " عمرة في حجة " فاختار له القران , وهذه الحالة الثانية , وفي الحالة الثالثة بيَّن ( أن التمتع أفضل , فليس هناك تضاربًا بين النصوص ) . وَأَمَّا مَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ ( قَالَ ذَلِكَ تَطْيِيبًا لِقُلُوبِ أَصْحَابِهِ لِحُزْنِهِمْ عَلَى فَوَاتِ مُوَافَقَتِهِ فَفَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ الْمَقَامَ مَقَامُ تَشْرِيعٍ لِلْعِبَادِ ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ ( أَنْ يُخْبِرَ بِمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا فَعَلُوهُ مِنْ التَّمَتُّعِ أَفْضَلُ مِمَّا اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ مِنْ الْقِرَانِ وَالْأَمْرُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ( م : لأنه لا يُعقَل أن يُلَبِّسَ النبي ( على الصحابة ؛ لأنه لما أمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة , ففقدوا بذلك التأسي به ( ؛ لأنه ظل محرمًا ) ، وَهَلْ هَذَا إلَّا تَغْرِيرٌ يَتَعَالَى عَنْهُ مَقَامُ النُّبُوَّةِ ؟ وَبِالْجُمْلَةِ لَمْ يُوجَدْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْأَنْوَاعِ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَالتَّمَسُّكُ بِهِ مُتَعَيَّنٌ ( م : وهو : " لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت , لم أسقِ الهدي ولجعلتها عمرة " ) ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُلْتَفَتَ إلَى غَيْرِهِ مِنْ الْمُرَجِّحَاتِ فَإِنَّهَا فِي مُقَابَلَتِهِ ضَائِعَةٌ . وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْإِفْرَادَ أَفْضَلُ أَنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ ( أَفْرَدُوا الْحَجَّ وَوَاظَبُوا عَلَى إفْرَادِهِ ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَلَ لَمْ يُوَاظِبُوا عَلَيْهِ ، وَبِأَنَّ الْإِفْرَادَ لَا يَجِبُ فِيهِ دَمٌ . قَالَ النَّوَوِيُّ : بِالْإِجْمَاعِ وَذَلِكَ لِكَمَالِهِ ، وَيَجِبُ الدَّمُ فِي التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ ، وَهُوَ دَمُ جُبْرَانٍ لِفَوَاتِ الْمِيقَاتِ وَغَيْرِهِ , فَكَانَ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَى جُبْرَانٍ أَفْضَلَ ( م : فلو واحدٌ عَكَسَ وقال : هذا ليس دم جبران ولا شيء , النبي ( سماه هديًا مِن الهَدية , يعني : شيء يُهدَى إلى البيت ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ( [الحج : 34] . بالإضافة إلى أنه يقول هنا : " وَهُوَ دَمُ جُبْرَانٍ لِفَوَاتِ الْمِيقَاتِ " فكيف يفوت المتمتعُ الميقات ؟ فإنه أحرم بالعمرة من ميقات العمرة , وأحرم بالحج من ميقات أهل مكة , حتى أهل مكة يحلون منها ؛ لقوله ( : " وكذلك أهل مكة يهلون منها " , فهذا ميقاته , فلا يقال أبدًا أن المكيَّ الذي يريد الحج فاته الحج , فهذا ميقاته ) . 
وَمِنْهَا أَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى جَوَازِ الْإِفْرَادِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ , وَكَرِهَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَغَيْرُهُمَا التَّمَتُّعَ وَبَعْضُهُمْ الْقِرَانَ . وَيُجَابُ عَنْ هَذَا كُلِّهِ بِأَنَّ الْإِفْرَادَ لَوْ كَانَ أَفْضَلَ لَفَعَلَهُ النَّبِيُّ ( أَوْ تَمَنَّى فِعْلَهُ بَعْدَ أَنْ صَارَ مَمْنُوعًا بِالسَّوْقِ وَالْكُلُّ مَمْنُوعٌ ، وَالسَّنَدُ مَا سَلَفَ مِنْ أَنَّهُ ( حَجَّ قِرَانًا , وَأَظْهَرَ أَنَّهُ كَانَ يَوَدُّ أَنْ يَكُونَ حَجُّهُ تَمَتُّعًا ، وَهَذَانِ الْبَحْثَانِ : أَعْنِي تَعْيِينَ مَا حَجَّهُ ( مِنْ الْأَنْوَاعِ ، وَبَيَانَ مَا هُوَ الْأَفْضَلُ مِنْهَا مِنْ الْمَضَايِقِ وَمَوَاطِنِ الْبَسْطُ ( م : يعني من المضايق التي تحتاج أن تُبسَطَ لها أبحاث ) ، وَفِيمَا حَرَّرْنَاهُ مَعَ كَوْنِهِ فِي غَايَةِ الْإِيجَازِ مَا يُغْنِي اللَّبِيبَ . ( م : فعلاً . وصلنا إلى أمرين : أن النبي ( حج قارنًا وذكرنا المرجحات , ثم ذكرنا أن منهم مَن قال : القِران أفضل .

ومنهم مَن قال : التمتع أفضل , واحتج بأن النبي ( تمنى لو أنه جعله تمتعًا . 
والنووى يقول : الإفراد أفضل ؛ لأنه ليس فيه هديٌ ,
ومَن قال القران أفضل قال : لأنه يشتمل على سَوْقِ الهدي , وهذه هدايا تُهدَى للبيت , فلا يقال أن هذا جبرانًا , فأين النقص ؟ 
والذي قال بأن الإفراد أفضل احتجوا بفعل الخلفاء الأربعة الراشدين , وأنه ليس فيه دمٌ بالإجماع , وأن الدم الموجود في التمتع والقِران , دم جبران ؛ لأنه تجاوز الميقات , هكذا قال النووي ) . 
1842 - ( وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : { قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ( : مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ قَالَ : إنِّي قَلَّدْتُ هَدْيِي ، وَلَبَّدْتُ رَأْسِي ، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنْ الْحَجِّ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ ) ( م : قوله ( : " ولم تحل من عمرتك " لأنه ( طاف وسعى عندما وصل ) .
 1843 - ( وَعَنْ غُنَيْمِ بْنِ قِيسٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ الْمُتْعَةِ فِي الْحَجِّ ، فَقَالَ : فَعَلْنَاهَا وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُوشِ ، يَعْنِي بُيُوتَ مَكَّةَ ، يَعْنِي مُعَاوِيَةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ ) .    ( م :  يعني معاوية ؛ لأنه كان يَنْهَى عن التمتع ) . 
1844 - ( وَعَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ ( م : هذا من أصح الأسانيد لابن عمر , هو و : " عن مالك عن نافع عن ابن عمر ) قَالَ : { تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ( فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى ، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ، وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ ، فَكَانَ مِنْ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ ؛ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ( مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ : مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ , وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيُحِلَّ ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلِيُهْدِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ ، وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ ( حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ، ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ مِنْ السَّبْعِ ، وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطَوَافً ، ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافًا بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ ، فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطَوَافً ، ثُمَّ لَمْ يَتَحَلَّلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ } .
( م : يعني كل الذين أهدوا فساقوا الهدي فعلوا مثلما فعل النبي ( ) . وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلُ حَدِيثِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) .  
قَوْلُهُ : ( وَلَمْ تَحِلَّ ) فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : " وَلَمْ تَحْلِلْ " بِلَامَيْنِ , وَهُوَ إظْهَارٌ شَاذٌّ , وَفِيهِ لُغَةٌ مَعْرُوفَةٌ . قَوْلُهُ : ( لَبَّدْتُ ) بِتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ : أَيْ شَعْرَ رَأْسِي ، وَهُوَ أَنْ يُجْعَلَ فِيهِ شَيْءٌ مُلْتَصِقٌ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ اسْتِحْبَابُ ذَلِكَ لِلْمُحْرِمِ . قَوْلُهُ : ( فَلَا أَحِلَّ مِنْ الْحَجِّ ) : يَعْنِي حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ اعْتَمَرَ فَسَاقَ هَدْيًا لَا يَتَحَلَّلُ مَنْ عُمْرَتِهِ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ . ( م : إن كان مَن اعتمر ساق هديًا , لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله , وسوف يأتي بالتفصيل ) . قَوْلُهُ : ( بِالْعُرُوشِ ) جَمْعُ عَرْشٍ يُقَالُ لِمَكَّةَ وَبُيُوتِهَا كَمَا قَالَ فِي الْقَامُوسِ . قَوْلُهُ : ( تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ( ... إلَخْ ) قَالَ الْمُهَلَّبُ : مَعْنَاهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ عَلَى أَنَسٍ قَوْلَهُ إنَّهُ قَرَنَ ، وَيَقُولُ : إنَّهُ كَانَ مُفْرِدًا . ( م : هذا ابن عمر , فلما يقول في حديثه : تمتع رسول الله ( , المُهَلِّبُ اضطر إلى تأويل ذلك فقال : أمر بذلك , والذي جعل المهلب يؤوله أن ابن عمر نفسه كان ينكر على أنس قوله أنه قرن , ويقول : إنه كان  مفردًا ) . قَوْلُهُ : ( فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ) قَالَ الْمُهَلِّبُ : مَعْنَاهُ أَمَرَهُمْ بِالتَّمَتُّعِ وَهُوَ أَنْ يُهِلُّوا بِالْعُمْرَةِ أَوَّلًا وَيُقَدِّمُوهَا قَبْلَ الْحَجِّ . قَالَ : وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ لِدَفْعِ التَّنَاقُضِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ . وَقَالَ ابْنُ الْمُنَيِّرِ : إنَّ حَمْلَ قَوْلِهِ : " تَمَتَّعَ " عَلَى مَعْنَى ( أَمَرَ ) مِنْ أَبْعَدِ التَّأْوِيلَاتِ ، وَالِاسْتِشْهَادُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ رَجَمَ ، وَإِنَّمَا أَمَرَ بِالرَّجْمِ مِنْ أَوْهَنِ الِاسْتِشْهَادَاتِ ؛ لِأَنَّ الرَّجْمَ وَظِيفَةُ الْإِمَامِ ، وَاَلَّذِي يَتَوَلَّاهُ إنَّمَا يَتَوَلَّاهُ نِيَابَةً عَنْهُ .
وَأَمَّا أَعْمَالُ الْحَجِّ مِنْ إفْرَادٍ وَقِرَانٍ وَتَمَتُّعٍ فَإِنَّهُ وَظِيفَةُ كُلِّ أَحَدٍ عَنْ نَفْسِهِ ( م : يعني عندما يقول : رجم النبي ( ماعزًا فلم يرجمه بنفسه , لكنه أمر برجمه , لكن بما أنه الإمام , يُنسَبُ الأمر إليه . أما في  المناسك فكل واحد ينوب عن نفسه ) .
ثُمَّ أَوْرَدَ تَأْوِيلًا آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الرَّاوِيَ عَهِدَ أَنَّ النَّاسَ لَا يَفْعَلُونَ إلَّا كَفِعْلِهِ لَا سِيَّمَا مَعَ قَوْلِهِ : { خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } ( م : تأويل المهلب أقرب من تأويل ابن المنير , فكيف يقول : أن الراوي عهد أن الناس لا يفعلون إلا كفعله ( فلذلك قال : " تمتع " . كيف هذا والراوي نفسه روى عنه أنه ( أفرد , وأنكر على أنس لما قال أنه قرن , فإن كان تأويل المهلب فيه ما فيه , لكن هو أراد أن يدفع الاضطراب عن ابن عمر , وابن المُنَيِّر بتأويله لم يدفع الاضطراب عن ابن عمر ) . فَلَمَّا تَحَقَّقَ أَنَّ النَّاسَ تَمَتَّعُوا ظَنَّ أَنَّهُ ( تَمَتَّعَ فَأَطْلَقَ ذَلِكَ ( م : تأويل ابن المنير لم يدفع الاضطراب عن ابن عمر , وكيف يُلجأُ إلى هذا التأويل مع أن ابن عمر رَوَى عنه ( أنه أفرد , وأنكر على أنس قوله : " قرن " ) قَالَ الْحَافِظُ : وَلَا يَتَعَيَّنُ هَذَا أَيْضًا ، بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَمَتَّعَ مَحْمُولًا عَلَى مَدْلُولِهِ اللُّغَوِيِّ : وَهُوَ الِانْتِفَاعُ بِإِسْقَاطِ عَمَلِ الْعُمْرَةِ وَالْخُرُوجُ إلَى مِيقَاتِهَا وَغَيْرِهِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : إنَّ هَذَا هُوَ الْمُتَعَيَّنُ . قَوْلُهُ : ( بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ ) قَالَ الْمُهَلَّبُ أَيْضًا : أَيْ أَدْخَلَ الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجِّ . قَوْلُهُ : ( فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ ) تَقَدَّمَ بَيَانُهُ . قَوْلُهُ : ( وَلْيُقَصِّرْ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ بِفِعْلِ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَالتَّقْصِيرِ يَصِيرُ حَلَالًا ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَلْقَ وَالتَّقْصِيرَ نُسُكٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَقِيلَ : اسْتِبَاحَةُ مَحْظُورٍ ، قَالَ : وَإِنَّمَا أَمْرُهُ بِالتَّقْصِيرِ دُونَ الْحَلْقِ أَفْضَلُ لِيَبْقَى لَهُ شَعْرٌ يَحْلِقُهُ فِي الْحَجِّ ( م : لذلك يقول جابر : " وقصرنا " لما أمرهم النبي ( أن يحلوا إحرامهم ؛ لأنهم لم يسوقوا الهدي ) . قَوْلُهُ : ( وَلْيُحِلَّ ) هُوَ أَمْرٌ مَعْنَاهُ الْخَبَرُ : أَيْ قَدْ صَارَ حَلَالًا فَلَهُ فِعْلُ كُلِّ مَا كَانَ مَحْظُورًا عَلَيْهِ فِي الْإِحْرَامِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَمْرًا عَلَى الْإِبَاحَةِ لِفِعْلِ مَا كَانَ عَلَيْهِ حَرَامًا قَبْلَ الْإِحْرَامِ . قَوْلُهُ : ( ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ ) أَيْ يُحْرِمَ وَقْتَ خُرُوجِهِ إلَى عَرَفَةَ ، وَلِهَذَا أَتَى بِثُمَّ الدَّالَّةِ عَلَى التَّرَاخِي ، فَلَمْ يُرِدْ أَنَّهُ يُهِلُّ بِالْحَجِّ عَقِبَ إحْلَالِهِ مِنْ الْعُمْرَةِ . قَوْلُهُ : ( وَلْيُهْدِ ) أَيْ هَدْيَ التَّمَتُّعِ . ( م : لأن النبي ( لما قال جابر : " فأمرنا أن يجتمع منا النفر في الهدية , كل سبعة في بقرة , فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله , فقلنا : حِلُّ ماذا ؟ قال : الحِلُّ كله " . يعني : التحلل الكامل بما في ذلك النساء , ولذلك قال جابر : " فكبر ذلك علينا , وضاقت به صدورنا , وجعل الرجل يقول : عَهْدِي بِأَهْلِي الْيَوْمَ . فَخَرَجْنَا إِلَى الْبَطْحَاءِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُولُ , فَتَذَاكَرْنَا بَيْنَنَا فَقُلْنَا : خَرَجْنَا حُجَّاجًا لَا نُرِيدُ إِلَّا الْحَجَّ وَلَا نَنْوِي غَيْرَهُ حَتَّى إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَاتٍ إِلَّا أَرْبَعَةُ لَيَالٍ أَمَرَنَا أَنْ نُفْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا , فَنَأْتِيَ عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ مِنْ النِّسَاءِ . قال جابر : ... فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ( فَمَا نَدْرِي أَشَيْءٌ بَلَغَهُ مِنَ السَّمَاءِ , أَمْ شَيْءٌ مِنْ قِبَلِ النَّاسِ . فقام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه فقال : أبالله تعلموني أيها الناس ؟ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ , افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ , فَإِنِّي لَوْلاَ أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ , وَلَكِنْ لاَ يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ , وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْي فَحِلُّوا . قال جابر : فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا .
فإذًا المتمتع في هذه الحالة على ما ورد في حديث ابن عمر وفي حديث جابر , وفي حديث عائشة , أن المتمتع يهل بالعمرة من الميقات بعمرة , حتى إذا قدم مكة طاف وسعى وقصَّر ، فسنة المتمتع التقصير في العمرة .
وبعض العلماء قالوا أن النبي ( أمرهم أن يقصروا ؛ لأن المسافة بين عمرتهم وحجتهم كانت مسافة زمنية قصيرة , فأمرهم بالتقصير حتى يجدوا ما يحلقونه يوم النحر , لكن إن كانت المسافة بين العمرة والحج كبيرة فيكون الحلق ؛ لأن الحلق أفضل ؛ لما ورد من حديث أبي هريرة وابن عمر المتفق عليه , حديث أبي هريرة : اللهم اغفر للمحلقين . وحديث ابن عمر : اللهم ارحم المحلقين .
وبعدما ينتهي من عمرته ويتحلل , فإذا كان يوم التروية أَهَلَّ بالحج من مكة , والصحابة أهلوا بالحج من البطحاء , ثم يخرج إلى مِنَى , ويستحب أن يهل بالحج في اليوم الثامن , فإن أخَّر ذلك إلى اليوم التاسع فقد ترك أمرًا مستحبًا وليس بواجب ) . قَوْلُهُ : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ... إلَخْ ) أَيْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ بِذَلِكَ الْمَكَانِ , أَوْ لَمْ يَجِدْ ثَمَنَهُ , أَوْ كَانَ يَجِدُ هَدْيًا وَلَكِنْ يَمْتَنِعُ صَاحِبُهُ مِنْ بَيْعِهِ , أَوْ يَبِيعُهُ لِغَلَاءٍ ( م : يفسر هنا قوله تعالى : ( فمن لم يجد ( , إما أنه لم يجد الهدي , أو الهدي موجود ولا يجد ثمنه , أو الهدي موجود ومعه الثمن لكن صاحب الهدي يمتنع عن البيع , أو بيعه بأكثر من ثمنه , فهذا ينتقل إلى الصوم ) ، فَيَنْتَقِلُ إلَى الصَّوْمِ كَمَا هُوَ نَصُّ الْقُرْآنِ ؛ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( فِي الْحَجِّ ( أَيْ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِهِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : هَذَا هُوَ الْأَفْضَلُ . وَإِنْ صَامَهَا قَبْلَ الْإِهْلَالِ بِالْحَجِّ أَجْزَأَهُ عَلَى الصَّحِيحِ . وَأَمَّا قَبْلَ التَّحَلُّلِ مِنْ الْعُمْرَةِ فَلَا عَلَى الصَّحِيحِ . وَجَوَّزَهُ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الرَّأْيِ . ( م : في المسافة بين العمرة والحج :  البعض أجاز له أن يشرع في الصيام ابتداءً من العمرة , أي : من لحظة أن يحرم بالعمرة , لكن الصواب الذي عليه الأكثرون أنه لا يشرع في الصيام إلا بعد الفراغ من العمرة ، وإن شرع في الصيام بعد أن أهلَّ بالحج , فهذا أفضل له , وفي هذه الحالة سوف يصوم يوم التروية , ويومين من أيام التشريق أو ثلاثة أيام التشريق , دون يوم التروية ) . قَوْلُهُ : ( ثُمَّ خَبَّ ) ( م : الخَبُّ : الرَّمَل , ففي الصحيحين أن النبي لما طاف طواف الأول خَبَّ ثلاثة أشواط , ومشى أربعًا على هَيِّنَةٍ , وفي حديث جابر : حتى إذا أتى باب البيت أناخ راحلته , ثم دخل فاستلم الحجر , ثم مشى عن يمينه فَرَمَلَ ثلاثة أشواط ومشى أربعة على هينتة ) سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الطَّوَافِ ، وَيَأْتِي الْكَلَامُ أَيْضًا عَلَى صَلَاةِ الرَّكْعَتَيْنِ وَالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَنَحْرِ الْهَدْيِ وَالْإِفَاضَةِ وَسَوْقِ الْهَدْيِ . وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِالْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى أَنَّ حَجَّهُ ( كَانَ تَمَتُّعًا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ . ( م : تمتع بالعمرة إلى الحج أي أدخل العمرة في الحج , وسُمِّيَ تمتعًا كما قال الحافظ وبه جزم النووى على اعتبار أنه سيتمتع بعد اسقاط عمل العمرة , والخروج إلى الميقات , فأدخل العمرة على الحج دون الرجوع إلى الميقات , ولا أنه يعمل أعمال عمرة مخصوصة , ولكن القارن يطوف ويسعى للحج والعمرة معًا ) 
قَوْلُهُ : ( مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ ) الْمَوْصُولُ فَاعِلٌ . قَوْلُهُ : فَعَلَ : أَيْ فَعَلَ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( , وَأَغْرَبَ الْكَرْمَانِيُّ فَشَرَحَهُ عَلَى أَنَّ فَاعِلَ فَعَلَ هُوَ ابْنُ عُمَرَ رَاوِي الْخَبَرِ ، وَفَصَلَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْوَقْتِ بَيْنَ قَوْلِهِ : " فَعَلَ " وَبَيْنَ قَوْلِهِ : " مَنْ أَهْدَى " بِلَفْظِ : ( بَابُ ) . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهَذَا خَطَأٌ شَنِيعٌ . ( م : لأن الكرماني كان شديدًا في انتقاده للبخاري , كان الحافظ بن حجر شديدًا في انتقاده له . يريد أن يقول أن ابن عمر فعل مثلما فعل النبي , لكن ليس كذلك , ويريد أن يقول أن الصحابة الذين كانوا معه وساقوا الهدي فعلوا مثلما فعل ( ) وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ : أَمَرَنَا أَبُو ذَرٍّ أَنْ نَضْرِبَ عَلَى هَذِهِ التَّرْجَمَةِ ، يَعْنِي قَوْلَهُ : " مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ " وَذَلِكَ لِظَنِّهِ بِأَنَّهَا تَرْجَمَةٌ مِنْ الْبُخَارِيِّ فَحَكَمَ عَلَيْهَا بِالْوَهْمِ .

1845 - ( وَعَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ : { أَنَّ النَّبِيَّ ( أَفْرَدَ الْحَجَّ } .رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ ) . ( م : هذه عائشة تقول : أفرد ) .

1846 - ( وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : { أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( بِالْحَجِّ مُفْرَدًا }. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ ( م : إذًاً لابد من تأويل حديث ابن عمر السابق المتفق عليه , وحديث عائشة أيضًا ) . وَلِمُسْلِمٍ : { أَنَّ النَّبِيَّ ( أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا } ) .

1847 - ( وَعَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : { سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا يَقُولُ : لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) . ( م : هذا أنس صرح بأنه سمع النبي ( وهو يقرن ) .
1848 - ( وَعَنْ أَنَسٍ أَيْضًا قَالَ : { خَرَجْنَا نَصْرُخُ بِالْحَجِّ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً . وَقَالَ : لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً ، وَلَكِنْ سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . ( م : قال في هامش المسند : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف ؛ لجهالة أبي أسماء الصَّيْقَل ( الراوي له عن أنس ) وباقي رجاله  ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن عبد الملك الحَرَّانِي فمن رجال البخاري . هامش المسند (19/483) حديث رقم (12502) , (21/320) حديث رقم (13813) , وأعله الألباني بجهالة أبي أسماء الصَّيْقَل - صحيح أبي داود (6/53) . م : نلاحظ أنه قال : حديث صحيح ؛ لأنه ثابت عن جابر وغيره , فكل الحديث ثابت من حديث جابر إلا قوله : " وقرنت بين الحج والعمرة " . 
1849 - ( وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : { سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( وَهُوَ بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ : أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ : صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ ، وَقُلْ : عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَاجَة وَأَبُو دَاوُد . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : " وَقُلْ : عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ " ) . ( م : هذا الحديث يبيِّن المرحلة الثانية لحجة النبي ( , فهو أفرد الحج في الأول , ثم أضاف إليه العمرة بهذا الحديث , فصار قارنًا , ومَن قال أنه كان متمتعًا , فلأنهم كانوا يسمُّون القران تمتعًا ) . 
قَوْلُهُ : ( أَفْرَدَ الْحَجَّ ) قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ رِوَايَةَ الْإِفْرَادِ غَيْرُ مُنَافِيَةٍ لِرِوَايَةِ الْقِرَانِ ؛ لِأَنَّ مَنْ رَوَى الْقِرَانَ نَاقِلٌ لِلزِّيَادَةِ ، وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ يُجْمَعُ بِأَنَّهُ ( أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا ثُمَّ أَضَافَ إلَيْهِ الْعُمْرَةَ . وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ : " أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( بِالْحَجِّ مُفْرِدًا " فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُنَافِي قَوْلَ مَنْ قَالَ : إنَّ حَجَّهُ ( كَانَ قِرَانًا أَوْ تَمَتُّعًا ؛ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَنْ إهْلَالِهِمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( وَلَمْ يُخْبِرْ عَنْ إهْلَالِهِ ( ( م : لكن كما سيأتي في حديث جابر أن النبي ( أهلَّ بالحج مفردًا  تصريحًا ) . قَوْلُهُ : ( يَقُولُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا ) هُوَ مِنْ أَدِلَّةِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ حَجَّهُ ( كَانَ قِرَانًا ( م : وهو متفق عليه من حديث أنس السابق ) ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ أَنَسٍ جَمَاعَةٌ مِنْ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ : الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ , وَأَبُو قِلَابَةَ , وَحُمَيْدَ بْنُ هِلَالٍ , وَحُمَيْد بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّوِيلُ , وَقَتَادَةُ , وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ , وَثَابِتٌ الْبُنَانِيَّ , وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيّ , وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ , وَسُلَيْمَانُ , وَيَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ , وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ , وَمُصْعَبُ بْنُ سُلَيْمٍ , وَأَبُو قُدَامَةَ عَاصِمُ بْنُ حُسَيْنٍ , وَسُوَيْدِ بْنُ حُجَيْرٍ الْبَاهِلِيُّ .
قَوْلُهُ : ( خَرَجْنَا نَصْرُخُ بِالْحَجِّ ) فِيهِ حُجَّةٌ لِلْجُمْهُورِ الْقَائِلِينَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ .
وَقَدْ أَخْرَجَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ ( م : أبوه هو السائب بن خلاد ( ) مَرْفُوعًا : { جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ } ( م : وسيأتي الحديث بكماله : " أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية " وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يُرْفَعُ الصَّوْتُ بِالتَّلْبِيَةِ إلَّا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ مِنَى . ( م : هذا الكلام منافٍ للحديث , وهناك حديث : " أفضل الحج : العج والثج " والعج من عجيج الأصوات أي اختلاط الأصوات المرتفعة . وحديث جابر :       " نصرخ صراخًا " ) . قَوْلُهُ : ( لَوْ اسْتَقْبَلْتُ ... إلَخْ ) هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى مِثْلِ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَبِهِ اسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ بِأَنَّ التَّمَتُّعَ أَفْضَلُ أَنْوَاعِ الْحَجِّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ عَنْ ذَلِكَ ( م : سبق تخريج الحديث وقلنا أن لفظة : " وقرنت بين الحج والعمرة " لفظة غير صحيحة , لكن باقي الحديث صحيح بشواهده , وقلنا أن حج النبي ( مرَّ بثلاثة مراحل : الإفراد , ثم القران , ثم قوله ( : " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها متعة " ) . 

قَوْلُهُ : ( أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ ) هُوَ جِبْرِيلُ كَمَا فِي الْفَتْحِ . قَوْلُهُ : ( فَقَالَ : ( فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ ) هُوَ وَادِي الْعَقِيقِ وَهُوَ بِقُرْبِ الْعَقِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ . وَرَوَى الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارَ فِي أَخْبَارِ الْمَدِينَةِ أَنَّ تُبَّعًا لَمَّا انْحَدَرَ فِي مَكَان عِنْدَ رُجُوعِهِ مِنْ الْمَدِينَةِ قَالَ : هَذَا عَقِيقُ الْأَرْضِ فَسُمِّيَ الْعَقِيقَ . قَوْلُهُ : ( وَقُلْ : عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ ) بِرَفْعِ عُمْرَةٍ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ , وَبِنَصْبِهَا فِي بَعْضِهَا بِإِضْمَارِ فِعْلٍ : أَيْ جَعَلْتُهَا عُمْرَةً ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حَجَّهُ ( كَانَ قِرَانًا . وَأَبْعَدَ مَنْ قَالَ : إنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَعْتَمِرُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ بَعْد فَرَاغِ حَجِّهِ . ( م : شيء غريب , هو لم يعتمر ( بعد حجه حتى ولو كان هذا هو المعنى ) وَظَاهِرُ حَدِيثِ عُمَرَ هَذَا أَنَّ حَجَّهُ ( الْقِرَانَ كَانَ بِأَمْرٍ مِنْ اللَّهِ ، فَكَيْفَ يَقُولُ ( : " لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً " ؟ ( م : نقول : هذا أيضًا بوحيٍ من الله  ,فإنه ( لا ينطق عن الهوى , فما المانع من أن الله ينقله في مراحل ( ) فَيُنْظَرُ فِي هَذَا ، فَإِنْ أُجِيبَ بِأَنَّهُ إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ تَطْيِيبًا لِخَوَاطِرِ أَصْحَابِهِ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ تَغْرِيرٌ لَا يَلِيقُ نِسْبَةُ مِثْلِهِ إلَى الشَّارِعِ .
 1850 - ( وَعَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ : { شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا ؛ فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ أَهَلَّ بِهِمَا لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ . وَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ( بِقَوْلِ أَحَدٍ } . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ) .

1851 - ( وَعَنْ الصُّبَيّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ : { كُنْتُ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمْتُ فَأَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، قَالَ : فَسَمِعَنِي زَيْدُ بْنُ صُوخَانَ ، وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا ، فَقَالَا : لِهَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِ أَهْلِهِ ، فَكَأَنَّمَا حُمِلَ عَلَيَّ بِكَلِمَتَيْهِمَا جَبَلٌ ، فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمَا فَلَامَهُمَا وَأَقْبَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ( } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَة وَالنَّسَائِيُّ ) . ( م : إسناده صحيح ورواه ابن حبان في صحيحه وصححه الدارقطني - صحيح أبي داود (1578) (6/55) الْحَدِيثُ أَخْرَجَ نَحْوَهُ أَبُو دَاوُد وَسَكَتَ عَنْهُ هُوَ وَالْمُنْذِرِيُّ ، وَرِجَالُ إسْنَادِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ . قَوْلُهُ : ( وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا ) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْوَاوُ عَاطِفَةً فَيَكُونُ نَهَى عَنْ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ مَعًا ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَطْفًا تَفْسِيرِيًّا وَهُوَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّ السَّلَفَ كَانُوا يُطْلِقُونَ عَلَى الْقِرَانِ تَمَتُّعًا فَيَكُونُ الْمُرَادُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا قِرَانًا أَوْ إيقَاعًا لَهُمَا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ بِتَقْدِيمِ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ . وَقَدْ زَادَ مُسْلِمٌ " أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِعَلِيٍّ : دَعْنَا عَنْكَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : إنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ " وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ : " أَجَلْ ، وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ " . ( م : الصحيح أن الكلَّ يؤخذ من كلامه ويُرد , فلماذا كانوا خائفين ؟ فالنبي (  فتح مكة قبلها بسنتين , واستتب الأمر له في شبه الجزيرة العربية ) . قَوْلُهُ : ( عَنْ الصُّبَيّ ) هُوَ بِضَمِّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا تَحْتِيَّةٌ . قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : صُبَيٌّ بِالتَّصْغِيرِ : ابْنُ مَعْبَدٍ التَّغْلِبِيُّ بِالْمُثَنَّاةِ وَالْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ اللَّامِ : ثِقَةٌ مُخَضْرَمٌ ، نَزَلَ الْكُوفَةَ مِنْ الثَّانِيَةِ . قَوْلُهُ : ( زَيْدُ بْنُ صُوخَانَ ) بِضَمِّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا وَاوٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ مُعْجَمَةٌ مُخَفَّفَةٌ . قَوْلُهُ : ( فَكَأَنَّمَا حُمِلَ عَلَيَّ بِكَلِمَتَيْهِمَا جَبَلٌ ) يَعْنِي أَنَّهُ ثَقُلَ عَلَيْهِ مَا سَمِعَهُ مِنْهُمَا مِنْ ذَلِكَ اللَّفْظِ الْغَلِيظِ . قَوْلُهُ : ( هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ) هُوَ مِنْ أَدِلَّةِ الْقَائِلِينَ بِتَفْضِيلِ الْقِرَانِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ الثَّلَاثَةَ الْأَنْوَاعِ ثَابِتَةٌ مِنْ سُنَّتِهِ ( إمَّا بِالْقَوْلِ أَوْ بِالْفِعْلِ ، وَمُجَرَّدُ نِسْبَةِ بَعْضِهَا إلَى السُّنَّةِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ مَعَ كَوْنِهَا مُشْتَرِكَةً فِي ذَلِكَ ( م : سيتبيَّن أن هذا الكلام فيه نظر ؛ لأن قوله : " هُديت لسُنة نبيك " أي : أنت حججت كما حج نبيك ( , فالنبي ( وإن كان قد خيَّر الناس إلا أنه لم يستمرَّ معهم على هذا التخيير ) . 
1852 - ( وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ( يَقُولُ : { دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، قَالَ : وَقَرَنَ
 رَسُولُ اللَّهِ ( فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . ( م : قال في هامش المسند : صحيح لغيره , رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن فيه انقطاعًا ؛ طاووس لم يسمعه من سراقة كما جاء مصرحًا به في الحديث الآتي برقم (17590) هامش المسند (17582) (29/122) .
م : لكن سراقة فعلاً سمع النبي ( يقول هذا ؛ ففي حديث جابر الطويل عندما قال النبي ( : لو أنِّي استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها متعة , فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل , وليجعلها متعة , فإذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج . قام إليه سراقة بن مالك بن جُعْشُم وهو واقف أسفل الوادي فقال : يارسول الله , أرأيت عمرتنا هذه ؟ وفي لفظ : متعتنا هذه , ألعامنا هذا , أم لأبد أبد ؟ فشبك ( بين أصابعه وقال : " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة , لا , بل لأبد أبد , بل لأبد أبد , بل لأبد أبد " . 
1853 - ( وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : { لَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( . قَالَ : وَجَدْتُ فَاطِمَةَ قَدْ لَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا ( م : ملونة ) وَقَدْ نَضَحَتْ الْبَيْتَ بِنَضُوحٍ ، فَقَالَتْ : مَا لَكَ ؟ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَحَلُّوا ، قَالَ : قُلْتُ لَهَا : إنِّي أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ ( قَالَ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ( فَقَالَ : كَيْفَ صَنَعْتَ ؟ قَالَ : قُلْتُ أَهْلَلْت بِإِهْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ ( فَإِنِّي قَدْ سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْت ، فَقَالَ لِي : انْحَرْ مِنْ الْبُدْنِ سَبْعًا وَسِتِّينَ أَوْ سِتًّا وَسِتِّينَ ، وَانْسُكْ لِنَفْسِكَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ، وَأَمْسِكْ لِي مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ مِنْهَا بَضْعَةً } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ) . ( م : قال الألباني : " صحيح , وكذلك قال ابن القيم وصححه أيضًا ابن حجر " – صحيح أبي داود (1577) (6/51) ، وقد صححه الألباني ؛ لأن له شواهد في أحاديث متفرقة ) حَدِيثُ سُرَاقَةَ فِي إسْنَادِهِ دَاوُد بْنُ يَزِيدَ الْأَوْدِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ . ( م : قال الألباني : " أخرجه أحمد والطحاوي من طريق داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف كما قال الهيثمي (3/235) ووهم ابن القيم في الزاد فقال : إسناده ثقات . نعم أخرجه ابن ماجة بسند صحيح عن سراقة به دون قوله : " وقرن رسول الله ( " . صحيح أبي داود (6/53) وَقَدْ أَخْرَجَ نَحْوَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ فَسْخِ الْحَجِّ . وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ أَخْرَجَهُ أَيْضًا النَّسَائِيّ ، وَفِي إسْنَادِهِ يُونُسُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ ، وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ وَأَخْرَجَ لَهُ جَمَاعَةٌ . وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : حَدِيثُهُ فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى حَدِيثِ النَّاسِ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ : " وَقَرَنْتُ " ( م : الإمام أحمد يقول : حديثه فيه زيادة عن حديث الناس , والبيهقي قال : كذا في هذه الرواية , وهس ( وقرنت ) وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ حِينَ وَصَفَ قُدُومَ عَلِيٍّ وَإِهْلَالَهُ . وَحَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ سَنَدًا وَأَحْسَنُ سِيَاقَةً ، وَمَعَ حَدِيثِ جَابِرٍ حَدِيثُ أَنَسٍ ، يُرِيدُ أَنَّ حَدِيثَ أَنَسٍ ذُكِرَ فِيهِ قُدُومُ عَلِيٍّ , وَذُكِرَ إهْلَالُهُ , وَلَيْسَ فِيهِ : " قَرَنْتُ " ، هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ . قَوْلُهُ : ( دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ ) قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الْقِرَانِ لِمَصِيرِ الْعُمْرَةِ جُزْءًا مِنْ الْحَجِّ أَوْ كَالْجُزْءِ . قَوْلُهُ : ( صَبِيغًا ) فَعِيلٌ هَاهُنَا بِمَعْنَى مَفْعُولٍ : أَيْ مَصْبُوغَاتٍ . قَوْلُهُ : ( وَقَدْ نَضَحَتْ ) بِفَتْحِ النُّونِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ . قَوْلُهُ : ( بِنُضُوحٍ ) بِفَتْحِ النُّونِ وَضَمِّ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ بَعْدَ الْوَاوِ حَاءٌ مُهْمَلَةٌ : وَهِيَ ضَرْبٌ مِنْ الطِّيبِ . قَوْلُهُ : ( فَقَالَتْ ) هَهُنَا كَلَامٌ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ [ فَأَنْكَرَ عَلَيْهَا صَبْغَ ثِيَابِهَا وَنَضْحَ بَيْتِهَا بِالطِّيبِ ] ، فَقَالَتْ : ... إلَخْ . ( م : في حديث جابر أنه أنكر عليها ما فعلت , فقالت : إن أبي هو الذي أمرني بالإحلال , فسأل النبي ( فصدَّقها فيما قالت , لكن العلماء اعتبروا أن السياق في حديث البراء مبيِّن لحديث جابر ) . قَوْلُهُ : ( قَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَحَلُّوا ) فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ " فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّتْ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، قَالَتْ : أَمَرَنِي أَبِي بِهَذَا " . ( م : عند مسلم في حديث جابر ) . قَوْلُهُ : ( أَوْ سِتًّا وَسِتِّينَ ) هَكَذَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد ، وَكَانَ جُمْلَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ وَاَلَّذِي أَتَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ( مِائَةً كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ . ( م : لكنْ عليٌّ كان جاء من اليمن ومعه هدي , أما أبو موسى كان جاء من اليمن وأهل بإهلال النبي ( لكن لم يسق هديًا ؛ فلذلك قال له النبي ( : طف واسع , ثم حل , وسيأتي ذلك إن شاء الله ) وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ " فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ " . ( م : ما في مسلم ينبغي أن يُقدَّم ؛ لأننا قلنا أن حديث البراء صححه الألباني لشواهده ) قَالَ النَّوَوِيُّ وَالْقُرْطُبِيُّ وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ جَمِيعِ الرُّوَاةِ : إنَّ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ , لَا مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد . ( قال مقيده : وهي رواية البراء بن عازب ) . قَوْلُهُ : ( بَضْعَةً ) بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ : وَهِيَ الْقِطْعَةُ مِنْ اللَّحْمِ . وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ " ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ وَطُبِخَتْ ، فَأَكَلَ هُوَ وَعَلِيٌّ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا " وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ سُرَاقَةَ وَالْبَرَاءِ مَنْ قَالَ : إنَّ حَجَّهُ ( كَانَ قِرَانًا .
وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ ، وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ عَلَى صِحَّةِ الْإِحْرَامِ مُعَلَّقًا ، وَعَلَى جَوَازِ الِاشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ .
بَابُ : إدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ :
( م : ذكرنا قبل ذلك أن الجمهور على أنه يجوز إدخال الحج على العمرة كما فعل ذلك ابن عمر وعائشة . 
وإدخال العمرة على الحج جائز كما فعل النبي ( في حديث عمر بن الخطاب , لكن منع منه جمهور العلماء , وقال به أبو حنيفة والشافعي وهو الصحيح , واعتذر الجمهور بأن النبي ( لما جاءه جبريل فقال : " قل : عمرة وحجة " إنما فعل ذلك لضرورة الاعتمار في أشهر الحج ؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يحرِّمون ذلك ويمنعون منه , وهذا غير جائز لأن النبي اعتمر ثلاث عمرات في ذي القعدة وهي من أشهر الحج , وكذلك جعل الناس أيضًا تعتمر فقال :  مَن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة , ومَن شاء أن يهل بحج فليهل بحج , ومَن شاء أن يهل بحج وعمرة فليفعل .
وأبو ثور قال : لا يجوز إدخال نسك على نسك , فلا يجوز عنده إدخال عمرة على حج , ولا حج على عمرة , هذا محصل ما في هذه المسألة , والأمرين جائزين على الصحيح الراجح ) .
1854 - ( عَنْ نَافِعٍ قَالَ : { أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الْحَرُورِيَّةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقِيلَ لَهُ : إنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ فَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ فَقَالَ : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ( أُسْوَةٌ      حَسَنَةٌ ( . إذَنْ أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ( أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ( م : إذًا هو أحرم بالعمرة فقط ) ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ : مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إلَّا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي ( م : أدخل حج على عمرة ) ، وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ ، وَانْطَلَقَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ فَحَلَقَ وَنَحَرَ ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا صَنَعَ النَّبِيُّ ( . } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) ( م : بقُدَيْد بضم القاف وفتح الدال وإسكان الياء هو مكان بالحجاز , وهو مصغر , قال ابن الأثير : هو موضع بين مكة والمدينة – لسان العرب .

الشَّرْحُ :

قَوْلُهُ : ( حَجَّةِ الْحَرُورِيَّةِ ) هُمْ الْخَوَارِجُ ، وَلَكِنَّهُمْ حَجُّوا فِي السَّنَةِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَسَمَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ بِالْخِلَافَةِ ، وَنَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ وَذَلِكَ فِي آخِرِ أَيَّامِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَإِمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ الرَّاوِيَ أَطْلَقَ عَلَى الْحَجَّاجِ وَأَتْبَاعِهِ حَرُورِيَّةً لِجَامِعِ مَا بَيْنَهُمْ مِنْ الْخُرُوجِ عَلَى أَئِمَّةِ الْحَقِّ ، وَإِمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى تَعَدُّدِ الْقِصَّةِ ، وَأَنَّ الْحَرُورِيَّةَ حَجَّتْ سَنَةً أُخْرَى ، وَلَكِنَّهُ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا فِي بَعْضِ طُرُقِ الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ بِلَفْظِ : " حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ " وَكَذا لِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى الْقَطَّانِ . ( م : تعيَّن الاحتمال الأول أنهم أطلقوا على الحجاج ومن معه حرورية ؛ لأنهم يشابهون الحرورية في الخروج على أئمة الحق) . قَوْلُهُ : ( كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ( ) فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ " كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( " ( م : يعني في الحديبية ) . قَوْلُهُ : ( أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ) يَعْنِي مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : مَعْنَاهُ إنْ صُدِدْتَ عَنْ الْبَيْت أَوْ حُصِرْتَ تَحَلَّلْتَ مِنْ الْعُمْرَةِ كَمَا تَحَلَّلَ النَّبِيُّ ( مِنْ الْعُمْرَةِ . وَقَالَ عِيَاضٌ : يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ أَوْجَبَ عُمْرَةً كَمَا أَوْجَبَ النَّبِيُّ ( , وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْإِيجَابِ وَالْإِحْلَالِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ . ( م : الأمرين صح , أي أصنع كما صنع رسول الله ( في إيجابه للعمرة , وفي أنني إن أُحصِرتُ كما أُحْصِرَ تحللت ) . قَوْلُهُ : ( مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إلَّا وَاحِدٌ ) يَعْنِي فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِحْصَارِ وَالْإِحْلَالِ . ( م : هم كانوا خائفين عليه من أن يُصدَّ عن البيت فقال : لي في رسول الله ( أُسوةٌ حسنة , أوجبت عمرة ( كما فعل ( في الحديبية ) ثم قال بعد ذلك : الحج والعمرة واحد في الإحصار , فأدخل الحج ) . قَوْلُهُ : ( وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ اكْتَفَى بِطَوَافِ الْقُدُومِ عَنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ وَهُوَ مُشْكِلٌ ( م : لا أستطيع أن أفهم هذه النقطة أبدًا , يعني قوله : " وَانْطَلَقَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ " إن كان هذا سَيُفهَمُ , فهذا لا يقتضي أنه اكتفى بطواف الإفاضة فقط , فهو لم يذهب إلى عرفة ولا مزدلفة , ولا أي شيء , فقوله : " وَانْطَلَقَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ , وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ " يعني : جالس هكذا وفقط حتى يوم النحر !!! طبعًا هذا الكلام لا يصح , ولكن قوله : " وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ " يعني : حين قَدِمَ ) . وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى الْكَلَامُ عَلَيْهِ ( هذا الكلام لم يقل أحدٌ به أبدًا ) . وَفِي الْحَدِيثِ فَوَائِدُ مِنْهَا مَا بَوَّبَ لَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ جَوَازِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ ، ( م : كل هذا فعل صحابي , ولكن عندنا المرفوع أن النبي ( أمر عائشة أن تُدخلَ الحج على العمرة ) وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْإِدْخَالُ قَبْل الشُّرُوعِ فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ ( م : 

- الجمهور قالوا : لكي يُدخل الحج على العمرة يُشترط أن لا يكون شَرَعَ في مناسك العمرة , أي يكون شرع في الطواف . 

- وأبو حنيفة قال : لا , ولكن بشرط أن لا يكون طاف أربعة أشواط ؛ لأن بعد أربع أشواط يكون طاف معظم الطواف , لكن لو طاف ثلاثة أشواط فقط ممكن أن يُدخل الحج على العمرة .
- ومالك قال : ممكن يُدخل الحج على العمرة بعد أن ينتهي من الطواف كله . 
- لكن لا يخفى أن قول الجمهور هو المعتمد ؛ بدليل قوله ( : " خذوا عني مناسككم " فالمناسك لا نستطيع أن نفعل فيها إلا ما ورد فيه نص ) ، وَقِيلَ : إنْ كَانَ قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْوَاطٍ صَحَّ وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ ، وَقِيلَ : وَلَوْ بَعْدَ تَمَامِ الطَّوَافِ وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ ( كيف ؟ ! والطواف والسعي ينوبان عن الحج والعمرة معًا , فكيف يكون الطواف فات كله , أو جزء منه على قول أبي حنيفة ؟ ) . وَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ أَبَا ثَوْرٍ شَذَّ فَمَنَعَ إدْخَالَ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ قِيَاسًا عَلَى مَنْعِ إدْخَالِ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ . ( م : قال النووى : واختلفوا في إدخال العمرة على الحج , فجوَّزَه أصحاب الرأي , وهو قول الشافعي ؛ للأحاديث ، ومنعه آخرون , وجعلوا هذا خاصًا بالنبي ( لضرورة الاعتمار حينئذٍ في أشهر الحج .  المجموع (7/157) .
قال مقيده : والصواب قول مَن قال بجواز إدخال العُمرة على الحج ؛ للأدلة الآتية :

1) حديث عائشة عند الجماعة إلا البخاري أن النبي ( أفرد الحج ، ونحوه من حديث ابن عمر عند مسلم . 
2) حديث عمر بن الخطاب .... : قل : عمرة في حجة .
وكل ذلك قد مضى ، وأما هدم عادة الجاهلية في عدم الاعتمار في أشهر الحج , فقد هدمها ( باعتماره في ذي القعدة , وكذلك بإذنه بالإحرام للعمرة في حجته . ) وَمِنْهَا أَنَّ الْقَارِنَ يَقْتَصِرُ عَلَى طَوَافٍ وَاحِدٍ  ( م :  نعم , وكذلك سعي واحد , فالقارن يعمل أعمال المفرد بالضبط , لكن يُحسب له حجة وعمرة ؛ لأنه ساق الهدي , أما المتمتع فيعمل عمرة مستقلة وحجة مستقلة ) وَمِنْهَا أَنَّ الْقَارِنَ يُهْدِي ، وَشَذَّ ابْنُ حَزْمٍ فَقَالَ : لَا هَدْيَ عَلَى الْقَارِنِ . ( م : يراجع المحلى  : مسألة (833) (7/99) ، (7/167) . قال مقيده : المسألة عند ابن حزم أرى أن فيها تضا
ربًا , لكن قد يكون الأمر على خلاف ذلك وأنا لم أفهم .
ابن حزم عنده أصلاً أن الإنسان لما يصل إلى الميقات , إما يكون معه هدي أو ليس معه هديًا , ويستحب له أن لا يسوق الهدي ؛ لقوله ( : " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم اسق الهدي ... ) , لكن إن كان معه هديًا له أن يقرن , وإن لم يكن معه هدي , ففرض عليه أن يُحرِمَ بعمرة فيصير
َ متمتعًا . ثم في صفحة 167 قال : " إن سوق الهدي على جهة الاستحباب بالنسبة للقارن " م : فكيف ؟ ! وهو لا يكون قارنًا إلا بِسَوْقِ الهدي ؛ لأنه لما جاء أبو موسى الأشعري من اليمن وقال : أهللت بإهلالك يارسول الله . قال له ( : هل معك هدي ؟ قال : لا . فقال له : طُف واسع ثم حِلَّ .
فابن حزم اعتمد على أن عائشة لما أمرها النبي ( أن تدخل الحج على العمرة , لم يأمرها أن تهدي , لكن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من نص واحد ) وَمِنْهَا جَوَازُ الْخُرُوجِ إلَى النُّسُكِ فِي الطَّرِيقِ الْمَظْنُونِ خَوْفَهُ إذَا رَجَا السَّلَامَةَ ، قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ . وَمِنْهَا أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَ الْقِيَاسَ وَيَحْتَجُّونَ  بِهِ . ( م : أين هذا في الحديث ؟ إن كان في قوله : " ما شأن العمرة والحج إلا واحد " فهذا ما دلت عليه الآية , فليس قياسًا ؛ قال تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أُحصرتم فما استيسر من    الهدي ( .
1855 - ( وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ : { أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( بِحَجٍّ مُفْرَدٍ ، وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ بِعُمْرَةٍ حَتَّى إذَا كُنَّا بِسَرِفٍ عَرَكَتْ حَتَّى إذَا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، قَالَ : فَقُلْنَا : حِلُّ مَاذَا ؟ قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ ( م : لأننا نعلم أن هناك حِل أصغر يُباح به كل شيء إلا النساء ، والتحلل الأكبر وهو الذي يباح به كل شيء حتى النساء ؛ لذلك سألوه ) ، فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ ، وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ ، وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا ، وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ ، ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( عَلَى عَائِشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكِي ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكِ ؟ قَالَتْ : شَأْنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ ، وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إلَى الْحَجِّ الْآنَ ( م : أي فات وقت العمرة , ولم تعمل عائشة عمرة ) ، فَقَالَ : إنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي ، ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتْ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ : قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حِينَ حَجَجْتُ ، قَالَ : فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمِرْهَا مِنْ التَّنْعِيمِ ، وَذَلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) .
قَوْلُهُ : ( بِحَجٍّ مُفْرَدٍ ) ( م : وهذا جابر أيضًا قال : أهللنا بحج مفرد مع رسول الله ( )  اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : إنَّ حَجَّهُ ( كَانَ مُفْرَدًا وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ غَايَةَ مَا فِيهِ أَنَّهُمْ أَفْرَدُوا الْحَجَّ مَعَ النَّبِيِّ ( وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ( أَفْرَدَ الْحَجَّ ( م : هذا مردود , لأن جابرًا قال : حتى إذا استوت به ناقته على البيداء , أهلَّ بالحج هو وأصحابه – رواه مسلم . وفي رواية : أفرد الحج ) ، وَلَوْ سَلِمَ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مُؤَوَّلٌ بِمَا سَلَفَ ( م : التأويل أنه بدأ مفردًا , ثم جاءه جبريل كما في حديث عمر بن الخطاب فقال : قل : عمرة في حجة , فصار قارنًا ) . قَوْلُهُ : ( عَرَكَتْ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ : أَيْ : حَاضَتْ ، يُقَالُ : عَرَكَتْ تَعْرُكُ عُرُوكًا كَقَعَدَتْ تَقْعُدُ قُعُودًا . قَوْلُهُ : ( حِلُّ مَاذَا ) بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ ، وَحَذْفِ التَّنْوِينِ لِلْإِضَافَةِ ، وَمَا اسْتِفْهَامِيَّةٌ : أَيْ الْحِلُّ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ذَا ، وَهَذَا السُّؤَالُ مِنْ جِهَةِ مَنْ جَوَّزَ أَنَّهُ حِلٌّ مِنْ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ دُونَ بَعْضٍ . ( م : فلا يقال حلٌ ماذا  بل بحذف التنوين ) . قَوْلُهُ : ( الْحِلُّ كُلُّهُ ) أَيْ : الْحِلُّ الَّذِي لَا يَبْقَى مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ مَمْنُوعَاتِ الْإِحْرَامِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْمَأْمُورِ بِهِ . قَوْلُهُ : ( ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ) هُوَ الْيَوْمُ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ( م : سُميَ يوم التروية لأن منى ليس فيها ماء , فكانوا يجلبون الروايا بالماء إلى منى ليستعمله الحجيج ؛ لذلك سُمى يوم التروية ) . قَوْلُهُ : ( أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي ) ... إلَخْ ، هَذَا الْغُسْلُ قِيلَ : هُوَ الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْغُسْلُ مِنْ الْحَيْضِ ( م : الاحتمال الثاني هو الصواب ؛ لأنها لم تَحِلَّ حتى تحتج إلى إحرام ) . قَوْلُهُ : ( حَتَّى إذَا طَهَرْتِ ) بِفَتْحِ الْهَاءِ وَضَمِّهَا وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ . قَوْلُهُ : ( مِنْ حَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ ) . ( م : قلنا أنها لم تتحلل , ولذلك في آخر الحديث قال : قد حللتِ من حجتكِ وعمرتكِ جميعًا ) هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ عُمْرَتَهَا لَمْ تَبْطُلْ وَلَمْ تَخْرُجْ مِنْهَا ، وَأَنَّ مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مِنْ قَوْلِهِ : " اُرْفُضِي عُمْرَتَكِ " وَفِي بَعْضِهَا " دَعِي عُمْرَتَكِ " مُتَأَوَّلٌ ( م : أي اتركي عمرتك الآن , واحرمي بالحج , ثم يُحسب لك بعد ذلك حج وعمرة ) . قَالَ النَّوَوِيُّ : إنَّ قَوْلَهُ : " حَتَّى إذَا طَهَرْتِ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ " يُسْتَنْبَطُ مِنْهُ ثَلَاثُ مَسَائِلَ حَسَنَةٍ . : إحْدَاهَا : أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ قَارِنَةً وَلَمْ تَبْطُلْ عُمْرَتُهَا ، وَأَنَّ الرَّفْضَ الْمَذْكُورَ مُتَأَوَّلٌ .
الثَّانِيَةُ : أَنَّ الْقَارِنَ يَكْفِيهِ طَوَافٌ وَاحِدٌ ( م : عائشة رضي الله عنها وقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة , وقال لها النبي ( : قد حللتِ من حجتك وعمرتك ؛ فالقارن يكفيه طواف واحد وسعى واحد ) ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَطَائِفَةٌ : يَلْزَمُهُ طَوَافَانِ وَسَعْيَانِ . الثَّالِثَةُ : أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يُشْتَرَطُ وُقُوعُهُ بَعْدَ طَوَافٍ صَحِيحٍ . وَمَوْضِعُ الدَّلَالَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( أَمَرَهَا أَنْ تَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ، وَلَمْ تَسْعَ كَمَا لَمْ تَطُفْ ؛ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ السَّعْيُ مُتَوَقِّفًا عَلَى تَقَدُّمِ الطَّوَافِ عَلَيْهِ لَمَا أَخَّرَتْهُ ( م : أي أنها لم تسع ؛ لأنها فهمت أن السعيَ متوقف على الطواف ) قَالَ : وَاعْلَمْ أَنَّ طُهْرَ عَائِشَةَ هَذَا الْمَذْكُورَ كَانَ يَوْمَ السَّبْتِ وَهُوَ يَوْمُ النَّحْرِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَكَانَ ابْتِدَاءُ حَيْضِهَا هَذَا يَوْمَ السَّبْتِ أَيْضًا لِثَلَاثٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ إحْدَى عَشْرَةَ ، ذَكَرَه أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ . قَوْلَهُ : ( فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْد الرَّحْمَنِ ... إلَخْ ) قَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ هَذَا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْحَجِّ ، وَالْحَدِيثُ سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى جَوَازِ إدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ وَالِاشْتِرَاطِ ، وَلِلْحَدِيثِ فَوَائِدُ يَأْتِي ذِكْرُهَا فِي مَوَاضِعِهَا ( م : إدخال الحج على العمرة الخلاف فيه عند أبي ثور ، والجمهور على الجواز , أما إدخال العمرة على الحج فهو مذهب الشافعي وأبو حنيفة ، ومنع منه الجمهور وأبو ثور ) .
بَابُ : مَنْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا أَوْ قَالَ : أَحْرَمْتُ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ فُلَانٌ :
واحد أحرم مُطلقًا أي دون أن يسميَ عمرة أو حجة :
استحب له ابن قدامة أن يجعلها عمرة , قال : لأنه لو كان في غير أشهر الحج , يُكره له أن يُحْرِمَ بالحج في غير أشهره ، وقال بعضهم : يتمتع وهو الذي رجحناه , وإن كان في أشهر الحج فالتمتع أفضل كما هو مذهب الإمام أحمد .

أما قوله : " أُحْرِمُ بما أحرم به فلان " فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم : الجمهور جَوَّزَ هذا ، ومنع منه مالك , وقال : إن الشرائع قد استقرت وعرف أن المناسك الثلاثة مشروعة , أو على قول مَن قال : إن أحد هذه الأنساك هو الأفضل , أيًّا كان الأمر فالإحرام بما أحرم به فإنه غير جائز عنده . 

الجمهور قالوا : هذا وقع في الأحاديث ، وفي الحقيقة هذه مسألة قليلة الفائدة فلا أحد يفعل هذا الآن ) . 1856 - ( عَنْ أَنَسٍ قَالَ : { قَدِمَ عَلِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ ( فَقَالَ : بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ ؟ فَقَالَ : أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ، قَالَ : لَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَقَالَ : فَقَالَ لِعَلِيٍّ : " بِمَ أَهْلَلْتَ ؟ " قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُمَّ إنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ( ) . ( م : وهذا ثابت في حديث جابر أيضًا , وهو حديث مبارك , فعندما ننتهي من كتاب الحج , علينا أن نحفظ حديث جابر بطوله , ونمشي معه كلمة كلمة بحيث نستخرج أحكام الحج كلها من حديث جابر ) .
1857 - ( وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : { قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ( وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ : بِمَ أَهْلَلْتَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ( قَالَ : سُقْتَ مِنْ هَدْيٍ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ . قَالَ : فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي وَغَسَلَتْ رَأْسِي } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي لَفْظٍ قَالَ : " كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ ؟ " قَالَ : قُلْتُ : لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ( وَذَكَرَهُ أَخْرَجَاهُ ) .
الشَّرْحُ :

قَوْلُهُ : ( فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ : { لَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ } ) قَالَ الْبُخَارِيُّ : زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ( : " بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ ؟ قَالَ : بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ( قَالَ : فَاهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ " . قَوْلُهُ : ( ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي ) فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : " امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ " ( م : لأن أبا موسى اسمه عبد الله بن قيس ) وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ هَذَا الْإِطْلَاقِ أَنَّهَا مِنْ قَيْسِ عَيْلَانَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّ نِسْبَةٌ . وَفِي رِوَايَةٍ : " مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ " . قَالَ الْحَافِظُ : فَظَهَرَ لِي مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَيْسٍ أَبُوهُ قَيْسُ بْنُ سُلَيْمٍ وَالِدُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ , وَأَنَّ الْمَرْأَةَ زَوْجُ بَعْضِ إخْوَتِهِ , فَقَدْ كَانَ لِأَبِي مُوسَى مِنْ الْإِخْوَةِ : أَبُو رُهْمٍ وَأَبُو بُرْدَةَ , قِيلَ : وَمُحَمَّدٌ . ( م : المهم أن الشوكاني ينقل عن ابن حجر , ولم يُعلِّق الشوكاني ولا ابن حجر ! ) وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى جَوَازِ الْإِحْرَامِ كَإِحْرَامِ شَخْصٍ يَعْرِفُهُ مَنْ أَرَادَ ذَلِكَ ، وَأَمَّا مُطْلَقُ الْإِحْرَامِ عَلَى الْإِبْهَامِ فَهُوَ جَائِزٌ ثُمَّ يَصْرِفُهُ الْمُحْرِمُ إلَى مَا شَاءَ لِكَوْنِهِ ( لَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ ( م : فرق بين مسألتين , الأولى : أن يقول : أرمت بما أحرم به فلان , والثانية : أن واحدًا يحرم مُطلقًا دون أن يسميَ حجًا أو عمرة , فيقول : " اللهم إني قد أحرمت " وهو مذهب الجمهور , وقالوا : لأن النبي لم ينه عن ذلك . لكن هذه عبادات والأصل في العبادة التوقيف , والله اعلم ) وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . وَعَنْ الْمَالِكِيَّةِ لَا يَصِحُّ الْإِحْرَامُ عَلَى الْإِبْهَامِ وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ . قَالَ ابْنُ الْمُنَيِّرِ : وَكَأَنَّهُ مَذْهَبُ الْبُخَارِيِّ ؛ لِأَنَّهُ أَشَارَ فِي صَحِيحِهِ عِنْدَ التَّرْجَمَةِ لِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ إلَى أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِذَلِكَ الزَّمَنِ ، وَأَمَّا الْآنَ فَقَدْ اسْتَقَرَّتْ الْأَحْكَامُ وَعُرِفَتْ مَرَاتِبُ الْإِحْرَامِ فَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ . وَهَذَا الْخِلَافُ يَرْجِعُ إلَى قَاعِدَةٍ أُصُولِيَّةٍ وَهِيَ : هَلْ يَكُونُ خِطَابُهُ ( لِوَاحِدٍ أَوْ لِجَمَاعَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِي حُكْمِ الْخِطَابِ الْعَامِّ لِلْأُمَّةِ أَوْ لَا ؟ فَمَنْ ذَهَبَ إلَى الْأَوَّلِ جَعَلَ حَدِيثَ عَلِيٍّ وَأَبِي مُوسَى شَرْعًا عَامًّا وَلَمْ يَقْبَلْ دَعْوَى الْخُصُوصِيَّةِ إلَّا بِدَلِيلٍ ، وَمَنْ ذَهَبَ إلَى الثَّانِي قَالَ : إنَّ هَذَا الْحُكْمَ مُخْتَصٌّ بِ
هِمَا ، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ . ( م : نحن لا نقول أن الحكم خاص بهم , بل خاص بالنبي ( . والمخالف جعل الحكم مختصًا بشخصه ( , والواضح في ترجمة البخاري هذا المعنى . فقال : باب : من أهلَّ في زمن النبي ( كإهلال النبي ( . فتح الباري , كتاب الحج , باب 32 - (3/486) .
بَابُ : التَّلْبِيَةِ وَصِفَتِهَا وَأَحْكَامِهَا :
1858 - ( عَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ إذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَكَ , لَا شَرِيكَ لَكَ . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَزِيدُ مَعَ هَذَا : لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ ، وَالرَّغْبَاءُ إلَيْك وَالْعَمَلُ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) ( م : الذي في صحيح البخاري عنه , التلبية المعروفة , أي : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ , لَا شَرِيكَ لَكَ " حديث (1549) باب : التلبية (3/477) ، وكذلك في سنن ابن ماجة حديث (2918) باب : التلبية (2/974) .
 1859 - ( وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : { أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ( فَذَكَرَ التَّلْبِيَةَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَالنَّاسُ يَزِيدُونَ : ذَا الْمَعَارِجِ , وَنَحْوَهُ مِنْ الْكَلَامِ , وَالنَّبِيُّ ( يَسْمَعُ فَلَا يَقُولُ لَهُمْ شَيْئًا } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَمُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ ) . ( م : في حديث جابر الطويل : " وأهلَّ الناس بهذا الذي يهلون به , والناس يزيدون : لبيك ذى المعارج , لبيك ذا الفواضل , فلم يرد رسول الله ( عليهم شيئًا منه , ولزم رسول الله ( تلبيته . رواه مسلم الإرواء (1017 ) (4/202) .

1860 - ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( { أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ فِي تَلْبِيَتِهِ لَبَّيْكَ إلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَة وَالنَّسَائِيُّ ) 0 م : قال الألباني : قال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي " , وهو كما قالا . السلسلة الصحيحة (2146) .
م : النبي ( التزم تلبيته , والناس زادوا , والنبي ( لم يُنكر عليهم , فتكون الزيادة جائزة بألفاظ فيها ثناء على الله , والتضرع إليه , وذِكْرٍ لله تعالى ، لكن الأفضل أن يلزم هذه التلبية التي نقلها عنه الأكثرون ) .

الشَّرْحُ :

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ . قَوْلُهُ : ( فَقَالَ : لَبَّيْكَ ) قَالَ فِي الْفَتْحِ : هُوَ لَفْظٌ مُثَنَّى عِنْدَ سِيبَوَيْهِ وَمَنْ تَبِعَهُ ، وَقَالَ يُونُسُ : هُوَ اسْمٌ مُفْرَدٌ , وَأَلِفُهُ إنَّمَا انْقَلَبَتْ يَاءً لِاتِّصَالِهَا بِالضَّمِيرِ , كَلَدَيَّ وَعَلَيَّ . وَرَدَّ بِأَنَّهَا قُلِبَتْ يَاءً مَعَ الْمُظْهَرِ . وَعَنْد الْفَرَّاءِ : هُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ , وَأَصْلُهُ لَبًّا لَكَ ، فَثُنِّيَ عَلَى التَّأْكِيدِ : أَيْ إلْبَابًا بَعْدَ إلْبَابٍ ، وَهَذِهِ التَّثْنِيَةُ لَيْسَتْ حَقِيقِيَّةً , بَلَى هِيَ لِلتَّكْثِيرِ وَالْمُبَالَغَةِ ، وَمَعْنَاهُ ( إجَابَةٌ بَعْدَ إجَابَةٍ ) ، أَوْ إجَابَةٌ لَازِمَةٌ ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ غَيْرُ ذَلِكَ . ( م : قال ابن قدامة : وَالتَّلْبِيَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ " لَبَّ بِالْمَكَانِ " إذَا لَزِمَهُ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : أَنَا مُقِيمٌ عَلَى طَاعَتِك وَأَمْرِك ، غَيْرُ خَارِجٍ عَنْ ذَلِكَ ، وَلَا شَارِدٌ عَلَيْك . هَذَا أَوْ مَا أَشْبَهَهُ ، وَثَنَّوْهَا وَكَرَّرُوهَا ؛ لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا إقَامَةً بَعْدَ إقَامَةٍ ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ : مَعْنَى التَّلْبِيَةِ إجَابَةُ دَعْوَةِ إبْرَاهِيمَ حِينَ أَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ، وَهَذَا قَدْ أَخْرَجَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِأَسَانِيدِهِمْ فِي تَفْسِيرِهِمْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ وَقَتَادَةَ فِي غَيْرِ وَاحِدٍ . قَالَ الْحَافِظُ : وَالْأَسَانِيدُ إلَيْهِمْ قَوِيَّةٌ ، وَهَذَا مِمَّا لَيْسَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ مَسْرَحٌ فَيَكُونُ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ . ( م : إذًا إجابة بعد إجابة هي إجابة دعوة إبراهيم ( حين أذَّن في الناس بالحج , كما ورد في تفسير عبد بن حميد والطبري وابن أبي حاتم , بأسانيد قال الحافظ : قوية عن ابن عباس وتلاميذه مجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة ) . قَوْلُهُ : ( إنَّ الْحَمْدَ ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ وَبِفَتْحِهَا عَلَى التَّعْلِيلِ . ( م : على الاستئناف أنه يقول : لبيك اللهم لبيك , أجيبك يارب إنَّ الحمد لك ،  لكن بالفتح : لبيك اللهم لبيك أن الحمد لك , يعني : أنا ألبيك ؛ لأن الحمد لك , لكن بالكسر أوقع ؛ لأن معناها : أنا أحمدك على كل حال في التلبية وغيرها . وبالأول قال أبو حنيفة , وبالثاني قال : الشافعي ) . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَالْكَسْرُ أَجْوَدُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ .قَالَ ثَعْلَبٌ : لِأَنَّ مَنْ كَسَرَ جَعَلَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْحَمْدَ لَكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَمَنْ فَتَحَ قَالَ مَعْنَاهُ لَبَّيْكَ لِهَذَا السَّبَبِ الْخَاصِّ ، وَمِثْلُهُ قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ وَتُعُقِّبَ . وَنَقَلَ الزَّمَخْشَرِيّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ اخْتَارَ الْفَتْحَ وَأَبَا حَنِيفَةَ اخْتَارَ الْكَسْرَ . قَوْلُهُ : ( وَالنِّعْمَةَ لَك ) الْمَشْهُورُ فِيهِ النَّصْبُ , وَيَجُوزُ الرَّفْعُ عَلَى الِابْتِدَاءِ وَيَكُونُ الْخَبَرُ مَحْذُوفًا ( م : لأنني لمّا أقول : " والنعمةُ لك " فلابد من خبر لـ " إن "
 أي : إن الحمد لك , ثم ستأنف فأقول : والنعمة لك ) ، قَالَهُ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ وَكَذَلِكَ الْمُلْكُ الْمَشْهُورُ فِيهِ النَّصْبُ وَيَجُوزُ الرَّفْعُ . ( م : نبقى على المشهور , لكن الناس يقولون : إن الحمدَ والنعمةَ لك والملك " فعند الوقف لابد من التسكين , فنقول : إن الحمدْ , والنعمه , لك والملك , أو يقولها على بعضها دون وقف : إن الحمدَ والنعمةَ لك والملكْ , لا شريك لك ) . قَوْلُهُ : ( وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ ...إلَخْ ) أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ : " كَانَتْ تَلْبِيَةُ عُمَرَ " فَذَكَرَ مِثْلَ الْمَرْفُوعِ ، وَزَادَ " لَبَّيْكَ مَرْغُوبًا وَمَرْهُوبًا إلَيْكَ ذَا النَّعْمَاءِ وَالْفَضْلِ الْحَسَنِ . " قَالَ الطَّحَاوِيُّ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَعَمْرِو بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ جَمِيعًا عَلَى ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا : لَا بَأْسَ أَنْ يَزِيدَ فِيهَا مِنْ الذِّكْرِ لِلَّهِ تَعَالَى مَا أَحَبَّ ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَالثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ . وَاحْتَجُّوا بِمَا فِي الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَبِالْآثَارِ الْمَذْكُورَةِ . وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ فَقَالُوا : لَا يَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ عَلَى مَا عَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( النَّاسَ ( قال مقيده : قد أقرهم على الزيادة , ولزم تلبيته كما في حديث جابر , فقول الجمهور هو المعتمد ) ، وَبِجَوَازِ الزِّيَادَةِ قَالَ الْجُمْهُورُ . وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ مَالِكٍ الْكَرَاهَةَ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ ( م : الأفضل أن يأتى بالتلبية التي لزمها النبي ( فإن زاد عليه , جاز كما قال في حديث جابر , وكما فهمه الصحابة , ونقله ابن أبي شيبة عن عمر , الطحاوي عن عمر وغيره ) وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي حُكْمِ التَّلْبِيَةِ ( م : الشافعي وأحمد قالوا سُنة ، والحنفية قالوا : فرض , والفرض يتحقق بمرة   واحدة ) فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ : إنَّهَا سُنَّةٌ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ : وَاجِبَةٌ . وَحَكَاهُ ابْنُ قُدَامَةَ عَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ , وَالْخَطَّابِيُّ عَنْ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ . ( م : حكاه ابن قدامة عنهما أن التلبية من شرط الإحرام , لا يصح إلا بها , كالتكبير للصلاة , قال : لأن ابن عباس قال في قوله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج ( قال : الإهلال ، وعن عطاء وطاووس وعكرمة : هو التلبية . المغني (3/288) . 
وَاخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فِي وُجُوبِ الدَّمِ لِتَرْكِهَا . وَقَالَ ابْنُ شَاسٍ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ : إنَّهَا وَاجِبَةٌ يَقُومُ مَقَامَهَا فِعْلٌ يَتَعَلَّقُ بِالْحَجِّ كَالتَّوَجُّهِ عَلَى الطَّرِيقِ . وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ الثَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَابْنِ حَبِيبٍ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَصَاحِبِ الْهِدَايَةِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالزُّبَيْرِيِّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ   ( م : المحلى مسألة (866) (7/196) : إنَّهَا رُكْنٌ فِي الْإِحْرَامِ لَا يَنْعَقِدُ بِدُونِهَا . وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّهَا فَرْضٌ ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَطَاوُسٍ وَعِكْرِمَةَ . (  م : عندنا أساس في الحج لا نخرج عنه أبدًا , حتى تكون مذاهبنا مستقيمة : أن الله ( قال : ( ولله على الناس حج البيت ( والنبي ( قال : " لتأخذوا عني مناسككم " . فأقواله وأفعاله في الحج بيان لمجمل واجب ,  إلا أن يصرفها عن الوجوب صارف من نص أو إجماع , أو يرفعها إلى الركنية دليل من نص أو إجماع ، فالتلبية واجبة , وتتحقق بمرة , ولا دليل على الركنية ) .

1861 - ( وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ . ( م : قال الألباني : إسناده  صحيح وصححه , وصححه الترمذي وابن الجارود . صحيح أبي داود (1592) (6/79) 
وَفِي رِوَايَةٍ : إنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ( فَقَالَ : كُنْ عَجَّاجًا ثَجَّاجًا ( قال مقيده : قال النبي ( : أفضل الحج العج والثج . رواه الترمذي عن ابن عمر وابن ماجة والحاكم عن أبي بكر وأبي يعلى عن ابن مسعود , وقال الألباني : حسن . صحيح الجامع (1101) . وَالْعَجُّ : التَّلْبِيَةُ ، وَالثَّجُّ : نَحْرُ الْبُدْنِ رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . 
1862 - ( وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ { عَنْ النَّبِيِّ ( أَنَّهُ كَانَ إذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ سَأَلَ اللَّهَ ( رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ ، وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنْ النَّارِ } . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ ) . ( ضعيف الجامع (4435) .
1863 - ( وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ( م : أحد فقهاء المدينة السبعة ) قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ إذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ( . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ) . ( م : كَانَ يُسْتَحَبُّ هذا عند التابعين ) .

1864 - ( وَعَنْ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ : { كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ( مِنْ جَمْعٍ إلَى مِنَى ، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ } . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ . ( م : جمع : هي مزدلفة ) . وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : يَرْفَعُ الْحَدِيثَ : { إنَّهُ كَانَ يُمْسِكُ عَنْ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ } . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ) . ( م : ضعيف بروايتيه . الإرواء (1099) (4/296) . 
1865 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ { يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ) . ( م : ضعيف نفس المرجع ) حَدِيثُ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ أَخْرَجَهُ أَيْضًا مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحُوهُ . وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا , وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ قَالَ : { كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ( يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ حَتَّى تُبَحَّ أَصْوَاتُهُمْ } ( م : هذا واضح في حديث جابر ) . وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَة وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ : { أَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ } , وَاسْتَغْرَبَهُ التِّرْمِذِيُّ , وَحَكَى الدَّارَقُطْنِيّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ ، وَأَشَارَ التِّرْمِذِيُّ إلَى نَحْوِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ . وَوَصَلَهُ أَبُو الْقَاسِمِ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ ، وَرَاوِيهِ مَتْرُوكٌ وَهُوَ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ . وَرَوَى ابْنُ الْمُقْرِي فِي مُسْنَدِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحْوَهُ . وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى . وَحَدِيثُ خُزَيْمَةَ فِي إسْنَادِهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَهُوَ مَدَنِيٌّ ضَعِيفٌ , وَفِيهِ أَيْضًا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى ( م : قال الشافعي فيه : ركن من أركان الكذب ) ، وَلَكِنَّهُ قَدْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْأُمَوِيُّ . وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ . وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْأَوَّلُ فِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَفِيهِ مَقَالٌ . وَحَدِيثُهُ الثَّانِي قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : صَحِيحٌ ، وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى . وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ ، انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ . وَلَيْسَ فِي التِّرْمِذِيِّ إلَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ الَّذِي عَزَاهُ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ ، وَهُوَ وَاَلَّذِي بَعْدَهُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا اخْتَلَفَ لَفْظُهُمَا جَعَلَهُمَا الْمُصَنِّفُ حَدِيثَيْنِ . ( م : قال البيهقي : رفعه خطأ , وكان ابن أبي ليلى هذا كثيرَ الوهم , وخاصة إذا روى عن عطاء ( كما هو الحال هنا ) فيُخطِأ كثيرًا , ضعفه أهل النقل ’ مع كِبَرِ محله في الفقه .

قال الألباني : وقد أشار أبو داود إلى ترجيح وقفه أيضًا بقوله عقبة : رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا , ورواية عبد الملك وصلها البيهقي عنه , قال : سئل عطاء متى يقطع المعتمر التلبية ؟ فقال : قال ابن عمر إذا دخل الحرم ، وقال ابن عباس : حتى يمسح   الحجر . قلت : يا أبا محمد , ( كُنية عطاء ) أيهما أحب إليك ؟ قال : قول ابن عباس , وسنده صحيح . الإرواء تحت حديث (1099) (4/297) . قال مقيده :  وراجع بقية البحث في هذا الموضع , وهو وارد عن مجاهد موقوف على ابن عباس ) . قَوْلُهُ : ( أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي ... إلَخْ ) اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ لِلرَّجُلِ بِالتَّلْبِيَةِ بِحَيْثُ لَا يَضُرُّ نَفْسَهُ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ . وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ : " أَصْحَابِي " النِّسَاءُ , فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَجْهَرُ بِهَا بَلْ تَقْتَصِرُ عَلَى إسْمَاعِ نَفْسِهَا . قَالَ الرُّويَانِيُّ : فَإِنْ رَفَعَتْ صَوْتَهَا لَمْ يَحْرُمْ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ عَلَى الْمُصَحَّحِ بَلْ يَكُونُ مَكْرُوهًا ، وَكَذَا قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الرِّفْعَةِ .
وَذَهَبَ دَاوُد إلَى أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ وَاجِبٌ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ : " فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي " لَا سِيَّمَا وَأَفْعَالُ الْحَجِّ وَأَقْوَالُهُ بَيَانٌ لِمُجْمَلٍ وَاجِبٍ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ ( وَقَوْلُهُ ( : { خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } . ( م : وهذه القاعدة ( الآية مع الحديث ) سنتصحبها في مواطن متعددة , لكن الواجب يتحقق بمرة , فذهب داود إلى أن رفع الصوت واجب :

م : عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابنه قال : خرج مُعَاوِيَةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ فَسَمِعَ صَوْتَ تَلْبِيَةٍ , فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : عَائِشَةُ ، اعْتَمَرَتْ مِنَ التَّنْعِيمِ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : لَوْ سَأَلَنِي لأَخْبَرْتُهُ . رواه ابن أبي شيبة (14874) باب : فِي الْمَرْأَةُ تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ . وقال محققه : إسناده صحيح . وراجع المحلى لابن حزم مسألة (829) (7/94) . قَوْلُهُ : ( حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّلْبِيَةَ تَسْتَمِرُّ إلَى رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَقْطَعُ الْمُحْرِمُ التَّلْبِيَةَ إذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ( م : ابن عمر كان إذا رأى مساكن مكة يقطع التلبية ) وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ ، لَكِنْ يُعَاوِدُ التَّلْبِيَةَ إذَا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ إلَى عَرَفَةَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَقْطَعُهَا إذَا رَاحَ إلَى الْمَوْقِفِ ، رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ عَنْ عَائِشَةَ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَلِيٍّ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَقَيَّدَهُ بِزَوَالِ الشَّمْسِ يَوْمَ عَرَفَةَ ( م : لأجل خطبة الإمام والصلاة ) ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَاللَّيْثِ . وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ مِثْلُهُ لَكِنْ قَالَ : " إذَا صَلَّى الْغَدَاةَ يَوْمَ عَرَفَةَ " ( م : وهو مردود لحديث أنس المتفق عليه أنه سئل عن التلبية , قال الرواوي : ونحن غاديان من منى إلى عرفة , كيف تفعلون مع النبي ( ؟ فقال أنس : كان يلبي الملبي فلا يُنْكَر عليه , ويكبر المكبر فلا ينكر عليه ) وَاخْتَلَفَ الْأَوَّلُونَ هَلْ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ رَمْيِ أَوَّلِ حَصَاةٍ , أَوْ عِنْدَ تَمَامِ الرَّمْيِ ؟ فَذَهَبَ جُمْهُورُهُمْ إلَى الْأَوَّلِ , وَإِلَى الثَّانِي أَحْمَدُ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ( م : وهو الصواب ) وَيَدُلُّ لَهُمْ مَا رَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْفَضْلِ قَالَ : { أَفَضْتُ مَعَ النَّبِيِّ ( مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، ثُمَّ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ } قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُفَسِّرٌ لِمَا أُبْهِمَ فِي الرِّوَايَاتِ الْأُخْرَى ( م : كرواية الفضل بن العباس التي رواها الجماعة : " فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة " ، وَأَنَّ الْمُرَادَ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ : أَيْ أَتَمَّ رَمْيَهَا اهـ . وَالْأَمْرُ كَمَا قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، فَإِنَّ هَذِهِ زِيَادَةٌ مَقْبُولَةٌ خَارِجَةٌ مِنْ مَخْرَجٍ صَحِيحٍ غَيْرُ مُنَافِيَةٍ لِلْمَزِيدِ وَقَبُولُهَا ( يعني : إذا كانت كذلك ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ . ( م : كلام مالك مقارب ؛ لأنه لما يقول : " عند زوال الشمس " هناك الخطبة والصلاة وبعد ذلك الاجتهاد في الدعاء ) . قَوْلُهُ : ( حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُلَبِّي فِي حَالِ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ وَبَعْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ وَفِي حَالِ مَشْيِهِ حَتَّى يَشْرَعَ فِي الِاسْتِلَامِ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ الْأَوْقَاتُ الَّتِي فِيهَا دُعَاءٌ مُخَصَّصٌ . وَقَدْ ذَهَبَ إلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ مِنْ تَرْكِ التَّلْبِيَةِ عِنْدَ الشُّرُوعِ فِي الِاسْتِلَامِ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ ، وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ : يُلَبِّي وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ صَوْتَهُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَحْمَدَ . ( م : طبعًا ؛ لئلا يشوش ) .
بَابُ : مَا جَاءَ فِي فَسْخِ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ :
( م : فسخ الحج إلى عمرة ثابت عن حوالي أربعة عشر صحابيًا كما قال الإمام أحمد , وفي صحيح مسلم من حديث جابر - الحديث الطويل - أن سراقة بن مالك 
سأل النبي ( فقال : يارسول الله , أرأيت عمرتنا هذه ؟ وفي لفظ : متعتنا هذه , ألعامنا هذا , أم لأبد أبد ؟ فشبك ( بين أصابعه وقال : " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة , لا , بل لأبد أبد . ثلاث مرات . 
وذهب الجمهور إلى تحريم ذلك واستدلوا بالأدلة الآتية - وستأتي - : وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : { قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ؟ قَالَ : بَلْ لَنَا خَاصَّةً } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ وَهُوَ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِيّ . رواه الخمسة إلا الترمذي . 
فالجمهور الذين يقولون أن هذا خاص في عهد النبي ( , احتجوا بهذا الدليل وهو ضعيف كما سيأتي . 
ثانيًا : وَعَنْ سُلَيْمِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ حَجَّ ثُمَّ فَسَخَهَا بِعُمْرَةٍ : لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إلَّا لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنِ مَاجَة عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ( خَاصَّةً . 

وهذا قول صحابي , وهو معارض لقول أبي موسى الأشعري الذي كان يفتي به في عهد أبي بكر وفي نصف خلافة عمر .

ومعارض أيضًا لكلام الحبر ابن عباس , فابن عباس يقول : هو لا يحتاج أصلاً لأن يتحلل , فهو ما دام طاف وسعى , يكون تحلل ؛ لأنه ليس معه هدي .
فالصحابة إذا اختلفوا , وليس قول بعضهم بأولى من قول بعض .

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدِيثُ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ عِنْدِي لَيْسَ يَثْبُتُ ، وَلَا أَقُولُ بِهِ ، وَلَا يُعْرَفُ هَذَا الرَّجُلُ يَعْنِي الْحَارِثَ بْنَ بِلَالٍ ، وَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ عُرِفَ الْحَارِثُ بْنُ بِلَالٍ إلَّا أَنَّ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ( يَرَوْنَ مَا يَرَوْنَ مِنْ الْفَسْخِ ، أَيْنَ يَقَعُ الْحَارِثُ بْنُ بِلَالٍ مِنْهُمْ ؟ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد : لَيْسَ يَصِحُّ حَدِيثٌ فِي أَنَّ الْفَسْخَ كَانَ لَهُمْ خَاصَّةً ، وَهَذَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ يُفْتِي بِهِ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَشَطْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ، قُلْت : وَيَشْهَدُ لِمَا قَالَهُ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ " بَلْ هِيَ لِلْأَبَدِ " وَحَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ مَوْقُوفٌ ، وَقَدْ خَالَفَهُ أَبُو مُوسَى وَابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُمَا .
فحديث بلال بن الحارث يرويه عنه الحارث بن بلال , والحارث مجهول ؛ فالحديث ضعيف .

فهذا محصل ما في هذه المسألة :

- أن الحديث صحيح ولكنه موقوف على صحابي
 مثل حديث أبي ذر .

- أو أنه مرفوع ولكنه ضعيف .
وقال الجمهور أيضًا : إن أحاديث الفسخ لأن الناس كانوا يحرِّمون العمرة في أشهر الحج فأراد ( أن يهدم عادة الجاهلية . ولكن هذه إجابة في غاية الضعف من وجوه :

-  أولاً : أنه ( اعتمر ثلاث عمر في ذى القعدة وهي من أشهر الحج .

-  ثانيًا : أنه خيرهم في الميقات فقال : مَن أراد منكم أن يُهل بعمرة فليهل بعمرة , ومَن أراد أن يُهل بحج فليهل بحج , ومن أراد أن يُهل بحج وعمرة فليهل بحج وعمرة , فهذا ينبغي أن يكون دليلاً كافيًا لهدم عادة الجاهلية .  
من هنا اختلف العلماء على مذاهب :

- فذهب الإمام أحمد إلى أن من أحرم بالحج ولم يكن ساق الهدي أنه يستحب له أن يطوف ويسعى ثم يحل ويفسخ الحج إلى عمرة .

- وشذ ابن عباس في هذا فقال : إن طاف وسعى فقد حل ؛ فإذًا هو يرى الوجوب , وبالوجوب قال الإمام ابن حزم وابن القيم , وسلفهما في ذلك ابن عباس . 

- أما الجمهور ( مالك والشافعي وأبو حنيفة ) قالوا : يحرم عليه أن يفسخ إحرامه . 

1866 - ( عَنْ جَابِرٍ قَالَ : { أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً ، فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوا فَلَوْلَا الْهَدْيُ مَعِي فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ ، قَالَ : فَأَحْلَلْنَا حَتَّى وَطِئْنَا النِّسَاءَ وَفَعَلْنَا كَمَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ حَتَّى إذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ : { أَهْلَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ( بِالْحَجِّ خَالِصًا لَا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، فَطُفْنَا وَسَعَيْنَا ، ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ نَحِلَّ وَقَالَ : لَوْلَا هَدْيٌ لَحَلَلْتُ ، ثُمَّ قَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مُتْعَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ ؟ فَقَالَ : بَلْ هِيَ لِلْأَبَدِ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ ) . ( م : فهذا سراقة بن مالك يقول : يارسول الله أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : بل هي للأبد , والجمهور أجابوا عن هذه العبارة إجابة في غاية الضعف كما سيأتي إن شاء الله ) .
1867 - ( وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : { خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا ؛ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً إلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ ؛ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَرُحْنَا إلَى مِنَى أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ } رَوَاهُ أحمد مُسْلِمٌ ) . 
1868 - ( وَعَنْ { أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُقِمْ عَلَى إحْرَامِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ ، فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَحَلَلْتُ ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحْلِلْ } . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَة . وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ : قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ ) .

الشَّرْحُ :

قَوْلُهُ : ( وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ ) أَيْ جَعَلْنَاهَا وَرَاءَ أَظْهُرِنَا ، وَذَلِكَ عِنْدَ إرَادَتِهِمْ الذَّهَابَ إلَى مِنَى . قَوْلُهُ :   ( لَا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ ) يَعْنِي مِنْ الْعُمْرَةِ وَلَا الْقِرَانِ وَلَا غَيْرِهِمَا قَوْلَهُ : ( مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ عَلَى الْأَفْصَحِ ( م : لأن هناك قراءة بالفتح ) . قَوْلُهُ : ( أَرَأَيْتَ مُتْعَتَنَا هَذِهِ ) أَيْ : أَخْبِرْنِي عَنْ فَسْخِنَا الْحَجَّ إلَى عُمْرَتِنَا هَذِهِ الَّتِي تَمَتَّعْنَا فِيهَا بِالْجِمَاعِ وَالطِّيبِ وَاللُّبْسِ . قَوْلَهُ : ( لِعَامِنَا هَذَا ) أَيْ : مَخْصُوصَةً بِهِ لَا تَجُوزُ فِي غَيْرِهِ أَمْ لِلْأَبَدِ : أَيْ جَمِيعِ الْأَعْصَارِ . وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَبِمَا يَأْتِي بَعْدَهَا مِمَّا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَنْ قَالَ : إنَّهُ يَجُوزُ فَسْخُ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ لِكُلِّ أَحَدٍ . وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ . وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ : إنَّ فَسْخَ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ هُوَ مُخْتَصٌّ بِالصَّحَابَةِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ لَا يَجُوزُ بَعْدَهَا ، قَالُوا : وَإِنَّمَا أُمِرُوا بِهِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ لَيُخَالِفُوا مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ مِنْ تَحْرِيمِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ وَحَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ أَبِيهِ وَسَيَأْتِيَانِ وَيَأْتِي الْجَوَابُ عَنْهُمَا . قَالُوا : وَمَعْنَى قَوْلِهِ : " لِلْأَبَدِ " جَوَازُ الِاعْتِمَارِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ( مقيده : سراقة يسأل عن متعة الحج عن العمرة فقال له النبي ( : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة . فهُم حملوه على محمل كأن الإجابة فيه غير مطابقة للسؤال , وقالوا : معنى للأبد : جواز الاعتمار في أشهر الحج , أو القِران . رغم أنه يسأله عن التمتع . وكيف يكون المقصود بها جواز الاعتمار في أشهر الحج وهو ( خيَّرهم من الميقات بين العمرة والحج ) أَوْ الْقِرَانِ فَهُمَا جَائِزَانِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , وَأَمَّا فَسْخُ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ فَمُخْتَصٌّ بِتِلْكَ السَّنَةِ ، وَقَدْ عَارَضَ الْمُجَوِّزُونَ لِلْفَسْخِ مَا احْتَجَّ بِهِ الْمَانِعُونَ بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ عَنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ , قَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْهَا أَحَادِيثَ عَشْرَةٍ مِنْهُمْ وَهُمْ جَابِرٌ وَسُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَسْمَاءُ وَعَائِشَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ وَابْنُ عُمَرَ وَالرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ وَالْبَرَاءُ , وَأَرْبَعَةٌ لَمْ يَذْكُرْ أَحَادِيثَهُمْ وَهُمْ حَفْصَةُ وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ( وَأَبُو مُوسَى . قَالَ فِي الْهَدْيِ : وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةِ طَوَائِفُ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ ، حَتَّى صَارَ مَنْقُولًا عَنْهُمْ نَقْلًا يَرْفَعُ الشَّكَّ وَيُوجِبُ الْيَقِينَ وَلَا يُمَكِّنُ أَحَدًا أَنْ يُنْكِرَهُ أَوْ يَقُولَ لَمْ يَقَعْ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ( . وَمَذْهَبُ حَبْرِ الْأُمَّةِ وَبَحْرِهَا ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَصْحَابِهِ وَمَذْهَبُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمَذْهَبُ إمَامِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَهْلِ الْحَدِيثِ مَعَهُ وَمَذْهَبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ قَاضِي الْبَصْرَةِ وَمَذْهَبُ أَهْلِ الظَّاهِرِ انْتَهَى . وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ قَاضِيَةٌ بِجَوَازِ الْفَسْخِ ، وَقَوْلُ أَبِي ذَرٍّ لَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ عَلَى أَنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِتِلْكَ السَّنَةِ وَبِذَلِكَ الرَّكْبِ ، وَغَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّهُ قَوْلُ صَاحِبِي فِيمَا هُوَ مَسْرَحٌ لِلِاجْتِهَادِ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى أَحَدٍ عَلَى فَرْضِ أَنَّهُ لَمْ يُعَارِضْهْ غَيْرُهُ , فَكَيْفَ إذَا عَارَضَهُ رَأْيُ غَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ كَابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فَإِنَّهُ أَخْرَجَ عَنْهُ مُسْلِمٌ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ إلَّا حَلَّ " وَأَخْرَجَ عَنْهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ جَاءَ مُهِلًّا بِالْحَجِّ فَإِنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ يُصَيِّرُهُ إلَى عُمْرَةٍ شَاءَ أَمْ أَبَى ، فَقِيلَ لَهُ : إنَّ النَّاسَ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ عَلَيْكَ ، فَقَالَ : هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّهِمْ وَإِنْ زَعَمُوا ، وَكَأَبِي مُوسَى فَإِنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِجَوَازِ الْفَسْخِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ كَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ ، عَلَى أَنَّ قَوْلَ أَبِي ذَرٍّ مُعَارَضٌ بِصَرِيحِ السُّنَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي جَوَابِهِ ( لِسُرَاقَةَ بِقَوْلِهِ : لِلْأَبَدِ لَمَّا سَأَلَهُ عَنْ مُتْعَتِهِمْ تِلْكَ بِخُصُوصِهَا مُشِيرًا إلَيْهَا بِقَوْلِهِ : " مُتْعَتَنَا هَذِهِ " فَلَيْسَ فِي الْمَقَامِ مُتَمَسَّكٌ بِيَدِ الْمَانِعِينَ يُعْتَدُّ بِهِ وَيَصْلُحُ لِنَصْبِهِ فِي مُقَابَلَةِ هَذِهِ السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ . وَأَمَّا حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ أَبِيهِ فَسَيَأْتِي أَنَّهُ غَيْرُ صَالِحٍ لِلتَّمَسُّكِ بِهِ عَلَى فَرْضِ انْفِرَادِهِ ، فَكَيْفَ إذَا وَقَعَ مُعَارِضًا لِأَحَادِيثِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ صَحَابِيًّا كُلُّهَا صَحِيحَةٌ ، وَقَدْ أَبْعَدَ مَنْ قَالَ : إنَّهَا مَنْسُوخَةٌ ؛ لِأَنَّ دَعْوَى النَّسْخِ تَحْتَاجُ إلَى نُصُوصٍ صَحِيحَةٍ مُتَأَخِّرَةٍ عَنْ هَذِهِ النُّصُوصِ ، وَأَمَّا مُجَرَّدُ الدَّعْوَى فَأَمْرٌ لَا يَعْجَزُ عَنْهُ أَحَدٌ . وَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْبَزَّارُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : { إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( أَحَلَّ لَنَا الْمُتْعَةَ ثُمَّ حَرَّمَهَا عَلَيْنَا } ( م : إذًا متعة النكاح ؛ لأن التمتع هذا في كتاب الله , وليس محرمًا بالإجماع ) فَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : إنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا سَنَدَ لَهُ وَلَا مَتْنَ . أَمَّا سَنَدُهُ فَمِمَّا لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ . وَأَمَّا مَتْنُهُ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْمُتْعَةِ فِيهِ مُتْعَةُ النِّسَاءِ . ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ ذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّ مُتْعَةَ الْحَجِّ غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ , وَبِقَوْلِ عُمَرَ : لَوْ حَجَجْتُ لَتَمَتَّعْتُ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَثْرَمُ فِي سُنَنِهِ . وَبِقَوْلِ عُمَرَ لَمَّا سُئِلَ " هَلْ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ ؟ فَقَالَ : لَا ، أَبَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ ؟ " أَخْرَجَهُ عَنْهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَبِقَوْلِهِ ( : " بَلْ لِلْأَبَدِ " فَإِنَّهُ قَطْعٌ لِتَوَهُّمِ وُرُودِ النَّسْخِ عَلَيْهَا . وَاسْتَدَلَّ عَلَى النَّسْخِ بِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد : { أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ( أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَشَهِدَ عِنْدَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ( فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ يَنْهَى عَنْ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ } وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ الرَّجُلِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيِّ : فِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ مَقَالٌ ( م : ضعيف – ضعيف الجامع (6051) وقال في ضعيف أبي داود : إسناده مرسل ضعيف ؛ عبد الله بن القاسم فيه جهالة , وسعيد بن المسيب لم يصحَّ سماعه من عمر بن الخطاب , وقال الخطابي : في إسناد هذا الحديث مقال – ضعيف أبي داود (314- 10/153) ، وَقَدْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( قَبْلَ مَوْتِهِ " وَجَوَّزَ ذَلِكَ إجْمَاعُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ خِلَافًا انْتَهَى . إذَا تَقَرَّرَ لَكَ هَذَا عَلِمْتَ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ عَامَّةٌ لِجَمِيعِ الْأُمَّةِ ، وَسَيَأْتِي فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ بَقِيَّةُ مُتَمَسِّكَاتِ الطَّائِفَتَيْنِ ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ : هَلْ الْفَسْخُ عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ ( م : كما هو مذهب ابن حزم وابن القيم ) أَوْ الْجَوَازِ ؟ ( م : كما هو مذهب أحمد بن حنبل واسحاق ) فَمَالَ بَعْضٌ إلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ . قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الْهَدْيِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ حَدِيثَ الْبَرَاءِ الْآتِيَ وَغَضَبَهُ ( لَمَّا لَمْ يَفْعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ الْفَسْخِ : وَنَحْنُ نُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْنَا أَنَّا لَوْ أَحْرَمْنَا بِحَجٍّ لَرَأَيْنَا فَرْضًا عَلَيْنَا فَسْخَهُ إلَى عُمْرَةٍ تَفَادِيًا مِنْ غَضَبِ رَسُولِ اللَّهِ ( وَاتِّبَاعًا لِأَمْرِهِ . فَوَاَللَّهِ مَا نُسِخَ هَذَا فِي حَيَاتِهِ وَلَا بَعْدَهُ وَلَا صَحَّ حَرْفٌ وَاحِدٌ يُعَارِضُهُ وَلَا خَصَّ بِهِ أَصْحَابَهُ دُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ ، بَلْ أَجْرَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ سُرَاقَةَ أَنْ سَأَلَهُ : هَلْ ذَلِكَ مُخْتَصٌّ لَهُمْ ؟ فَأَجَابَهُ بِأَنَّ ذَاكَ كَائِنٌ لِأَبَدِ الْأَبَدِ ، فَمَا نَدْرِي مَا يُقَدَّمُ عَلَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ؟ وَهَذَا الْأَمْرِ الْمُؤَكَّدِ الَّذِي غَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ( عَلَى مَنْ خَالَفَهُ انْتَهَى . ( م : لكن حديث البراء ضعيف ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوُجُوبَ رَأْيُ ابْنِ عَبَّاسٍ ( م : وهو مذهب ابن حزم- مسألة (833-  7/99) لِقَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ : إنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ يُصَيِّرُهُ إلَى عُمْرَةٍ شَاءَ أَمْ أَبَى .
1869 - ( وَعَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ( وَلَا نَرَى إلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ : فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ ( مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ , فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ , وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَذَكَرَتْ قِصَّتَهَا } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) .

1870 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : { كَانُوا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ ، وَيَقُولُونَ : إذَا بَرَا الدَّبَرْ ، وَعَفَا الْأَثَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ ، حَلَّتْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرْ ، فَقَدِمَ النَّبِيُّ ( وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً ، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحِلِّ ؟ قَالَ : حِلٌّ كُلُّهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) .

1871 - ( وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ الْحِلَّ كُلَّهُ ، فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ) . ( م : قوله ( : هذه عمرتنا استمتعنا بها ، هو ( كان قارنًا كما ثبت عن تسعة عشر صحابيًا ؛ وقوله هذا لأنهم كانوا يطلقون التمتع على القران , والأقوى منه أن كبير القوم قد يقول لقومه : فعلنا كذا على أنهم هُم الذين فعلوا ) .

1872 - ( وَعَنْهُ أَيْضًا : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ ، فَقَالَ : { أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ ( فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَهْلَلْنَا ؛ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : اجْعَلُوا إهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إلَّا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ ، فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ ، وَقَالَ : مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ، ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ , وَإِذَا فَرَغْنَا مِنْ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ إلَى أَمْصَارِكُمْ ( . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ) . قَوْلُهُ : ( وَلَا نَرَى إلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ ) فِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : " وَلَا نَذْكُرُ إلَّا الْحَجَّ " وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ عَائِشَةَ مَعَ غَيْرِهَا مِنْ الصَّحَابَةِ كَانُوا مُحْرِمِينَ بِالْحَجِّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُهَا : " فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ " ( م : لما خيّرهم النبي ( في أول الأمر , أي أنهم كانوا في الأول خرجوا على أنه الحج , فلما وصلوا إلى الميقات خيَّرهم , فأحرمت بالعمرة ) فَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا ذَكَرَتْ مَا كَانُوا يَعْتَادُونَهُ مِنْ تَرْكِ الِاعْتِمَارِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَخَرَجُوا لَا يَعْرِفُونَ إلَّا الْحَجَّ ، ثُمَّ بَيَّنَ لَهُمْ النَّبِيُّ ( وُجُوهَ الْإِحْرَامِ ، وَجَوَّزَ لَهُمْ الِاعْتِمَارَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ . قَوْلُهُ : ( وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ ) أَيْ : الْهَدْيَ . قَوْلُهُ : ( وَذَكَرَتْ قِصَّتَهَا ) وَهِيَ كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ { فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ ؟ قَالَ : وَمَا طُفْتَ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَتْ صَفِيَّةُ : مَا أُرَانِي إلَّا حَابِسَتَهُمْ ، قَالَ : عَقْرَى حَلْقَى ( م : " عقرى حلقى " هذه كلمة تقال عندهم عند حدوث أمر , كمَن يقول بالعامية " يا خبر أبيض " ) ، أَوْ مَا طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قَالَتْ : قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : لَا بَأْسَ انْفِرِي ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ ( وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا } . قَوْلَهُ : ( مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ ) هَذَا مِنْ أَبَاطِيلِهِمْ الْمُسْتَنِدَةِ إلَى غَيْرِ أَصْلٍ كَسَائِرِ أَخَوَاتِهَا . قَوْلُهُ : ( وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ ) قَالَ فِي الْفَتْحِ : كَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ الْأُصُولِ مِنْ الصَّحِيحَيْنِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُكْتَبَ بِالْأَلِفِ , وَلَكِنْ عَلَى تَقْدِيرِ حَذْفِهَا لَا بُدَّ مِنْ قِرَاءَتِهِ مَنْصُوبًا لِأَنَّهُ مَصْرُوفٌ بِلَا خِلَافٍ ، يَعْنِي وَالْمَشْهُورُ فِي اللُّغَةِ الرَّبِيعِيَّةِ كِتَابَةُ الْمَنْصُوبِ بِغَيْرِ الْأَلْفِ , فَلَا يَلْزَمُ مِنْ كِتَابَتِهِ بِغَيْرِ أَلِفٍ أَنْ لَا يُصْرَفَ فَيُقْرَأُ بِالْأَلِفِ ( م : يكتب بدون ألف إذا كان ممنوعًا من الصرف , لكن هذا منصرف ؛ إذًا الألف لا تكتب لأن المنصوب في هذه اللغة لا يكتبون ألفه , لكن لابد من نطقه ) ، وَسَبَقَهُ عِيَاضٌ إلَى نَفْيِ الْخِلَافِ فِيهِ ، وَلَكِنْ فِي الْمُحْكَمِ كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ لَا يَصْرِفُهُ ، فَقِيلَ : لَا يُمْنَعُ الصَّرْفُ حَتَّى يَجْتَمِعَ عِلَّتَانِ فَمَا هُمَا ؟ قَالَ : الْمَعْرِفَةُ وَالسَّاعَةُ ( م : الساعة المراد بها : الزمان ) ، وَفَسَّرَهُ الْمُظَفِّرِيُّ بِأَنَّ مُرَادَهُ بِالسَّاعَةِ الزَّمَانُ ، وَالْأَزْمِنَةُ سَاعَاتٌ ، وَالسَّاعَاتُ مُؤَنَّثَةٌ انْتَهَى . وَإِنَّمَا جَعَلُوا الْمُحَرَّمَ صَفَرًا لِمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ النَّسِيءِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَكَانُوا يُسَمُّونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيُحِلُّونَهُ ، وَيُؤَخِّرُونَ تَحْرِيمَ الْمُحَرَّمِ لِئَلَّا يَتَوَالَى عَلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ مُحَرَّمَةٍ فَيُضَيَّقُ عَلَيْهِمْ فِيهَا مَا يَعْتَادُونَ مِنْ الْمُقَاتَلَةِ وَالْغَارَةِ وَالنَّهْبِ ، فَضَلَّلَهُمْ اللَّهُ ( فِي ذَلِكَ فَقَالَ : ( إنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ( [التوبة: 37 ] . قَوْلُهُ : ( إذَا بَرَأَ الدَّبَرُ ) بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ : أَيْ مَا كَانَ يَحْصُلُ بِظُهُورِ الْإِبِلِ مِنْ الْحَمْلِ عَلَيْهَا وَمَشَقَّةِ السَّفَرِ ( م : أي يحصل لظهور الإبل تسلخ من الحمل عليها من مدة السفر ؛ لأن الرحلة من المدينة إلى مكة استغرقت ثمانية أيام , غير المناسك والرجوع ) فَإِنَّهُ كَانَ يَبْرَأُ عِنْدَ انْصِرَافِهِمْ مِنْ الْحَجِّ . قَوْلُهُ : ( وَعَفَا الْأَثَرُ ) ( م : أي إذا برأ الدبر ومُحِيَ أثرُه , أو يكون المقصود : آثار الإبل في الأرض ) أَيْ انْدَرَسَ أَثَرُ الْإِبِلِ وَغَيْرِهَا فِي سَيْرِهَا , وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الدَّبَرَ الْمَذْكُورَ ، وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ تُقْرَأُ سَاكِنَةَ الرَّاءِ لِإِرَادَةِ السَّجْعِ . وَوَجْهُ تَعْلِيقِ جَوَازِ الِاعْتِمَارِ بِانْسِلَاخِ صَفَرٍ مَعَ كَوْنِهِ لَيْسَ مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَنَّهَ لَمَّا جَعَلُوا الْمُحَرَّمَ صَفَرًا , وَكَانُوا لَا يَسْتَقِرُّونَ بِبِلَادِهِمْ فِي الْغَالِبِ , وَيَبْرَأُ دَبَرُ إبِلِهِمْ إلَّا عِنْدَ انْسِلَاخِهِ , أَلْحَقُوهُ بِأَشْهُرِ الْحَجِّ عَلَى طَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ ، وَجَعَلُوا أَوَّلَ أَشْهُرِ الِاعْتِمَارِ شَهْرَ الْمُحَرَّمِ الَّذِي هُوَ فِي الْأَصْلِ صَفَرٌ ، وَالْعُمْرَةُ عِنْدَهُمْ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ . ( م : أي يجعلون أول الاعتمار في محرم الذي هو في الأصل صفر ) . قَوْلُهُ : ( قَالَ حِلٌّ كُلُّهُ ) أَيْ الْحِلُّ الَّذِي يَجُوزُ مَعَهُ كُلُّ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ حَتَّى الْوَطْءُ لِلنِّسَاءِ . قَوْلُهُ : ( هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا ) هَذَا مِنْ مُتَمَسَّكَاتِ مَنْ قَالَ : إنَّ حَجَّهُ ( كَانَ تَمَتُّعًا وَتَأَوَّلَهُ مَنْ ذَهَبَ إلَى خِلَافِهِ بِأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ مَنْ تَمَتَّعَ مِنْ أَصْحَابِهِ كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ الرَّئِيسُ فِي قَوْمِهِ : فَعَلْنَا كَذَا وَهُوَ لَمْ يُبَاشِرْ ذَلِكَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى حَجِّهِ ( . قَوْلُهُ : ( فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) قِيلَ : مَعْنَاهُ سَقَطَ فِعْلُهَا بِالدُّخُولِ فِي الْحَجِّ ، وَهُوَ عَلَى قَوْلِ مَنْ لَا يَرَى الْعُمْرَةَ وَاجِبَةً . ( م : هذا الكلام لا يمكن , إن راعينا السؤال : وهو : أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد أبد ؟ فقال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لا بل لأبد أبد ثلاث مرات ) وَأَمَّا مَنْ يَرَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ فَقَالَ النَّوَوِيُّ : قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ : فِيهِ تَفْسِيرَانِ : أَحَدُهُمَا مَعْنَاهُ دَخَلَتْ أَفْعَالُ الْعُمْرَةِ فِي أَفْعَالِ الْحَجِّ إذَا جُمِعَ بَيْنَهُمَا بِالْقِرَانِ . وَالثَّانِي : مَعْنَاهُ لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ، وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ مِنْ أَدِلَّةِ الْقَائِلِينَ بِالْفَسْخِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ .
1873 - ( وَعَنْ أَنَسٍ : { أَنَّ النَّبِيَّ ( بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا ؛ فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ ، قَالَ : وَنَحَرَ النَّبِيُّ ( سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا وَذَبَحَ بِالْمُدْيَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحِينَ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد ) .( هذا الحديث فيه سُنَّتَين : (1) المبيت بالميقات ، (2) والتضحية للحاج .. وسوف يأتي ) .

1874 - ( وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : { قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ( مَكَّةَ وَأَصْحَابُهُ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً إلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَرُوحُ أَحَدُنَا إلَى مِنَى وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا ؟ قَالَ : نَعَمْ وَسَطَعَتْ الْمَجَامِرُ ( م : المجامر : المباخر من الطيب بين الرجال والنساء ) } رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . ( م : قال محققوا المسند : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال الشيخين , غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم . مسند أحمد (4822) (8/437) فهذا ابن عمر وقد سأله رجل عن التمتع للحاج فقال : هو في كتاب الله , وأمر به رسول الله ( . فقال له الرجل : فإن أباكَ كان ينهى عنه . فغضب وقال أ: ُحدثكَ عن رسول الله , وتحدثنى عن أبي ؟ إليكَ عنِّي ) حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ هَذَا قَالَ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ : رِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ ، وَهُوَ مِنْ أَحَادِيثِ الْفَسْخِ الَّتِي قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ كُلُّهَا صِحَاحٌ ، وَهُوَ أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إنَّ عِنْدَهُ فِي الْفَسْخِ أَحَدَ عَشَرَ حَدِيثًا صِحَاحًا . قَوْلُهُ : ( بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْمَبِيتِ بِمِيقَاتِ الْإِحْرَامِ ( م : الإستحباب هنا للإجماع وكذلك المبيت بذي الحليفة هذا قبل الإحرام ، وخذوا عنى مناسككم بعد الإحرام ، والحج يبدأ من الإحرام ) . قَوْلُهُ : ( وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ . أَنْ تَكُونَ تَلْبِيَةُ النَّاسِ بَعْدَ تَلْبِيَةِ كَبِيرِ الْقَوْمِ ، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد : " ثُمَّ أَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا " . قَوْلُهُ : ( فَحَلُّوا ) أَيْ أَمَرَ مَنْ فَسَخَ الْحَجَّ إلَى الْعُمْرَةِ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ أَنْ يَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ . قَوْلُهُ : ( يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ) هُوَ الْيَوْمُ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ . قَوْلُهُ : ( قِيَامًا ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ نَحْرِ الْإِبِلِ قَائِمَةً . قَوْلُهُ : ( وَذَبَحَ بِالْمُدْيَةِ كَبْشَيْنِ ) فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْأُضْحِيَّةِ ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى تَفْسِيرُ الْأَمْلَحِ . قَوْلُهُ : ( وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى قُرْبِ الْعَهْدِ بِوَطْءِ النِّسَاءِ .وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْكَلَامِ فِي الْمُبَالَغَةِ . قَوْلُهُ : ( وَسَطَعَتْ الْمَجَامِرُ ) فِي رِوَايَةٍ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ مَا لَفْظُهُ " جِئْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( حُجَّاجًا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً ، فَحَلَلْنَا الْإِحْلَالَ كُلَّهُ حَتَّى سَطَعَتْ الْمَجَامِرُ بَيْنَ الرِّجَالِ . وَالنِّسَاءِ " وَالْمُرَادُ أَنَّهُمْ تَبَخَّرُوا ، وَالْبَخُورُ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الطِّيبِ ( م : كذلك قال جابر ( فلبسنا ثيابنا وواقعنا النساء وتطيبنا وسمعنا وأطعنا ) .
1875 - ( وَعَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبُرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : { خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( حَتَّى إذَا كَانَ بِعُسْفَانَ قَالَ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ الْمُدْلِجِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ ، فَقَالَ : إنَّ اللَّهَ ( قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجِّكُمْ عُمْرَةً ، فَإِذَا قَدِمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ إلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ) . ( م : إسناده صحيح على شرط مسلم . صحيح أبي داود 1580- 6/59) .
1876 - ( وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ( قَالَ : { خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَأَصْحَابُهُ ، قَالَ : فَأَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ اجْعَلُوا حَجَّكُمْ عُمْرَةً قَالَ : فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَدْ أَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ كَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً ؟ قَالَ : اُنْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا . فَرَدُّوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَغَضِبَ , ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَهُوَ غَضْبَانُ فَرَأَتْ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ . فَقَالَتْ : مَنْ أَغْضَبَكَ أَغْضَبَهُ اللَّهُ ؟ قَالَ : وَمَا لِي لَا أَغْضَبُ وَأَنَا آمُرُ بِالْأَمْرِ فَلَا أُتَّبَعُ } ؟ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَة ) ( م : ضعيف – ضعيف الجامع (6133) وأحال على السلسلة الضعيفة (4753) ورقمه في سنن ابن ماجة (2982) (2/938) وقال في الزوائد : رجال إسناده ثقات إلا أن فيه أبا اسحاق واسمه عمرو بن عبد الله , وقد اختلط بآخرة ولم يُتَبَيَّنْ حال ابن عياش ( أبو بكر ) هل روى قبل الاختلاط أو بعده ؛ فيتوقف في حديثه حتى يُتَبَيَّنَ حالُه ) الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ وَالْمُنْذِرِيُّ . ( م : المفروض أن يقول : سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد وَالْمُنْذِرِيُّ , وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ ) وَالْحَدِيثُ الثَّانِي أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو يَعْلَى وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ ، كَمَا قَالَ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ ، وَهُوَ مِنْ الْأَحَادِيثِ فِي الْفَسْخِ الَّتِي صَحَّحَهَا أَحْمَدُ وَابْنُ الْقَيِّمِ . ( م : رجاله رجال الصحيح لكن العلة بيَّنَهَا البوصيري في الزوائد  وهي : لا يُدرَي هل روى أبو بكر بن عياش عن أبي اسحاق قبل اختلاطه أم بعد اختلاطه ؟ ) . قَوْلُهُ : ( بِعُسْفَانَ ) قَرْيَةٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ عَلَى نَحْوِ مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ . قَالَ فِي الْمُوَطَّأِ : بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ أَرْبَعُ بُرْدٍ . قَوْلُهُ : ( اقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ ) أَيْ : أَعْلِمْنَا عِلْمَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُجِدُوا الْآنَ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد : " كَأَنَّمَا وَفَدُوا الْيَوْمَ أَيْ كَأَنَّمَا وَرَدُوا عَلَيْكَ الْآنَ " . قَوْلُهُ : ( إلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ) يَعْنِي فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ . قَوْلُهُ : ( فَغَضِبَ ) اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْفَسْخِ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ لَوْ كَانَ أَمْرَ نَدْبٍ لَكَانَ الْمَأْمُورُ مُخَيَّرًا بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ ، وَلَمَا كَانَ يَغْضَبُ رَسُولُ اللَّهِ ( عِنْدَ مُخَالَفَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَغْضَبُ إلَّا لِانْتِهَاكِ حُرْمَةٍ مِنْ حُرُمَاتِ الدِّينِ , لَا لِمُجَرَّدِ مُخَالِفَةِ مَا أَرْشَدَ إلَيْهِ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ ، وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ قَالُوا لَهُ : " قَدْ أَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ كَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً ؟ فَقَالَ لَهُمْ : اُنْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا " فَإِنَّ ظَاهِرَ هَذَا أَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ حَتْمٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيّ ( لَوْ كَانَ أَمْرُهُ ذَلِكَ لِبَيَانِ الْأَفْضَلِ أَوْ لِقَصْدِ التَّرْخِيصِ لَهُمْ , بَيَّنَ لَهُمْ بَعْدَ هَذِهِ الْمُرَاجَعَةِ أَنَّ مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ هُوَ الْأَفْضَلُ ، أَوْ قَالَ لَهُمْ : إنِّي أَرَدْتُ التَّرْخِيصَ لَكُمْ وَالتَّخْفِيفَ عَنْكُمْ .
( م : ما سبق أدلة الموافقين , حديث جابر , أبي 
سعيد , عائشة , ابن عباس , أنس , ابن عمر , سبرة بن معبد , البراء , يعني : تسعة . بعد ذلك سيذكر أدلة المعارضين ) .
 1877 - ( وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : { قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ؟ قَالَ : بَلْ لَنَا خَاصَّةً } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ وَهُوَ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِيّ ) . ( م : ضعيف أبي داود (315) (10/154) .

1878 - ( وَعَنْ سُلَيْمِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ حَجَّ ثُمَّ فَسَخَهَا بِعُمْرَةٍ : لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إلَّا لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . ( م : قال الألباني حديث موقوف – صحيح أبي داود ( 1586) (6/71) وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنِ مَاجَة عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ( خَاصَّةً . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدِيثُ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ عِنْدِي لَيْسَ يَثْبُتُ ، وَلَا أَقُولُ بِهِ ، وَلَا يُعْرَفُ هَذَا الرَّجُلُ يَعْنِي الْحَارِثَ بْنَ بِلَالٍ ، وَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ عُرِفَ الْحَارِثُ بْنُ بِلَالٍ إلَّا أَنَّ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ( يَرَوْنَ مَا يَرَوْنَ مِنْ الْفَسْخِ ، أَيْنَ يَقَعُ الْحَارِثُ بْنُ بِلَالٍ مِنْهُمْ ؟ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد : لَيْسَ يَصِحُّ حَدِيثٌ فِي أَنَّ الْفَسْخَ كَانَ لَهُمْ خَاصَّةً ، وَهَذَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ يُفْتِي بِهِ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَشَطْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ، قُلْت : وَيَشْهَدُ لِمَا قَالَهُ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ : " بَلْ هِيَ لِلْأَبَدِ " وَحَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ مَوْقُوفٌ ، وَقَدْ خَالَفَهُ أَبُو مُوسَى وَابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُمَا ) ( م : هذا كلام المجد رحمه الله ) . 
أَمَّا حَدِيثُ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ فَفِيهِ مَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ أَحْمَدَ . وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : إنَّ الْحَارِثَ يُشْبِهُ الْمَجْهُولَ . وَقَالَ الْحَافِظُ : الْحَارِثُ بْنُ بِلَالٍ مِنْ ثِقَاتِ التَّابِعِينَ ( م : قال الحافظ في التقريب : مدني مقبول من السادسة , وتعقبوه في " التحرير " بقولهم : بل مجهول , تفرد بالرواية عنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن , ولم يوثقه أحد , وحديثه الواحد في فسخ الحج ضعيف . تحرير التقريب (1013)           م : فلينظر أين قال الحافظ هذا الذي نقله عنه الشوكاني ) . وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : نَحْنُ نَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنَّ حَدِيثَ بِلَالِ بْنِ الْحَارِث هَذَا لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( وَهُوَ غَلَطٌ عَلَيْهِ ، قَالَ : ثُمَّ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا ثَابِتًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( وَابْنُ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِخِلَافِهِ , وَيُنَاظِرُ عَلَيْهِ طُولَ عُمْرِهِ بِمَشْهَدٍ مِنْ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ , وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ( مُتَوَافِرُونَ , وَلَا يَقُولُ لَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ : هَذَا كَانَ مُخْتَصًّا بِنَا لَيْسَ لِغَيْرِنَا انْتَهَى . ( م : حديث أبي ذر برواية أبي داود كاشف للرواية التي في مسلم بأن الذي لهم خاصة هو فيمن حج ثم فسخها بعمرة , وليست المتعة كلها . فرواية مسلم يفهم منها أن مطلق التمتع كان لأصحاب محمد خاصة , لكن رواية أبي داود أن الخاص بهم هو الفسخ من الحج إلى العمرة ) وَقَدْ رَوَى عُثْمَانُ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي ذَرٍّ فِي اخْتِصَاصِ ذَلِكَ بِالصَّحَابَةِ وَلَكِنَّهُمَا جَمِيعًا مُخَالِفَانِ لِلْمَرْوِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ( أَنَّ ذَلِكَ لِلْأَبَدِ بِمَحْضِ الرَّأْيِ ، قَدْ حُمِلَ مَا قَالَاهُ عَلَى مَحَامِلَ : أَحَدُهَا أَنَّهُمَا أَرَادَا اخْتِصَاصَ وُجُوبِ ذَلِكَ بِالصَّحَابَةِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ حَفِيدِ الْمُصَنِّفِ ، لَا مُجَرَّدِ الْجَوَازِ وَالِاسْتِحْبَابِ فَهُوَ لِلْأُمَّةِ إلَى يَوْمِ  الْقِيَامَةِ . ( م : لأن ابن تيمية يرجح مذهب أحمد أنه للاستحباب , فجعل الوجوب خاصًا بالصحابة , والاستحباب للأُمة إلى يوم القيامة ) وَثَانِيهَا أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْد الصَّحَابَةِ أَنْ يَبْتَدِئ حَجًّا قَارِنَا أَوْ مُفْرِدَا بِلَا هَدْي يَحْتَاجُ مَعَهُ إلَى الْفَسْخِ ، وَلَكِنْ فُرِضَ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ( وَهُوَ التَّمَتُّعُ لِمَنْ لَمْ يَسُقْ الْهَدْيَ وَالْقِرَانُ لِمَنْ سَاقَهُ ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَهُمْ أَنْ يُحْرِمَ بِحَجَّةٍ مُفْرَدَةٍ ثُمَّ يَفْسَخُهَا وَيَجْعَلُهَا مُتْعَةً ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ خَاصٌّ بِالصَّحَابَةِ ( م : المحمل الثاني أنه لا يجوز لأحد أن يُحرم قارنًا أو مفردًا إلا إن كان معه هدي , أما إن لم يكن معه هدي فليحرم بالعمرة ابتداءً , أما الفسخ فهو خاص بالصحابة ) ، وَهَذَانِ الْمَحْمَلَانِ يُعَارِضَانِ مَا حَمَلَ الْمَانِعُونَ كَلَامَهُمَا عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْجَوَازَ مُخْتَصٌّ بِالصَّحَابَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُمَا مُرَادًا لَهُمْ وَهُمَا رَاجِحَانِ عَلَيْهِ ، وَأَقَلُّ الْأَحْوَالِ أَنْ يَكُونَا مُسَاوِيَيْنِ لَهُ فَتَسْقُطَ مُعَارَضَةُ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ بِهِ ( م : المعنى : المانعون يقولون : لا يجوز أن يفعل ذلك أحد اصلاً بعد عصر النبوة , فالحاصل أن المُجيزون حملوا كلام المخالفين على هذين المحملين ، والمانعون حملوه على عدم الجواز , فهو يريد أن يقول : أن هذين المحملين عند المُجيزين إن لم يترجحا على المحمل الذي ذهب إليه المانعون , فلا أقل من أن يتساويا ، وعند الاحتمال يسقط الاستدلال ) وَأَمَّا مَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ مِنْ أَنَّ الْمُتْعَةَ فِي الْحَجِّ كَانَتْ لَهُمْ خَاصَّةً فَيَرُدُّهُ إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى جَوَازِهَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ مُتْعَةَ الْفَسْخِ فَفِيهِ تِلْكَ الِاحْتِمَالَاتُ . ( م : هذا الأخير هو مراده كما بينته رواية أبي داود ) وَمِنْ جُمْلَةِ مَا احْتَجَّ بِهِ الْمَانِعُونَ ( احتج المانعون من الفسخ إلى الآن بأربعة أحاديث :

(1) ما رواه البزار عن عمر أن النبي ( أحل المتعة ثم نهى عنها , والمراد بذلك , وأُجيب عنه بأنه لا سند له , والمراد بالمتعة هنا متعة النكاح .

(2) حديث عمر الذي أخرجه أبو داود أن رجلاً من أصحاب ا
لنبي ( قال له أن النبي ( في مرض موته نهى عن العمرة قبل الحج ، وأُجيب بأنه ضعيف .
(3) حديث بلال بن الحارث المزني عند الخمسة إلا الترمذي أنه سأل النبي ( : ألنا خاصة , أم للناس عامة ؟ قال : بل لنا خاصة . وأُجيب بأنه ضعيف .  
(4) أثر أبي ذر الموقوف وهو معارض بكلام ابن عباس وأبي موسى ) مِنْ الْفَسْخِ أَنَّ مِثْلَ مَا قَالَهُ عُثْمَانُ وَأَبُو ذَرٍّ لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ . وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا مِنْ مَوَاطِنِ الِاجْتِهَادِ ، وَمِمَّا لِلرَّأْيِ فِيهِ مَدْخَلٌ ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ : { تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فَقَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ } ( م : معاوية لما كان ينهى عن التمتع , وقال سعد بن أبي وقاص : لقد تمتعنا مع رسول الله ( وهذا يومئذٍ  كافر بالعروش , أي : معاوية , فإذا كان التمتع الذي في كتاب الله دخل فيه الاجتهاد , ففسخ الحج إلى عمرة لا يدخل فيه الاجتهاد ) فَهَذَا تَصْرِيحٌ مِنْ عِمْرَانَ أَنَّ الْمَنْعَ مِنْ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ مِنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ إنَّمَا هُوَ مَحْضٌ مِنْ الرَّأْيِ ، فَكَمَا أَنَّ الْمَنْعَ مِنْ التَّمَتُّعِ عَلَى الْعُمُومِ مِنْ قَبِيلِ الرَّأْيِ كَذَلِكَ دَعْوَى اخْتِصَاصِ التَّمَتُّعِ الْخَاصِّ أَعْنِي بِهِ الْفَسْخَ بِجَمَاعَةٍ مَخْصُوصَةٍ . ( م : فهو أيضًا مما فيه مسرح للاجتهاد ؛ فإذا كان التمتع العام دخله الاجتهاد , فكذلك التمتع الخاص الذي هو فسخ الحج إلى عمرة , يدخله الاجتهاد أيضًا ) وَمِنْ جُمْلَةِ مَا تَمَسَّكَ بِهِ الْمَانِعُونَ مِنْ الْفَسْخِ حَدِيثُ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمُ حَيْثُ قَالَتْ : { خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيَحِلَّ ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ ، وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ } وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ ( م : كيف يستدل المانعون بهذا الحديث ؛ فهذا يدل على أن هناك خَلْطٌ ؛ فأنا عندما أقول : النبي ( أمر مَن أهلَّ بالحج , أو قرن بين الحج والعمرة ولم يسق هديًا بأن يَحِلَّ , وهذا خاصٌ بهذا الرَّكب , فكيف يُستدَلُ بهذا الحديث ( حديث عائشة ) على أن المفرد بالحج لم يأمره ( بفسخ إحرامه بعدم ؟ ) وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ مَنْ حَجَّ مُفْرَدًا بِالْفَسْخِ بَلْ أَمَرَهُ بِإِتْمَامِ حَجِّهِ . وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ ( م : الإجابة ستكون بأمرين :
(1) أن هذه الرواية شاذة .
(2) أو أن هذه الرواية مؤولة ) .
 بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ غَلِطَ فِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ وَأَبُوهُ شُعَيْبٌ أَوْ جَدُّهُ اللَّيْثُ أَوْ شَيْخُهُ عَقِيلٌ ، فَإِنَّ الْحَدِيثَ رَوَاهُ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ وَالنَّاسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْهَا ، وَبَيَّنُوا { أَنَّ النَّبِيَّ ( أَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إذَا طَافَ وَسَعَى أَنْ يَحِلَّ } وَقَدْ خَالَفَ عَبْدُ الْمَلِكِ جَمَاعَةً مِنْ الْحُفَّاظِ فَرَوَوْهُ عَلَى خِلَافِ مَا رَوَاهُ . ( م : عبد الملك خالف الرواة تلاميذ الزهري , فإن كان محفوظًا ( وهو ضد الشاذ ) , فلابد أن يؤول بأن يكون قبل الأمر بالفسخ ) قَالَ فِي الْهَدْيِ بَعْدَ أَنْ سَاقَ الرِّوَايَاتِ الْمُخَالِفَةَ لِرِوَايَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ : فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا ، يَعْنِي حَدِيثَ عَبْدِ الْمَلِكِ فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْإِحْلَالِ وَجَعْلِهِ عُمْرَةً ، وَيَكُونُ هَذَا أَمْرًا زَائِدًا قَدْ طَرَأَ عَلَى الْأَمْرِ بِالْإِتْمَامِ كَمَا طَرَأَ عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْإِفْرَادِ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَيَتَعَيَّنُ هَذَا وَلَا بُدَّ ( م : لأنه لو كان العكس لكان النبي ( يقول لهم : مَن أراد أن يُهل بالعمرة فليهل , ومَن أراد أن يُهل بالحج فليهل , ومَن أراد أن يُهل بالعمرة فليهل , ثم يقول لهم : مَن كان ليس معه معه هدي فليحل , ثم يقول : مَن كان مفردًا فليبق على إحرامه , فإذا كان هذا ناسخًا للأمر بالفسخ , والأمر بالفسخ ناسخًا للإذن في الإفراد , فهذا محال قطعًا ) ، وَإِذَا كَانَ هَذَا نَاسِخًا لِلْأَمْرِ بِالْفَسْخِ ، وَالْأَمْرُ بِالْفَسْخِ نَاسِخًا لِلْإِذْنِ فِي الْإِفْرَادِ فَهَذَا مُحَالٌ قَطْعًا فَإِنَّهُ بَعْدَ أَنْ أَمَرَهُمْ بِالْحِلِّ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِنَقْضِهِ وَالْبَقَاءِ عَلَى الْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ وَهَذَا بَاطِلٌ قَطْعًا فَيَتَعَيَّنُ إنْ كَانَ مَحْفُوظًا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْأَمْرِ لَهُمْ بِالْفَسْخِ ، لَا يَجُوزُ غَيْرُ هَذَا أَلْبَتَّةَ انْتَهَى وَمِنْ مُتَمَسَّكَاتِهِمْ مَا فِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : { فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ الْحَجَّ أَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ } . وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْهَا وَقَدْ أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ الْحُفَّاظُ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بَعْدَ أَنْ سَاقَهُ : أَيْشٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ الْعَجَبِ ؟ هَذَا خَطَأٌ ، فَقُلْتُ لَهُ : الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِخِلَافِهِ ، قَالَ : نَعَمْ وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ ، وَأَنْكَرَ حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَقَالَ : لَا خَفَاءَ فِي نُكْرَةِ حَدِيثِ أَبِي الْأَسْوَدِ وَوَهَنِهِ وَبُطْلَانِهِ . وَالْعَجَبُ كَيْفَ جَازَ عَلَى مَنْ رَوَاهُ . قَالَ : وَأَسْلَمُ الْوُجُوهِ لِلْحَدِيثَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنْ تُخَرَّجَ رِوَايَتُهُمَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهَا : إنَّ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِحَجٍّ أَوْ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ لَمْ يَحِلُّوا ، إنَّهَا عَنَتْ بِذَلِكَ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ ؛ لِأَنَّ الزُّهْرِيَّ قَدْ خَالَفَهُمَا وَهُوَ أَحْفَظُ مِنْهُمَا ، وَكَذَلِكَ خَالَفَهُ غَيْرُهُ مِمَّنْ لَهُ مَزِيدُ اخْتِصَاصٍ بِعَائِشَةَ ( م : هذا الكلام جيد جدًا من ابن حزم , وهو نفس المسلك الذي سلكناه في الحديث الأول , فكما قلنا أن عبد الملك بن شعيب أخطأ على الزهري في هذا الحديث , فكذلك هنا أبو الأسود ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أخطأ على عائشة في هذا , أو يُحمَلُ ذلك على أن المحرم بالحج , والذي كان قارنًا وظل على إحرامه , هو مَن كان معه هدي , لابد من هذا ) , ثُمَّ إنَّ حَدِيثَيْهِمَا مَوْقُوفَانِ غَيْرُ مُسْنَدَيْنِ ؛ لِأَنَّهُمَا إنَّمَا ذُكِرَ عَنْهَا فِعْلُ مَنْ فَعَلَ مَا ذَكَرَتْ دُونَ أَنْ تَذْكُرَ أَنَّ النَّبِيَّ ( أَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَحِلُّوا وَلَا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ النَّبِيِّ ( ( م : هذا مأخذ ضعيف شيئًا ما ؛ لأن عائشة التي روت عزم النبي ( على مَن لم يسق الهدي أن يحل , لا يمكن أن ترى هؤلاء فعلوا ذلك دون أن تُنكِرَ عليهم , أو أن تبلغ النبي ( ؛ فهذا مأخذ ضعيف ) فَلَوْ صَحَّ مَا ذَكَرَاهُ ، وَقَدْ صَحَّ أَمْرُ النَّبِيِّ ( مَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ بِالْفَسْخِ ، فَتَمَادَى الْمَأْمُورُونَ بِذَلِكَ وَلَمْ يَحِلُّوا لَكَانُوا عُصَاةً لِلَّهِ ، وَقَدْ أَعَاذَهُمْ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ وَبَرَّأَهُمْ مِنْهُ ، قَالَ : فَثَبَتَ يَقِينًا أَنَّ حَدِيثَ أَبِي الْأَسْوَدِ وَيَحْيَى إنَّمَا عَنَى فِيهِ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، وَهَكَذَا جَاءَتْ الْأَحَادِيثُ الصِّحَاحُ بِأَنَّهُ ( أَمَرَ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ بِأَنَّهُ يَجْمَعُ حَجًّا مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا . وَمِنْ جُمْلَةِ مَا تَمَسَّكَ بِهِ الْمَانِعُونَ مِنْ الْفَسْخِ أَنَّهُ إذَا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي جَوَازِ الْفَسْخِ , فَالِاحْتِيَاطُ يَقْتَضِي الْمَنْعَ مِنْهُ صِيَانَةً لِلْعِبَادَةِ . ( م : هناك أمور لا ينفع فيها الإحتياط , فهناك ناس يقولون : يحرم الفسخ , وناس يقولون : يجب الفسخ , فكيف يُحتاط في هذه المسألة ؟ ثم أيهما أولى : الاحتياط للخروج من خلاف العلماء , أم الاحتياط للخروج من خلاف السُنة ؟ طبعًا الثاني . وَأُجِيبَ بِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ إنَّمَا يُشْرَعُ إذَا لَمْ تَتَبَيَّنْ السُّنَّةُ ، فَإِذَا ثَبَتَ فَالِاحْتِيَاطُ هُوَ اتِّبَاعُهَا وَتَرْكُ مَا خَالَفَهَا ، فَإِنَّ الِاحْتِيَاطَ نَوْعَانِ : احْتِيَاطٌ لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ الْعُلَمَاءِ ، وَاحْتِيَاطٌ لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ السُّنَّةِ . وَلَا يَخْفَى رُجْحَانُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ . ( م : فإن كانت المسألة التي اختلفوا فيها أن يُحْرِمَ الإنسانُ قارنًا أو مُفْرِدًا ولم يسق الهدي , فيُطالب بالفسخ إلى عمرة , فمن باب الأولى : الاحتمال الثاني وهو : لا يُحْرِمُ ابتداءً بحج وعمرة قارنًا إلا إذا كان معه هدي , فإن لم يكن معه هدي , يُحْرِمُ بالعمرة , ويَصير متمتعًا , فهذا هو الاحتياط ) قَالَ فِي الْهَدْيِ : وَأَيْضًا فَإِنَّ الِاحْتِيَاطَ مُمْتَنِعٌ ، فَإِنَّ لِلنَّاسِ فِي الْفَسْخِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ : أَحَدُهَا أَنَّهُ مُحَرَّمٌ .
الثَّانِي : أَنَّهُ وَاجِبٌ وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ . الثَّالِثُ : أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ , فَلَيْسَ الِاحْتِيَاطُ بِالْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ حَرَّمَهُ أَوْلَى بِالِاحْتِيَاطِ مِنْ الْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ ؛ وَإِذَا تَعَذَّرَ الِاحْتِيَاطُ بِالْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ تَعَيَّنَ الِاحْتِيَاطُ بِالْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ السُّنَّةِ انْتَهَى . ( م : كذلك الذي يحتاط بالخروج من خلاف العلماء , ممكن أن يجمع بين الاثنين : الاحتياط بالخروج من خلاف العلماء , والخروج من خلاف السنة , إن كان معه هدي , يُحْرِمُ بالحج  مفردًا أوقارنًا , وإن لم يكن معه هدي , يُحْرِمُ بالعمرة ويَصير متمتعًا ) وَمِنْ مُتَمَسَّكَاتِهِمْ أَنَّ النَّبِيَّ ( أَمَرَهُمْ بِالْفَسْخِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ جَوَازَ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لِمُخَالَفَتِهِ الْجَاهِلِيَّةَ . وَأُجِيبَ بِأَنَّ النَّبِيَّ ( قَدْ اعْتَمَرَ قَبْل ذَلِكَ ثَلَاثَ عُمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ كَمَا سَلَفَ ، ( م : وهذا كان أمام المشركين كعمرة الحديبية وعمرة القضاء ) وَبِأَنَّ النَّبِيَّ ( قَدْ بَيَّنَ لَهُمْ جَوَازَ الِاعْتِمَارِ عِنْدَ الْمِيقَاتِ فَقَالَ : " مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ " الْحَدِيثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، فَقَدْ عَلِمُوا جَوَازَهَا بِهَذَا الْقَوْلِ قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْفَسْخِ ، وَلَوْ سَلِمَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْفَسْخِ لِتِلْكَ الْعِلَّةِ لَكَانَ أَفْضَلَ لِأَجْلِهَا ( م : النبي ( رَمَلَ , وأمر الصحابة بالرمل ؛ لأن المشركين قالوا : قد وَهَّنَتْهُم} حُممَّى يثرب , ثم بعد ذلك لما انتهى الأمر واستتب للمسلمين وفتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجًا , رمل رسول الله ( في حجة الوداع )  فَيَحْصُلُ الْمَطْلُوبُ ؛ لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ ( فِي الْمَنَاسِكِ لِمُخَالَفَةِ أَهْلِ الشِّرْكِ مَشْرُوعٌ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ قَالَ ( : " إنَّ عُمْرَةَ الْفَسْخِ لِلْأَبَدِ " كَمَا تَقَدَّمَ . وَقَدْ أَطَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الْهَدْيِ الْكَلَامَ عَلَى الْفَسْخِ ، وَرَجَّحَ وُجُوبَهُ وَبَيَّنَ بُطْلَانَ مَا احْتَجَّ بِهِ الْمَانِعُونَ مِنْهُ ، فَمَنْ أَحَبَّ الْوُقُوفَ عَلَى جَمِيعِ ذُيُولِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَلْيُرَاجِعْهُ ، وَإِذَا كَانَ الْمَوْقِعُ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَضِيقِ هُوَ إفْرَادَ الْحَجِّ , فَالْحَازِمُ الْمُتَحَرِّي لِدِينِهِ الْوَاقِفُ عِنْدَ مُشْتَبِهَاتِ الشَّرِيعَةِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْعَلَ حَجَّهُ مِنْ الِابْتِدَاءِ تَمَتُّعًا أَوْ قِرَانًا فِرَارًا مِمَّا هُوَ مَظِنَّةُ الْبَأْسِ إلَى مَا لَا بَأْسَ بِهِ ، فَإِنْ وَقَعَ فِي ذَلِكَ فَالسُّنَّةُ أَحَقُّ بِالِاتِّبَاعِ ( م : هذه عبارة مهمة جدًا , لكن الكلام يحتاج إلى تكملة وهي : " أنه لابد أن يكون معه هدي " . وكلام ابن حزم في هذا الموضع أفضل , فقد ذكر ابن حزم أن مَن وصل إلى الميقات ولم يكن معه هدي - وهو الأفضل – فَفَرضٌ عليه أن يحرم بالعمرة . مسألة (833) (7/99) . قال مقيده : وعبارته أمتن من عبارة الشوكاني ؛ لأن الأخير لم يتعرض لمسألة سوق الهدي .
لأننا إن قلنا : " قارنًا أو متمتعًا " فالاثنين سوف يذبحوا , فكلاهما عليه دم , ومن لم يسق الهدي من الميقات , عليه أن يأتيَ بعمرة منفصلة , وأن يأتى بحج معه طواف وسعي منفصل , أما القارن فيفعل ما يفعله المفرد بالضبط , لكن تُحسب له حجة وعمرة ) وَإِذَا جَاءَ نَهْرُ اللَّهِ بَطَلَ نَهْرُ مَعْقِلٍ .
أبواب : ما يجتنبه المحرم وما يباح له :

بَابُ : مَا يَجْتَنِبُهُ مِنْ اللِّبَاسِ :
( م : الذي يجتنبه من اللباس هو المخيط المفصل على العضو , وهو اتفاق بين أهل العلم ) .

1879 - ( عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : { سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ( مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ : لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ  الْقَمِيصَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ، وَلَا زَعْفَرَانٌ ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ . } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَذَكَرَ مَعْنَاهُ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّ رَجُلًا نَادَى فِي الْمَسْجِدِ مَاذَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ ) رواية أحمد والدارقطني فائدتهما : أن قطع الخفين إلى أسفل من الكعبين لمَن لم يجد النعلين , كان في مبدأ الأمر , والنبي ( في مكة , أو في الميقات ؛ لأنه سيأتي حديث ابن عباس بعد ذلك : " مَن لم يجد النعلين فليلبس الخفين " ولم يأمر بقطعهما ؛ فمن هنا اختلف العلماء : 

- فبعضهم قال : يحمل المطلق على المقيد , فيُلبَسُ الخفين بالشرط الذي أمر به النبي ( , وهو قول الجمهور .
- الإمام أحمد جعل حديث ابن عباس ناسخًا - وهو الذي يظهر لي - ؛ لحديث ابن عمر في القطع ؛ لأن النبي ( جاءه في عرفة من الأعراب من شتى البقاع , وقد وفد عليه الناس , ولم يسمعوا شرط القطع الذي قاله في مكة أو في الميقات ) .
الشَّرْحُ :
؟ قَوْلُهُ : ( مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ لَا يَلْبَسُ ) ... إلَخْ قَالَ النَّوَوِيُّ : قَالَ الْعُلَمَاءُ هَذَا الْجَوَابُ مِنْ بَدِيعِ الْكَلَامِ ؛ لِأَنَّ مَا لَا يُلْبَسُ مُنْحَصِرٌ فَحَصَلَ التَّصْرِيحُ بِهِ ( م : الرجل هنا يسأل : ما يلبس المحرم ؟ فأجاب لا يلبس كذا وكذا , لا ما لا يلبسه ؛ لأنه منحصر , لكن ما يلبسه غير منحصر , كل هذا على أن الرجل قال : ما يلبس المحرم ؟ لكن هناك لفظ : ما يترك أو ما يجتنب المُحْرِمُ من الثياب ؟ وهو صحيح على شرط السيخين أيضًا كما سيأتي ) ، وَأَمَّا الْمَلْبُوسُ الْجَائِزُ فَغَيْرُ مُنْحَصِرٍ ؛ فَقَالَ : لَا يَلْبَسُ كَذَا , أَيْ : وَيَلْبَسُ مَا سِوَاهُ . قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ : سُئِلَ عَمَّا يُلْبَسُ فَأَجَابَ بِمَا لَيْسَ يُلْبَسُ لِيَدُلَّ بِالْإِلْزَامِ مِنْ طَرِيقِ الْمَفْهُومِ عَلَى مَا يَجُوزُ ( م : ليس بالمفهوم , لكن بالبراءة الأصلية أن الإنسان يلبس كل شيء ؛ فإذًا ما لا يلبسه المحرم هو المستثنى , وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة ) وَإِنَّمَا عَدَلَ عَنْ الْجَوَابِ ؛ لِأَنَّهُ أَخْصَرُ , وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ حَقَّ السُّؤَالِ أَنْ يَكُونَ عَمَّا لَا يُلْبَسُ ؛ لِأَنَّهُ الْحُكْمُ الْعَارِضُ فِي الْإِحْرَامِ الْمُحْتَاجُ إلَى بَيَانِهِ ؛ إذْ الْجَوَازُ ثَابِتٌ بِالْأَصْلِ مَعْلُومٌ بِالِاسْتِصْحَابِ وَكَانَ اللَّائِقُ السُّؤَالَ عَمَّا لَا يُلْبَسُ ( م : وهو ورد بذلك أيضًا ) ، وَقَالَ غَيْرُهُ : هَذَا شِبْهُ الْأُسْلُوبِ الْحَكِيمِ وَيَقْرُبُ مِنْ قَوْله تَعَالَى : ( يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ ( إلَخْ . فَعَدَلَ عَنْ جِنْسِ الْمُنْفَقِ وَهُوَ الْمَسْئُولُ عَنْهُ إلَى جِنْسِ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الْأَهَمُّ . ( م : سألوا ماذا ننفق ماذا يا رسول الله ؟ قالوا : أنفقوا على الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ؛ معنى هذا أن الإنفاق أي شئ لكن الأهم على مَن تُنفق ؟ ) قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْجَوَابِ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ كَيْفَ كَانَ وَلَوْ بِتَغْيِيرٍ أَوْ زِيَادَةٍ وَلَا يُشْتَرَطُ الْمُطَابَقَةُ انْتَهَى . ( م : المهم في الجواب أن يحصل به المقصود سواء زاد أو نقص ) وَهَذَا كُلُّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي فِيهَا السُّؤَالُ عَنْ اللُّبْسِ , وَأَمَّا عَلَى رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيّ الْمَذْكُورَةِ فَلَيْسَ مِنْ الْأُسْلُوبِ الْحَكِيمِ , وَقَدْ رَوَاهَا كَذَلِكَ أَبُو عَوَانَةَ , قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهِيَ شَاذَّةٌ , وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا بِلَفْظِ : ( { أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ ) ؟ } وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَحْمَدُ بِلَفْظِ : مَا يَتْرُكُ ( م : وكذلك أخرجه أبو داود بهذا اللفظ ، والحديث قال الألباني : صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجاه , وصححه الترمذي وابن الجارود – صحيح أبي داود (1600) (6/87) وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ هَذَا مُخْتَصٌّ بِالرَّجُلِ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ الْمَرْأَةُ . ( م : المرأة تلحق بالرجل في الثوب الذي مسه ورس وزعفران , لكن إحرام المرأة كما قال البعض في وجهها وكفيها على ما سيأتي في قوله ( : " لا تنتقب المرأة الحرمة ولا تلبس القفازين " وبعض إخواننا الأفاضل وهو يدافع عن وجوب النقاب وعن استحبابه , احتج بهذا الحديث فقال : دل الحديث على أن غير المحرمة يجب عليها أن ترتدي النقاب , طبعًا هذا ليس كلامًا , ويلزم من ذلك عندما يقول النبي ( : " لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ  الْقَمِيصَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ " فيجب على غير المُحْرِم أن يلبس هذه الأشياء ) . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ لُبْسَ جَمِيعِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا تَشْتَرِكُ مَعَ الرَّجُلِ فِي مَنْعِ الثَّوْبِ الَّذِي مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ، أَوْ الْوَرْسُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ . وَقَوْلُهُ : ( لَا يَلْبَسُ ) بِالرَّفْعِ عَلَى الْخَبَرِ الَّذِي فِي مَعْنَى النَّهْيِ . وَرُوِيَ بِالْجَزْمِ عَلَى النَّهْيِ . قَالَ عِيَاضٌ : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَا يَلْبَسُه الْمُحْرِمُ وَقَدْ نَبَّهَ بِالْقَمِيصِ عَلَى كُلِّ مَخِيطٍ , وَبِالْعَمَائِمِ وَالْبَرَانِسِ عَلَى غَيْرِهِ وَبِالْخِفَافِ عَلَى كُلِّ سَاتِرٍ ( م : عندنا حديث ابن عباس في الصحيحين في الرجل الذي وقصته الناقة وهو بعرفة فقال ( : واغسلوه بماءٍ وسدر , وكفنوه في ثوبين , ولا تحنطوه - أي : لا تُطيبوه - ولا تخمروا رأسه - فهذا نهي عن تغطية الرأس – فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبيًا . وهو من الأدلة على تحريم الطيب على المُحْرِم , وعلى تحريم تغطية الرأس على المحرم , ومرَّ بنا حديث ابن عمر عند أحمد : " وليُحرم أحدكم فى إزار ورداء ونعلين ... الخ الحديث " . قَوْلُهُ : ( وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ ) ( م : من غرائب ابن حزم أن الثوب حتى إن زالت عنه الرائحة واللون بالغسل , لا يلبسه المحرم أيضًا ؛ لأنه ثوب مسَّه ورس وزعفران , حتى في أي زمن من الأزمنة ، وقال الجمهور : إذا زالت الرائحة , وبقي اللون يجوز أن يحرم فيه , لأنه نُهِيَ عنه من أجل الرائحة . والإمام مالك قال : لا , من أجل الرائحة واللون , وهو أعدل الأقوال وأمتنها وأولاها ) الْوَرْسُ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ نَبْتٌ أَصْفَرُ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ يُصْبَغُ بِهِ . قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : لَيْسَ الْوَرْسُ مِنْ الطِّيبِ , وَلَكِنَّهُ نَبَّهَ بِهِ عَلَى اجْتِنَابِ الطِّيبِ , وَمَا يُشْبِهُهُ فِي مُلَايَمَةِ الشَّمِّ ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَحْرِيمُ أَنْوَاعِ الطِّيبِ عَلَى الْمُحْرِمِ , وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِيمَا يُقْصَدُ بِهِ التَّطَيُّبُ ، ( م : لأن هناك أشياءٌ لا يُقْصَدُ بها التطيب كالمانجو , وأي طعام له رائحة , فهو ليس مقصودًا به التطيب , لكن هناك ناس منعت منه ؛ والقول بالجواز لابد منه ) وَظَاهِرُ قَوْلِهِ : مَسَّهُ ، تَحْرِيمُ مَا صُبِغَ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ , وَلَكِنَّهُ لَا بُدَّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِلْمَصْبُوغِ رَائِحَةٌ , فَإِنْ ذَهَبَتْ جَازَ لُبْسُهُ خِلَافًا لِمَالِكٍ ( م : كرهه مالك إلا أن يُغْسَلَ ويَذهَبَ لونُه ؛ لأن عين الزعفران ونحوه فيه ، قال ابن قدامة : ولنا أنه إنما نُهِيَ عنه من أجل رائحته , وقد ذهبت بالكلية . المغنى (3/317) .
قال مقيده : والذي يظهر لي أن قول مالك هو الأصح ؛ لأنه لا دليل على أنَّ النهيَ من أجل الرائحة , 
وقد ذهب ابن حزم إلى أنه إذا غُسِلَ الثوبُ حتى ذهب أثر الورس والزعفران , فإنه لا يُلْبَس أيضًا ؛ لأنه مسَّه ورس أو زعفران . المحلى (7/80) وهو من الجمود على الظاهر . وكذلك يجتنب الصابون الذي له عطر ؛ لأنه إذا كان يستخدمه من أجل النظافة , فيَستخدم صابونًا خايًا من العطور ) . قَوْلُهُ : ( { إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ } ) فِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ زِيَادَةٌ حَسَنَةٌ بِهَا يَرْتَبِطُ ذِكْرُ النَّعْلَيْنِ بِمَا قَبْلَهُمَا وَهِيَ : " وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ " . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ وَاجِدَ النَّعْلَيْنِ لَا يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ الْمَقْطُوعَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ , وَعَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ جَوَازُهُ ، وَالْمُرَادُ بِالْوُجْدَانِ الْقُدْرَةُ عَلَى التَّحْصِيلِ . ( م : هذه الزيادة لم أجدها عند البخاري , لكنها عند أحمد – وراجع فتح الباري في باب : ما لا يلبس المحرم من الثياب ) قَوْلُهُ : ( فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ ) هُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ عِنْدَ مِفْصَلِ السَّاقِ وَالْقَدَمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ , وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا فِدْيَةَ عَلَى مَنْ لَبِسَهُمَا إذَا لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ . وَعَنْ الْحَنَفِيَّةِ تَجِبُ ، وَتُعَقِّبُ بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَبَيَّنَهَا النَّبِيُّ ( ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْحَاجَةِ وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْهُ لَا يَجُوزُ ( م : وهو الصواب طبعًا ) وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْقَطْعَ شَرْطٌ لِجَوَازِ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ خِلَافًا لِلْمَشْهُورِ عَنْ أَحْمَدَ فَإِنَّهُ أَجَازَ لُبْسَهُمَا مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ لِإِطْلَاقِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْآتِي ، وَأَجَابَ عَنْهُ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَاجِبٌ وَهُوَ مِنْ الْقَائِلِينَ بِهِ , وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى هَذَا فِي بَابِ مَا يَصْنَعُ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ وَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
1880 - ( وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : { لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ . } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
 وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : { سَمِعْت النَّبِيَّ ( يَنْهَى النِّسَاءَ فِي الْإِحْرَامِ عَنْ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنْ الثِّيَابِ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَزَادَ : { وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا ، أَوْ خَزًّا ، أَوْ حُلِيًّا ، أَوْ سَرَاوِيلَ ، أَوْ قَمِيصًا } ) ( م : الذي عند أبي داود بعد قميصًا : " أو خفُا " قال الألباني : إسناده حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم  ,ووافقه الحافظ  الذهبي , وقد ذكرنا مرارًا أن مسلمًا لم يحتج بابن اسحاق , فنقول : صحيح , لكن ليس على شرط مسلم ) الزِّيَادَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا أَبُو دَاوُد أَخْرَجَهَا أَيْضًا الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ .
الشَّرْحُ :
قَوْلُهُ : ( لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ ) نَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْحَاكِمِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَافِظِ أَنَّ قَوْلَهُ  :" لَا تَنْتَقِبُ " مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ أُدْرِجَ فِي الْخَبَرِ ، وَقَالَ صَاحِبُ الْإِمَامِ : هَذَا يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ , وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ الْخِلَافَ : هَلْ هُوَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ أَوْ مِنْ حَدِيثِهِ ؟ وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا , وَلَهُ طُرُقٌ فِي الْبُخَارِيِّ مَوْصُولَةٌ وَمُعَلَّقَةٌ ، وَالِانْتِقَابُ لُبْسُ غِطَاءٍ لِلْوَجْهِ , فِيهِ نَقْبَانِ عَلَى الْعَيْنَيْنِ , تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ مِنْهُمَا . وَقَالَ فِي الْفَتْحِ : النِّقَابُ : الْخِمَارُ الَّذِي يُشَدُّ عَلَى الْأَنْفِ , أَوْ تَحْتَ الْمَحَاجِرِ ( م : يعني العينين ) . قَوْلُهُ : ( وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ) بِضَمِّ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ وَبَعْدَ الْأَلْفِ زَايٌ , مَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ فِي يَدَيْهَا فَيُغَطِّي أَصَابِعَهَا وَكَفَّهَا عِنْدَ مُعَانَاةِ الشَّيْءِ كَغَزْلٍ وَنَحْوِهِ , وَهُوَ لِلْيَدِ كَالْخُفِّ لِلرِّجْلِ . قَوْلُهُ : ( وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ ) إلَخْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ . قَوْلُهُ : ( وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ ) ... إلَخْ ظَاهِرُهُ جَوَازُ لُبْسِ مَا عَدَا مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْمَخِيطِ وَغَيْرِهِ وَالْمَصْبُوغِ وَغَيْرِهِ , وَقَدْ خَالَفَ مَالِكٌ فِي الْمُعَصْفَرِ فَقَالَ بِكَرَاهَتِهِ , وَمَنَعَ مِنْهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ وَشَبَّهَاهُ بِالْمُوَرَّسِ وَالْمُزَعْفَرِ ( م : والحديث يردُّ ذلك ؛ لأنه قياس مع النص , قال : " معصفرًا " ) وَالْحَدِيثُ يَرُدُّ ذَلِكَ وَاخْتَلَفَ أَيْضًا الْعُلَمَاءُ فِي لُبْسِ النِّقَابِ , فَمَنَعَهُ الْجُمْهُورُ , وَأَجَازَتْهُ الْحَنَفِيَّةُ , وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ , وَهُوَ مَرْدُودٌ بِنَصِّ الْحَدِيثِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي مَنْعِهَا مِنْ سَتْرِ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا بِمَا سِوَى النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ . قَوْلُهُ : ( أَوْ حَلْيَا ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ وَبِضَمِّ الْحَاءِ مَعَ كَسْرِ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ لُغَتَانِ قُرِئَ بِهِمَا فِي السَّبْعِ , وَهُوَ مَا تَتَحَلَّى بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ جُلْجُلٍ وَسِوَارٍ ، وَتَتَزَيَّنُ بِهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ . ( كل هذا لا ينافي الإحرام ) . 
1881 - ( وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ ) . ( م : لم يقل : يقطعهما ) .

1882 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ( يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ : { مَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( م : نوع من السراويل عند وجود الإزار , لكن عند عدم وجوده , يلبس السراويل ) ، وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ( وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ : { مَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا وَوَجَدَ سَرَاوِيلَ فَلْيَلْبَسْهَا وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ وَوَجَدَ خُفَّيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا قُلْتُ : وَلَمْ يَقُلْ : لِيَقْطَعْهُمَا ؟ قَالَ : لَا } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَهَذَا بِظَاهِرِهِ نَاسِخٌ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِقَطْعِ الْخُفَّيْنِ لِأَنَّهُ قَالَ بِعَرَفَاتٍ فِي وَقْتِ الْحَاجَةِ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ كَمَا سَبَقَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنِيّ ) .

الشَّرْحُ :
قَوْلُهُ : ( فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ) (  الجمهور قالوا : ليس الخفين المذكور في حديث جابر وابن عباس بالشرط أن يقطعهما , وهو كلام فيه نظر , فمن جهة المعنى أن الناس اجتمعوا على النبي ( من كل مكان كما قال عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ : جئتك مِنْ جَبَلِ طَيِّئٍ , وناس جاءوه من أهل نجد وهو بعرفة , وهُم لم يكونوا موجودين معه حين قال النبي ( : " وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " . فالقول في هذا ما قال أحمد ) تَمَسَّكَ بِهَذَا الْإِطْلَاقِ أَحْمَدُ فَأَجَازَ لِلْمُحْرِمِ لُبْسَ الْخُفِّ وَالسَّرَاوِيلِ لِلَّذِي لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ وَالْإِزَارَ عَلَى حَالِهِمَا . وَاشْتَرَطَ الْجُمْهُورُ قَطْعَ الْخُفِّ وَفَتْقَ السَّرَاوِيلِ وَيَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ عِنْدَهُمْ إذَا لَبِسَ شَيْئًا مِنْهُمَا عَلَى حَالِهِ لِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ : " فَلْيَقْطَعْهُمَا " فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَيُلْحَقُ النَّظِيرُ بِالنَّظِيرِ . ( م : في حالة الخُف يُحمَل المطلق على المقيد ، وفي حالة السراويل يُلحَقُ النظير بالنظير . قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ ( م : في المغني (3/302) : الْأَوْلَى قَطْعُهُمَا عَمَلًا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَخُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ، وَالْأَكْثَرُ جَوَازُ لُبْسِ السَّرَاوِيلِ بِغَيْرِ فَتْقٍ كَقَوْلِ أَحْمَدَ , وَاشْتَرَطَ الْفَتْقَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَطَائِفَةٌ . وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مَنْعُ السَّرَاوِيلِ لِلْمُحْرِمِ مُطْلَقًا وَمِثْلُهُ عَنْ مَالِكٍ ( م : عندنا ثلاثة مذاهب :
1)  منع السراويل مُطلقًا وهو مذهب مالك وأبو حنيفة , ولا أدري كيف يُجاب عن حديث جابر عند مسلم , وابن عباس فى الصحيحين .

2)  يجوز لُبس السراويل لمَن لم يجد الإزار بغير فتق , وهو مذهب أحمد وهو المصحح عند   الشافعية .

3)  وقال محمد بن الحسن وبعض الشافعية : يلبس السراويل مع فتقهما ) .
وَالْحَدِيثَانِ الْمَذْكُورَانِ فِي الْبَابِ يَرُدَّانِ عَلَيْهِمَا ( م : أي على مالك وأبي حنيفة ) ، وَمَنْ أَجَازَ لُبْسَ السَّرَاوِيلِ عَلَى حَالِهِ قَيَّدَهُ بِأَنْ لَا يَكُونَ عَلَى حَالَةِ لَوْ فَتَقَهُ لَكَانَ إزَارًا ( م : صحيح لأنه في تلك الحال لو فتقها فكانت إزارًا , لكان واجدًا للإزار كما قال الحافظ ) لِأَنَّهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ يَكُونُ وَاجِدًا لِلْإِزَارِ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ وَقَدْ أَجَابَ الْحَنَابِلَةُ عَلَى الْحَدِيثِ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ الْجُمْهُورُ عَلَى وُجُوبِ الْقَطْعِ بِأَجْوِبَةٍ مِنْهَا دَعْوَى النَّسْخِ كَمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ . وَحَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ بِعَرَفَاتٍ كَمَا حَكَى ذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيِّ وَأَجَابَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَنْ هَذَا فَقَالَ : كِلَاهُمَا صَادِقٌ حَافِظٌ ، وَزِيَادَةُ ابْنِ عُمَرَ لَا تُخَالِفُ ابْنَ عَبَّاسٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ عَزَبَتْ عَنْهُ أَوْ شَكَّ فِيهَا أَوْ قَالَهَا فَلَمْ يَنْقُلْهَا عَنْهُ بَعْضُ رُوَاتِهِ اهـ . ( م : هذه إجابة غير صحيحة ؛ لأنها توهيم للثقات ) وَسَلَكَ بَعْضُهُمْ طَرِيقَةَ التَّرْجِيحِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ ، قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ اُخْتُلِفَ فِي وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يُخْتَلَفْ فِي رَفْعِهِ , وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَمْ يُخْتَلَفْ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فِي رَفْعِ الْأَمْرِ بِالْقَطْعِ إلَّا فِي رِوَايَةٍ شَاذَّةٍ , وَعُورِضَ بِأَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا . قَالَ الْحَافِظُ : وَلَا يَرْتَابُ أَحَدٌ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ جَاءَ بِإِسْنَادٍ وُصِفَ بِكَوْنِهِ أَصَحَّ الْأَسَانِيدِ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْحُفَّاظِ , مِنْهُمْ نَافِعٌ وَسَالِمٌ , بِخِلَافِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ , فَلَمْ يَأْتِ مَرْفُوعًا إلَّا مِنْ رِوَايَةِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْهُ حَتَّى قَالَ الْأَصِيلِيُّ : إنَّهُ شَيْخٌ مِصْرِيٌّ لَا يُعْرَفُ ، كَذَا قَالَ ، وَهُوَ شَيْخٌ مَعْرُوفٌ مَوْصُوفٌ بِالْفِقْهِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ ( م : لسنا في حاجة إلى قضية الترجيح ما دُمنا قد عرفنا    التاريخ ) . وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِقِيَاسِ الْخُفِّ عَلَى السَّرَاوِيلِ فِي تَرْكِ الْقَطْعِ , وَرُدَّ بِأَنَّهُ مُصَادِمٌ لِلنَّصِّ فَهُوَ فَاسِدُ الِاعْتِبَارِ . وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِ عَطَاءٍ : إنَّ الْقَطْعَ فَسَادٌ ( م : عطاء كان أعلم الناس بالمناسك ) ، وَاَللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ، وَرُدَّ بِأَنَّ الْفَسَادَ إنَّمَا يَكُونُ فِيمَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ لَا فِيمَا أَذِنَ فِيهِ بَلْ أَوْجَبَهُ . وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : يُحْمَلُ الْأَمْرُ بِالْقَطْعِ عَلَى الْإِبَاحَةِ لَا عَلَى الِاشْتِرَاطِ عَمَلًا بِالْحَدِيثَيْنِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ مُتَكَلِّفٌ ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بَيْنَ مُطْلَقٍ وَمُقَيَّدٍ لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ , وَالْجَمْعُ مَا أَمْكَنَ هُوَ الْوَاجِبُ , فَلَا يُصَارُ إلَى التَّرْجِيحِ , وَلَوْ جَازَ الْمَصِيرُ إلَى التَّرْجِيحِ , لَأَمْكَنَ تَرْجِيحُ الْمُطْلَقِ بِأَنَّهُ ثَابِتٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ كَمَا فِي الْبَابِ ، وَرِوَايَةُ الِاثْنَيْنِ أَرْجَحُ مِنْ رِوَايَةِ وَاحِدٍ . هذا أقوى من ترجيح الحافظ . نرجع إلى حديث ابن عباس رقم (1882) وقول المجد : [ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَهَذَا بِظَاهِرِهِ نَاسِخٌ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِقَطْعِ الْخُفَّيْنِ لِأَنَّهُ قَالَ بِعَرَفَاتٍ فِي وَقْتِ الْحَاجَةِ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ كَمَا سَبَقَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنِيّ ] .

م : هذا هو المعتمد , وليس حملُ المطلق على المقيد , وحتى إن لجأنا إلى الترجيح , فحديث ابن عمر متفق عليه , وحديث ابن عباس متفق عليه , لكن يزيد على ذلك أن حديث ابن عباس وافقه جابر -رضي الله عنهم جميعًا - فرواية الاثنين أرجح من رواية الواحد ) . 
1883 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَة ) . ( م : قال الألباني : إسناده ضعيف لسوء حفظ يزيد بن أبي زياد . وقال الحافظ : في إسناده ضعف . ضعيف أبي داود (317) (10/157) .

1884 - ( وَعَنْ سَالِمٍ { أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ يَعْنِي : ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ ، ثُمَّ حَدَّثْتُهُ حَدِيثَ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ قَدْ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ فَتَرَكَ ذَلِكَ } . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ) ( قال الألباني : إسناده حسن . صحيح أبي داود (1607) (6/93) الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَقَالَ : فِي الْقَلْبِ مِنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ وَلَكِنْ وَرَدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَهِيَ جَدَّتُهَا نَحْوَهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ . ( م : لكن أسماء بنت أبي بكر لم تفعل هذا بحَضرة النبي ( , فهذا فعلها , فهو موقوف على أسماء . عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر عن فاطمة بنت المنذر قالت : كنا نُخَمِّرُ وجوهَنَا ونحن محرماتٍ , ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق . وإسناده صحيح , رواه مالك ، وعن أسماء : كنا نغطي وجوهنا من الرجال ... الأثر . رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط الشيحين ووافقه الذهبي وهو كما قالا , وله شاهد من حديث عائشة : قالت : المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوب مسّه ورس أو زعفران , ولا تتبرقع , ولا تَتَلَثَّم , وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت . أخرجه البيهقي بسند صحيح . الإرواء (1023) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَدْ اخْتَارَ جَمَاعَةٌ الْعَمَلَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ ( م : كأن الجمهور على خلاف هذا ) , وَذَكَرَ الْخَطَّابِيِّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ عَلَّقَ الْقَوْلَ فِيهِ يَعْنِي عَلَى صِحَّتِهِ , وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْمَذْكُورُ قَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي الْخُلَاصَةِ عَنْ الذَّهَبِيِّ أَنَّهُ صَدُوقٌ , وَقَدْ أُعِلَّ الْحَدِيثُ أَيْضًا بِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَقَدْ ذَكَرَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَابْنُ مَعِينٍ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهَا . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ : مُجَاهِدٌ عَنْ عَائِشَةَ مُرْسَلٌ وَقَدْ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا بِأَحَادِيثَ مِنْ رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ ( م : إذًا هذه ليست علة , لكن يزيد بن أبي زياد قال فيه عليُّ بنُ المدينيِّ : ( و " يزيد " : يزيد ) فقد روى في حديث البراء أن النبي ( كبّر للصلاة ثم لم يعُد ) . وَالْحَدِيثُ الثَّانِي فِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَفِيهِ مَقَالٌ مَشْهُورٌ قَدْ قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الشَّرْحِ وَلَكِنَّهُ لَمْ يُعَنْعَنْ .
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ ( فَإِذَا حَازَوْا بِنَا ) فِي نُسَخِ الْمُصَنَّفِ هَكَذَا : فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا . وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد : فَإِذَا جَازُوا بِنَا بِالزَّايِ مَكَانَ الذَّالِ . وَفِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ : فَإِذَا حَاذَوْنَا . قَوْلُهُ : ( جِلْبَابَهَا ) أَيْ : مِلْحَفَتَهَا . قَوْلُهُ : ( مِنْ رَأْسِهَا ) تَمَسَّكَ بِهِ أَحْمَدُ فَقَالَ : إنَّمَا لَهَا أَنْ تُسْدِلَ عَلَى وَجْهِهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا , وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ إذَا احْتَاجَتْ إلَى سَتْرِ وَجْهِهَا لِمُرُورِ الرِّجَالِ قَرِيبًا مِنْهَا فَإِنَّهَا تُسْدِلُ الثَّوْبَ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ( م : قال ابن قدامة : رُوِيَ ذلك عن عثمان وعائشة , وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن , ولا نعلم فيه خلافًا ... وَلِأَنَّ بِالْمَرْأَةِ حَاجَةً إلَى سَتْرِ وَجْهِهَا ، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهَا سَتْرُهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، كَالْعَوْرَةِ . وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ الثَّوْبَ يَكُونُ مُتَجَافِيًا عَنْ وَجْهِهَا ، بِحَيْثُ لَا يُصِيبُ الْبَشَرَةَ ، فَإِنْ أَصَابَهَا ، ثُمَّ زَالَ أَوْ أَزَالَتْهُ بِسُرْعَةٍ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا ، كَمَا لَوْ أَطَارَتْ الرِّيحُ الثَّوْبَ عَنْ عَوْرَةِ الْمُصَلِّي ، ثُمَّ عَادَ بِسُرْعَةٍ ، لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ . وَإِنْ لَمْ تَرْفَعْهُ مَعَ الْقُدْرَةِ ؛ افْتَدَتْ ؛ لِأَنَّهَا اسْتَدَامَتْ السِّتْرَ . وَلَمْ أَرَ هَذَا الشَّرْطَ عَنْ أَحْمَدَ ، وَلَا هُوَ فِي الْخَبَرِ ، مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ ، فَإِنَّ الثَّوْبَ الْمَسْدُولَ لَا يَكَادُ يَسْلَمُ مِنْ إصَابَةِ الْبَشَرَةِ ، فَلَوْ كَانَ هَذَا شَرْطًا لَبُيِّنَ ، وَإِنَّمَا مُنِعَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْبُرْقُعِ وَالنِّقَابِ وَنَحْوِهِمَا ، مِمَّا يُعَدَّ لِسَتْرِ الْوَجْهِ . المغني (3/326) ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَحْتَاجُ إلَى سَتْرِ وَجْهِهَا , فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهَا سَتْرُهُ مُطْلَقَا كَالْعَوْرَةِ , لَكِنْ إذَا سَدَلَتْ يَكُونُ الثَّوْبُ مُتَجَافِيًا عَنْ وَجْهِهَا بِحَيْثُ لَا يُصِيبُ الْبَشَرَةَ , هَكَذَا قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرُهُمْ ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ خِلَافُهُ ( م : وقد أبطل ابن قدامة هذا الشرط - المغني (3/326) ؛ لِأَنَّ الثَّوْبَ الْمَسْدُولَ لَا يَكَادُ يَسْلَمُ مِنْ إصَابَةِ الْبَشَرَةِ , فَلَوْ كَانَ التَّجَافِي شَرْطًا لَبَيَّنَهُ ( . قَوْلُهُ : ( كَانَ يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ لِلْمَرْأَةِ ) لِعُمُومِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ شُمُولُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ لَوْلَا هَذَا الْحَدِيثُ وَالْإِجْمَاعُ الْمُتَقَدِّمُ . قَوْلُهُ : ( فَتَرَكَ ذَلِكَ ) يَعْنِي : رَجَعَ عَنْ فَتْوَاهُ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ بِغَيْرِ قَطْعٍ .
بَابُ : مَا يَصْنَعُ مَنْ أَحْرَمَ فِي قَمِيصٍ :
 1885 - ( عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ { أَنَّ النَّبِيَّ ( جَاءَهُ رَجُلٌ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ ؟ فَنَظَرَ إلَيْهِ سَاعَةً فَجَاءَهُ الْوَحْيُ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ ، فَقَالَ : أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْ الْعُمْرَةِ آنِفًا ؟ فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَجِيءَ بِهِ ، فَقَالَ : أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا , ثُمَّ اصْنَعْ فِي الْعُمْرَةِ كُلَّ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمْ : وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد : فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ( : { اخْلَعْ جُبَّتَكَ فَخَلَعَهَا مِنْ رَأْسِهِ } ) ( م : قال الألباني : هذه الزيادة منكرة لعدم ورودها في كل طرق الحديث التي وقفت عليها , وإن كان الحافظ سكت عليها في الفتح , وهو لا يسكت إلا على ما كان عنده حسن كما نص عليه في المقدمة , لكن لاحظت عليه التساهل في غير ما حديث واحد . صحيح أبي داود (1597) (6/85) .
م : الذي وصل الحديث الذي فيه هذه الزيادة هو الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف , وقد وَصَلَ الحديث الذى فيه هذ الزيادة , أما الثقات فَرووه مرسلاً , والمصنف أتى بحديث يعلى بن أُمية , وهو يشتمل على مسألتين :

الأولى : أن الإنسان إذا فعل ما ينافي الإحرام جاهلاً أو ناسيًا فلا شيء عليه ؛ قال الله ( : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ( [الأحزاب: 5] . والجاهل والناسي لم يتعمد قلبه ؛ والنبي (  لم أمره بأن يفدي , ولكن أمره أن يغسل الطيب وأن يخلع الجبة ، وقد استدل الإمام مالك بهذا الحديث على عدم جواز استمرار الطيب للمحرم ، وقد أجبنا على هذا بجوابين :
الأول : أن هذا كان في عمرة الجعرانة , وهي كانت سنة ثمانية , والحج كان في أوائل سنة عشرة الذي ثبت فيه تطيب النبي ( لإحرامه , وكان الطيب تراه عائشة في مفرق رأسه بعد أيام من إحرامه .

الثاني : أن الطيب الذي أُمِرَ الرجل بإزالته هو الخلوق , كما في هذه الرواية , رواية أحمد والبخاري ومسلم ، والخلوق طيب يؤخذ من الزعفران , وقد نهى النبي ( المحرم عن الورس والزعفران . وكذلك نهى ( أن يتزعفر الرجل , محرمًا كان أو غير محرمٍ , وهو متفق عليه من حديث أنس كما سيأتى إن شاء الله ) .
الشَّرْحُ :
قَوْلُهُ : ( جَاءَهُ رَجُلٌ ) ذَكَرَ ابْنُ فَتْحُونٍ عَنْ تَفْسِيرِ الطَّرْطُوسِيِّ أَنَّ اسْمَهُ عَطَاءُ بْنُ مُنْيَةَ فَيَكُونُ أَخَا يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ لَهُ يَعْلَى بْنُ مُنْيَةَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ النُّونِ وَفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ وَهِيَ أُمُّهُ . وَقِيلَ : جَدَّتُهُ ، ( م : أي أن الرجل الذي جاء فسأل النبي ( اسمه يعلى بن منية , وهذا الكلام غير صحيح ) وَقَالَ ابْنُ الْمُلَقِّنِ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الرَّجُلُ عَمْرَو بْنَ سَوَادٍ وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ الرَّجُلَ هُوَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ الرَّاوِي . ( م : لأنه يجوز للراوي أن يُبْهِمَ نفسه كما في حديث أسماء في الصحيحين قالت : جاءت امرأة إلى النبي ( فقالت : يارسول الله , إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض فكيف تصنع ؟ ... والسائلة هي أسماء نفسها  , لكن لما روت الحديث قالت : جاءت امرأة ) قَوْلُهُ : ( ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ ) بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ أَيْ : كُشِفَ عَنْهُ . قَوْلُهُ : ( الَّذِي بِكَ ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِثَوْبِهِ أَوْ بِبَدَنِهِ ( م : أي الطيب الذي بك ) وَلَكِنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ : " وَأَمَّا الْجُبَّةُ " . إلَخْ أَنَّهُ أَرَادَ الطِّيبَ الْكَائِنَ فِي الْبَدَنِ . ( م : لأن الطيب الذي في الجبة سوف يزول بخلع الجبة ؛ إذًا المراد الطيب الذي في البدن ) قَوْلُهُ : ( ثُمَّ اصْنَعْ فِي الْعُمْرَةِ كُلَّ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ ) ( م : قالوا : المراد بـ " اصنع " هنا :  اترك في العمرة كل ما تتركه في الحج ؛ لأن الحج والعمرة يشتركان في محظورات الإحرام , واستدلوا بذلك على أن الترك يسمَّى فعلاً ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْرِفُونَ أَعْمَالَ الْحَجِّ . ( م : وهذا واضح من سياق حجة النبي ( ) قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : كَأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَخْلَعُونَ الثِّيَابَ وَيَجْتَنِبُونَ الطِّيبَ فِي الْإِحْرَامِ إذَا حَجُّوا , وَكَانُوا يَتَسَاهَلُونَ فِي ذَلِكَ فِي الْعُمْرَةِ فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ ( أَنَّ مَجْرَاهُمَا  وَاحِدٌ . وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : قَوْلُهُ : ( وَاصْنَعْ ) مَعْنَاهُ اُتْرُكْ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بَيَانُ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ فَائِدَةٌ حَسَنَةٌ وَهِيَ أَنَّ التَّرْكَ فِعْلٌ . وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ بَطَّالٍ : أَرَادَ الْأَدْعِيَةَ وَغَيْرَهَا مِمَّا يَشْتَرِكُ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ التُّرُوكَ مُشْتَرَكَةٌ بِخِلَافِ الْأَعْمَالِ فَإِنَّ فِي الْحَجِّ أَشْيَاءَ زَائِدَةً عَلَى الْعُمْرَةِ كَالْوُقُوفِ وَمَا بَعْدَهُ . قَالَ النَّوَوِيُّ كَمَا قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ ( م : أي أن المقصود الأدعية ) وَزَادَ : وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْأَعْمَالِ مَا يَخْتَصُّ بِهِ الْحَجُّ . وَقَالَ الْبَاجِيُّ ( م : يعني أبو الوليد ) : الْمَأْمُورُ بِهِ غَيْرُ نَزْعِ الثَّوْبِ وَغَسْلِ الْخَلُوقِ ؛ لِأَنَّهُ صَرَّحَ لَهُ بِهِمَا فَلَمْ يَبْقَ إلَّا الْفِدْيَةُ ( م : إذًا القول الأول أن المراد : التروك , وهي المشتركة بين الحج والعمرة , وهذا هو الذي يظهر لي ، وابن بطال أراد الأدعية وغيرها مما يشترك فيها الحج والعمرة , والنووي نحى منحى ابن بطال ) كَذَا قَالَ , وَلَا وَجْهَ لِهَذَا الْحَصْرِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِلَفْظِ : { مَا كُنْت صَانِعًا فِي حَجِّك ؟ فَقَالَ : أَنْزِعُ عَنِّي هَذِهِ الثِّيَابَ ، وَأَغْسِلُ عَنِّي هَذَا الْخَلُوقَ ، فَقَالَ : مَا كُنْت صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِك } . قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ : لَيْسَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ أَنَّ الْخَلُوقَ كَانَ عَلَى الثَّوْبِ وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ مُتَضَمِّخًا ، وَقَوْلُهُ : اغْسِلْ الطِّيبَ الَّذِي بِك يُوَضِّحُ أَنَّ الطِّيبَ لَمْ يَكُنْ عَلَى ثَوْبِهِ وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى بَدَنِهِ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْجُبَّةِ لَكَانَ فِي نَزْعِهَا كِفَايَةٌ مِنْ جِهَةِ الْإِحْرَامِ . وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ الْبَابِ عَلَى مَنْعِ اسْتِدَامَةِ الطِّيبِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لِلْأَمْرِ بِغَسْلِ أَثَرِهِ مِنْ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ . وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ عَنْهُ بِأَنَّ قِصَّةَ يَعْلَى كَانَتْ بِالْجِعْرَانَةِ وَهِيَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ بِلَا خِلَافٍ ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا طَيَّبَتْ رَسُولَ اللَّهِ ( بِيَدِهَا عِنْدَ إحْرَامِهِمَا وَكَانَ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ سَنَةَ عَشْرٍ بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْأَمْرِ الْآخِرِ فَالْآخِرِ وَبِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِغَسْلِهِ فِي قِصَّةِ يَعْلَى إنَّمَا هُوَ الْخَلُوقُ لَا مُطْلَقُ الطِّيبِ فَلَعَلَّ عِلَّةَ الْأَمْرِ فِيهِ مَا خَالَطَهُ مِنْ الزَّعْفَرَانِ . ( م : الخَلُوق طيب معروف يُتَّخَذُ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب , وتَغْلبُ عليه الحمرة والصفرة , وقد ورد تارةً بإباحته , وتارة بالنهي عنه , والنهى أكثر وأثبت , وإنما نهى عنه لأنه من طيب النساء , وهن أكثر استعمالاً له منهم ( أي من الرجال ) قال ابن الأثير : والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة . لسان العرب .
م : ممكن أن يكون أَمَرَهُ بغسل الطيب لأجل الزعفران الموجود فيه , وفي رواية الحديث أن رجلاً أتى النبي ( بالجعرانة وقد أحرم بعمرة وهو مُصَفِّرٌ لحيته ورأسه ... الحديث . 

قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم . صحيح أبي داود (1599) (6/86) . وفي رواية :     " وعليه أثر خلوق أو قال : صفرة ... الحديث " قال الألباني : صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه وابن حبان . صحيح أبي داود (1596) (6/84) . إذًا الخلوق طيب فيه زعفران يعطي لون أصفر وأحمر , وهذا الرجل كان مصفرًا لحيته ورأسه ) وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْ تَزَعْفُرِ الرَّجُلِ مُطْلَقًا مُحْرِمًا وَغَيْرَ مُحْرِمٍ ( م : عن أنس قال : نهى رسول الله ( أن يتزعفر الرجل . متفق عليه – صحيح الجامع (60818) وَقَدْ أَجَابَ الْمُصَنِّفُ بِهَذَا كَمَا سَيَأْتِي وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى مَا يَجُوزُ مِنْ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَمَا لَا يَجُوزُ فِي بَابِ : مَا يَصْنَعُ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ ، وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ يَنْزِعُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْمَخِيطِ مِنْ قَمِيصٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ تَمْزِيقُهُ وَلَا شَقُّهُ . وَقَالَ النَّخَعِيّ وَالشَّعْبِيُّ : لَا يَنْزِعُهُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ لِئَلَّا يَصِيرَ مُغَطِّيًا لِرَأْسِهِ . أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُمَا ( م : لكن مع ضعف هذه الزيادة , فالرجل يفعل هذا لأن النبي ( لم يأمره بشق القميص , مع ما في هذا من إضاعة المال . والإنسان المحرم إذا وضع المتاع على رأسه , لا يكون ذلك غطاءً للرأس , وأجازه العلماء . أما الإمام  مالك - كما سيأتي - كره أن يغطس برأسه في الماء , وابن قدامة يقول : كأنه يرى أن ذلك تغطية للرأس ، والصواب أنه جائز لا كراهة فيه ولا مانع منه , وكذلك هنا , فالرجل لم يُغَط رأسه أصلاً ) وَعَنْ عَلِيٍّ وَنَحْوِهِ ، وَكَذَا عَنْ الْحَسَنِ وَأَبِي قِلَابَةَ وَرِوَايَةُ أَبِي دَاوُد الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ تَرُدُّ عَلَيْهِمْ  ( م : وقد عرفنا ما فيها ) وَاسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ أَيْضًا عَلَى أَنَّ مَنْ أَصَابَ طِيبًا فِي إحْرَامِهِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا ثُمَّ عَلِمَ فَبَادَرَ إلَى إزَالَتِهِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ؛ وَلِهَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَظَاهِرُهُ أَنَّ اللُّبْسَ جَهْلًا لَا يُوجِبُ الْفِدْيَةَ , وَقَدْ احْتَجَّ مَنْ مَنَعَ مِنْ اسْتِدَامَةِ الطِّيبِ وَإِنَّمَا وَجْهُهُ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِغَسْلِهِ لِكَرَاهَةِ التَّزَعْفُرِ لِلرَّجُلِ لَا لِكَوْنِهِ مُحْرِمًا مُتَطَيِّبًا انْتَهَى ، وَقَالَ مَالِكٌ : إنْ طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لَزِمَهُ دَمٌ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ : يَجِبُ مُطْلَقًا . ( م : كان الأولى أن يأتي الشوكاني بكلام المصنف بعد هذه العبارة , أي بعد كلام مالك وأبو حنيفة ؛ لأن هذه العبارة موهمة , يعني يقول بعد قوله : " فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ " : وقال مالك ... ) .  
باب : تَظَلُّلِ الْمُحْرِمِ مِنْ الْحَرِّ أَوْ غَيْرِهِ وَالنَّهْيِ عَنْ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ :
أما النهي عن تغطية الرأس , فقد مرَّ بنا حديث ابن عمر : " لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ... " , وحديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته الناقة , وقول النبي ( : " لا تخمروا رأسه ... ، والنبي ( كما في حديث أم الحصين : " كان بلال وأُسامة يظللون النبي ( بثوب وهو يرمي جمرة العقبة " .
وكذلك عرفنا من حديث جابر أن النبي ( لما وصل نمرة وجد قبة من شعر ضُربت له فدخل فيها . 

إذًا لماذا يقول الإمام أحمد أن المرحم لا يركب في هودج أو محمل مُغطى ؟ فما الفارق بين هذا وذاك ؟ مادام هذا جائزًا لغير المحرم , فهو جائز للمحرم إلا أن يمنع من ذلك دليل . فقول أحمد لا وجه له ؛ لأنه أجاز له أن ينزل في قبة وأجاز له أن يتظلل وهو يرمي الجمرة , لكن وهو راكب لا ، فما الدليل على هذا , وهل هذا تغطية للرأس ؟ 

صحيح ورد عن ابن عمر أثر لكن خالفه في ذلك أُسامة وبلال رضي الله عنهم جميعًا - كما سيأتي - . 
1886 - ( عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ : { حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ ( وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنْ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ } . وَفِي رِوَايَةٍ : { حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ( حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَأُسَامَةُ أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ ( يُظِلُّهُ مِنْ الشَّمْسِ } رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ ) .
( م : الرواية الأخيرة هذه عدما رمى الجمرة ( , وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأُسامة , أحدهما يقود راحلته , والآخر رافع ثوبه يظلل النبي ( ) .

1887 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَة ) . ( م :  صحح الألباني زيادة ( وجهه ) ورد على البيهقي حيث قال : " وذِكْرُ الوجه فيه غريب " وعلى الحافظ حين ذكر أن الأمر في الوجه متعلق بالطيب . الإرواء (1016- 4/197) .
الشَّرْحُ :
قَوْلُهُ : ( يَسْتُرُهُ مِنْ الْحَرِّ ) وَكَذَا قَوْلُهُ : ( يُظِلُّهُ مِنْ الشَّمْسِ ) فِيهِ جَوَازُ تَظْلِيلِ الْمُحْرِمِ عَلَى رَأْسِهِ بِثَوْبٍ وَغَيْرِهِ مِنْ مَحْمِلٍ وَغَيْرِهِ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ : لَا يَجُوزُ . وَالْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِمَا وَأَجَابَ عَنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ بِأَنَّ هَذَا الْمِقْدَارَ لَا يَكَادُ يَدُومُ , فَهُوَ كَمَا أَجَازَ مَالِكٌ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَسْتَظِلَّ بِيَدِهِ , فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ , وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَعَدَ تَحْتَ خَيْمَةٍ أَوْ سَقْفٍ جَازَ , وَقَدْ احْتَجَّ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ عَلَى مَنْعِ التَّظَلُّلِ بِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَبْصَرَ رَجُلًا عَلَى بَعِيرِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ , وَقَدْ اسْتَظَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّمْسِ فَقَالَ : اضْحِ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ ( م : قال ابن قدامة : أَيْ اُبْرُزْ لِلشَّمْسِ . المغني (3/308) .
قال ابن حزم : وقد خالف ابن عمر في هذا القول : بلالاً وأُسامة , وهو قول عطاء والأسود وغيرهما .
قال ابن قدامة : رَخَّصَ فِيهِ رَبِيعَةُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ ، وَعَطَاءٍ ؛ لحديث أُمُّ الْحُصَيْنِ ... وَلِأَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ التَّظَلُّلُ فِي الْبَيْتِ وَالْخِبَاءِ ، فَجَازَ فِي حَالِ الرُّكُوبِ ، كَالْحَلَالِ ، وَلِأَنَّ مَا حَلَّ لِلْحَلَالِ حَلَّ لِلْمُحْرِمِ ، إلَّا مَا قَامَ عَلَى تَحْرِيمِهِ دَلِيلٌ . 3/307) . 

وَبِمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا { مَا مِنْ مُحْرِمٍ يُضْحَى لِلشَّمْسِ حَتَّى تَغْرُبَ إلَّا غَرَبَتْ بِذُنُوبِهِ حَتَّى يَعُودَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ } ( م : ضعيف . ضعيف الجامع (5215) ، ورواه أيضًا ابن ماجة عن جابر ) . وَقَوْلُهُ : أُضْحِ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَكَذَا يُضْحَى وَالْمُرَادُ : اُبْرُزْ لِلضُّحَى ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى ( وَيُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ لَا حُجَّةَ فِيهِ ( م : خالفه بلال وأُسامة ) وَبِأَنَّ حَدِيثَ جَابِرٍ مَعَ كَوْنِهِ ضَعِيفًا لَا يَدُلُّ عَلَى الْمَطْلُوبِ ، وَهُوَ الْمَنْعُ مِنْ التَّظَلُّلِ وَوُجُوبُ الْكَشْفِ ؛ لِأَنَّ غَايَةَ مَا فِيهِ أَنَّهُ أَفْضَلُ عَلَى أَنَّهُ يَبْعُدُ مِنْهُ ( أَنْ يَفْعَلَ الْمَفْضُولَ وَيَدَعَ الْأَفْضَلَ فِي مَقَامِ التَّبْلِيغِ . ( م : لأنه سمح لبلال وأُسامة أن يفعلا هذا ) قَوْلُهُ : ( اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ) قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ وَسَاقَهُ الْمُصَنِّفُ هَاهُنَا لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ تَغْطِيَةُ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ ( م : هو مذهب أبي حنيفة ومالك ) ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيلَ بِقَوْلِهِ : " فَإِنَّهُ يُبْعَثُ مُلَبِّيًا " يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ : الْإِحْرَامُ . قَالَ النَّوَوِيُّ : أَمَّا تَخْمِيرُ الرَّأْسِ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ الْحَيِّ فَمُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ ، وَأَمَّا وَجْهُهُ فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ : هُوَ كَرَأْسِهِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ : لَا إحْرَامَ فِي وَجْهِهِ , وَلَهُ تَغْطِيَتُهُ وَإِنَّمَا يَجِبُ كَشْفُ الْوَجْهِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ ، وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ ( م : أي حجة على الجمهور والراجح قول مالك وأبو حنيفة ) وَهَكَذَا الْكَلَامُ فِي الْمُحْرِمِ الْمَيِّتِ , لَا يَجُوزُ تَغْطِيَةُ رَأْسِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَمُوَافِقِيهِمْ , وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَلْبَسَ الْمَخِيطَ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ : فَإِنَّهُ يُبْعَثُ مُلَبِّيًا , وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ فَقَالُوا : يَجُوزُ تَغْطِيَةُ رَأْسِهِ وَإِلْبَاسُهُ الْمَخِيطَ ، وَالْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ ( م : شيء غريب جدًا ! مالك وأبو حنيفة يريان أن المحرم إذا مات , يُغَطَّى رأسه ويلبس المخيط ؛ لأنهم رأوا أن هذه الواقعة كانت خاصة بهذا الرجل .  فلماذا ذهبا إذًا إلى كشف الوجه للمحرم الحيّ ؟ ) وَأَمَّا تَغْطِيَةُ وَجْهِ مَنْ مَاتَ مُحْرِمًا فَيَجُوزُ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ تَغْطِيَةِ رَأْسِهِ ( م : أي الشافعي والجمهور ) وَتَأَوَّلُوا هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ تَغْطِيَةِ وَجْهِهِ لَيْسَ لِكَوْنِهِ وَجْهًا إنَّمَا ذَلِكَ صِيَانَةٌ لِلرَّأْسِ , فَإِنَّهُمْ لَوْ غَطُّوا وَجْهَهُ لَمْ يُؤْمَنْ أَنْ يُغَطُّوا رَأْسَهُ , وَهَذَا تَأْوِيلٌ لَا يُلْجِئُ إلَيْهِ مُلْجِئٌ , وَالْكَلَامُ عَلَى بَقِيَّةِ أَطْرَافِ الْحَدِيثِ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْجَنَائِزِ ( م : عرفنا ما في هذا الباب من النهي عن تغطية الرأس , وأما التظلل فقد أجازوه , إلا أن مالك وأحمد لم يجيزوا له أن يركب في شئ مظلل كالهودج وما إلى ذلك .
م : فهما يقولان : بالإجماع إلا فى حالة الركوب , ويقولان بحديث أُم الحصين , لكن التظلل هذا يكون يسيرًا إلى أن يرمى الجمرة وما إلى ذلك , لكن أن يركب المحمل وينتقل بين المشاعر وهو متظلل , هذا هو الذي منع منه مالك وأحمد وألزما فيه الفدية , لكن هذا ليس بشيء ) .
بَابُ : الْمُحْرِمِ يَتَقَلَّدُ بِالسَّيْفِ لِلْحَاجَةِ :
النبي ( نهى عن دخول مكة بالسلاح , لكن عند الحاجة , وإذا كان السلاح في القراب وهي التي تكون معلقة بالإبل ويوضع فيها السلاح والسوط , إن كان كذلك فهو جائز .
1888 - ( عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ : { اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ( فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ لَا يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلَاحًا إلَّا فِي الْقِرَابِ } ) . أحمد والبخاري ( م : قاضاهم : اتفق معهم ألا يدخل مكة سلاح إلا وهو في القراب ) .
1889 - ( وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( خَرَجَ مُعْتَمِرًا ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا عَلَيْهِمْ إلَّا سُيُوفًا ، وَلَا يُقِيمَ إلَّا مَا أَحَبُّوا فَاعْتَمَرَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ } . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْمُحْصَرِ نَحْرَ هَدْيِهِ حَيْثُ أُحْصِرَ ) .
الشَّرْحُ :
قَوْلُهُ : ( إلَّا فِي الْقِرَابِ ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَهُوَ وِعَاءُ يَجْعَلُ فِيهِ رَاكِبُ الْبَعِيرِ سَيْفَهُ مُغْمَدًا , وَيَطْرَحُ فِيهِ الرَّاكِبُ سَوْطَهُ وَأَدَاتَهُ وَيُعَلِّقُهُ فِي الرَّحْلِ وَإِنَّمَا وَقَعَتْ الْمُقَاضَاةُ بَيْنَهُ ( وَبَيْنَهُمْ عَلَى أَنْ يَكُونَ سِلَاحُ النَّبِيِّ ( وَمَنْ مَعَهُ فِي الْقِرَابَاتِ لِوَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا أَهْلُ الْعِلْمِ , الْأَوَّلِ : أَنْ لَا يَظْهَرَ مِنْهُ حَالَ دُخُولِهِ دُخُولُ الْمُغَالِبِينَ الْقَاهِرِينَ لَهُمْ . وَالثَّانِي : أَنَّهَا إذَا عَرَضَتْ فِتْنَةٌ أَوْ غَيْرُهَا يَكُونُ فِي الِاسْتِعْدَادِ لِلْقِتَالِ بِالسِّلَاحِ صُعُوبَةٌ ، قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ ( م : حتى يكون داخل فى صورة غير الغالب , وإذا حدث شيء لا يستطيع أن يقاتل ) وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ حَمْلِ السِّلَاحِ بِمَكَّةَ لِلْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فِي الْقِرَابِ كَمَا فَعَلَهُ ( , فَيُخَصَّصُ بِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عُمُومُ حَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ قَالَ : قَالَ ( : { لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ } ( م : لكن هو حمل ( السلاح في القراب ) فَيَكُونُ هَذَا النَّهْيُ فِيمَا عَدَا مَنْ حَمَلَهُ لِلْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ , وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجَمَاهِيرُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى حَمْلِ السِّلَاحِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا حَاجَةٍ , فَإِنْ كَانَتْ حَاجَةٌ جَازَ . قَالَ : وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَعَطَاءٍ . قَالَ : وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ تَمَسُّكًا بِهَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي : حَدِيثَ النَّهْيِ . قَالَ : وَشَذَّ عِكْرِمَةُ فَقَالَ : إذَا احْتَاجَ إلَيْهِ حَمَلَهُ وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ إذَا كَانَ مُحْرِمًا وَلَبِسَ الْمِغْفَرَ أَوْ الدِّرْعَ وَنَحْوَهُمَا فَلَا يَكُونُ مُخَالِفًا لِلْجَمَاعَةِ انْتَهَى . ( م : قول عكرمة أنه إن احتاج إلى السلاح حمله وعليه الفدية ، ليس كل واحد يحمل السلاح يكون عليه فدية , فقال : ولعله أراد ... ) وَالْحَقُّ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْجُمْهُورُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ ، وَهَكَذَا يُخَصَّصُ بِحَدِيثَيْ الْبَابِ عُمُومُ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ فِي كِتَابِ الْعِيدِ : وَأَدْخَلْتُ السِّلَاحَ الْحَرَمَ , وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ السِّلَاحُ الْحَرَمَ فَيَكُونُ مُرَادُهُ لَمْ يَكُنْ السِّلَاحُ يَدْخُلُ الْحَرَمَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ إلَّا لِلْحَاجَةِ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ دَخَلَ بِهِ ( غَيْرَ مَرَّةٍ كَمَا فِي دُخُولِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ , وَدُخُولِهِ ( لِلْعُمْرَةِ كَمَا فِي حَدِيثَيْ الْبَابِ اللَّذَيْنِ أَحَدُهُمَا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ . ( م : إذًا مراده أن يقول للحَجاج : أدخلت السلاح مكة من غير حاجة ) . 
بَابُ : مَنْعِ الْمُحْرِمِ مِنْ ابْتِدَاءِ الطِّيبِ دُونَ اسْتِدَامَتِهِ :
( م : مرَّ  بنا حديث ابن عمر وحديث ابن عباس ( ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران ) , وقوله ( لا تحنطوه ) .
1890 - ( { فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : وَلَا ثَوْبٌ مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ . وَقَالَ فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي مَاتَ : لَا تُحَنِّطُوهُ } ) .

1891 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ( بَعْدَ أَيَّامٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبِي دَاوُد : { كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ( وَهُوَ مُحْرِمٌ } ) ( م : هنا المسك ؛ لأن البعض قال أنه كان لا رائحة فيه ) . 
1892 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ ( إلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ، فَإِذَا عَرِقَتْ إحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَرَاهُ النَّبِيُّ ( وَلَا يَنْهَانَا } . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ) . صحيح أبي داود (1606) (6/92) ، وقد مرَّ الكلام عليه في باب : ما يصنع من أراد الإحرام ... ) . 
1893 - ( وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ النَّبِيَّ ( ادَّهَنَ بِزَيْتٍ غَيْرِ مُقَتَّتٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَة وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ فَرْقَدٍ السِّنْجِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , وَقَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فِي فَرْقَدٍ ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ النَّاسُ ) ( قال الألباني : ضعيف الإسناد . ضعيف ابن ماجة ورقمه في سنن ابن ماجة (3083) (2/1030) . وقال محققوا المسند : إسناده ضعيف لضعف فرقد السبخي . المسند (6089) (10/259) وكذلك قال البوصيري في الزوائد ) الشَّرْحُ :

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ تَقَدَّمَ فِي بَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ مِنْ اللِّبَاسِ . وَقَوْلُهُ : لَا تُحَنِّطُوهُ تَقَدَّمَ فِي بَابِ تَطْيِيبِ بَدَنِ الْمَيِّتِ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ . وَحَدِيثُ عَائِشَةَ الثَّانِي سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد وَالْمُنْذِرِيُّ , وَإِسْنَادُهُ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ إلَّا الْحُسَيْنَ بْنَ الْجُنَيْدِ شَيْخَ أَبِي دَاوُد , وَقَدْ قَالَ النَّسَائِيّ : لَا بَأْسَ بِهِ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ : مُسْتَقِيمُ الْأَمْرِ فِيمَا يَرْوِي ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي إسْنَادِهِ الْمَقَالُ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ . وَمَنْ عَدَا فَرْقَدًا فِيهِمْ ثِقَاتٌ ( م : المفترض : فهم ثقات ) . قَوْلُهُ : ( كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى وَبِيصِ الطِّيبِ ) قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا تَفْسِيرًا وَحُكْمًا فِي بَابِ : مَا يَصْنَعُ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ , وَجَزَمْنَا هُنَالِكَ بِأَنَّ الْحَقَّ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ ابْتِدَاءً الطِّيبُ لَا اسْتِمْرَارُهُ . قَوْلُهُ ( فَنُضَمِّدُ ) بِفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ الْمَكْسُورَةِ أَيْ : نُلَطِّخُ . قَوْلُهُ : ( بِالسُّكِّ ) بِضَمِّ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْكَافِ وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الطِّيبِ مَعْرُوفٌ . ( م : راجع تعريف السبك  في باب : ما يصنع من أراد الإحرام , فهو ضرب من الطيب يركب من مسك ورامك عربي . وقال في لسان العرب : هو طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل ) قَوْلُهُ : ( فَإِذَا عَرِقَتْ ) بِكَسْرِ الرَّاءِ . قَوْلُهُ : ( وَلَا يَنْهَانَا ) ( م : هذا إجماع ؛ لأنه سُنة تقريرية ) سُكُوتُهُ ( يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْكُتُ عَلَى بَاطِلٍ . قَوْلُهُ : ( غَيْرِ مُقَتَّتٍ ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ : زَيْتٌ مُقَتَّتٌ طُبِخَ فِيهِ الرَّيَاحِينُ أَوْ خُلِطَ بِأَدْهَانٍ طَيِّبَةٍ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الِادِّهَانِ بِالزَّيْتِ الَّذِي لَمْ يُخْلَطْ بِشَيْءٍ مِنْ الطِّيبِ . وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : إنَّهُ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ الزَّيْتَ وَالشَّحْمَ وَالسَّمْنَ وَالشَّيْرَجَ ( م : زيت السمسم ) ، وَأَنْ يَسْتَعْمِلَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ بَدَنِهِ سِوَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ . ( م : وهو ظاهر مذهب أحمد , وبه قال عطاء ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأس ( أنه لا يدهن الرأس واللحية ... وقال القاضي : في إباحته في جميع البدن روايتان , فإن فعله فلا فدية عليه في ظاهر كلام أحمد , سواء دهن رأسه أو غيره ؛ لأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل , ولا دليل فيه من نص أو إجماع . المغني 3/322) قَالَ : وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الطِّيبَ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي بَدَنِهِ , وَفَرَّقُوا بَيْنَ الطِّيبِ وَالزَّيْتِ فِي هَذَا ( م : هم قالوا : إن الطيب لا يجوز استعماله مطلقًا , لا في البدن ولا في الرأس , لكن الزيت يجوز استعماله في جميع البدن لكن الرأس واللحية لا ) وَقَدْ تَقَدَّمَ مِثْلُ هَذَا النَّقْلِ . عَنْ ابْنِ الْمُنْذِرِ وَالْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْبَابِ قَدْ مَرَّ فَلَا نُعِيدُهُ ( م : هُم عندهم قاعدة لا دليل عليها , وهي عدم فعل أي شيء فيه نوع من الترفه , فالمحرم لابد أن يكون أشعث أغبر ثائر الرأس وما إلى ذلك ، فمثلاً : كرهوا له النظر في المرآة ؛ لأنه نوع من الترفه , وسيأتي في باب : الاغتسال للمحرم , اختلافهم فى الاغتسال , فهذا هو الذي منعهم من دهن الرأس واللحية ؛ لأنه نوع من الترفه , وهذا لا دليل عليه ) . 
بَابُ : النَّهْيِ عَنْ أَخْذِ الشَّعْرِ إلَّا لِعُذْرٍ وَبَيَانُ فِدْيَتِهِ :
هذا الباب فيه حديث كعب بن عجرة أن القمل كان يتناثر على وجهه , فقال له النبي ( : ما كنت أظن أن الأذى وصل بك إلى ما وصل ، فأمره أن يحلق شعره , ثم أن يذبح شاة أو أن يصوم ثلاث أيام , أو أن يُطعم ثلاثة آصاع من الطعام لستة مساكين , وهذا فيما معناه , لكن المسألة أن الأحاديث وردت بلفظ الطعام , وبلفظ الحنطة , وبلفظ التمر , ولفظ الزبيب , لكن لفظ الزبيب شاذ وضعيف , والمسألة على التخيير ؛ لأن الله ( قال : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ( وكذلك ورد الفدية في النسك بلفظ : " بقرة " وهو شاذ ) . 
1894 - ( عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ : { كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي فَحُمِلْتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ( وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى ، أَتَجِدُ شَاةً ؟ قُلْت : لَا ، فَنَزَلَتْ الْآيَةُ : ( فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ( . قَالَ : هُوَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ , أَوْ إطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَاعٍ ، نِصْفَ صَاعٍ , طَعَامًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . ( م : أما النسك الذي أمره به في الأول وهو ذبح شاة , أو صيام ثلاثة أيام , أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع ) وَفِي رِوَايَةٍ : { أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ( زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَقَالَ : كَأَنَّ هَوَامَّ رَأْسِك تُؤْذِيكَ ؟ فَقُلْت : أَجَلْ ، قَالَ : فَاحْلِقْهُ وَاذْبَحْ شَاةً ، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد . ( م : إذًا اللفظ المتفق عليه : " طعامًا " , وهنا : " تمر " ) وَلِأَبِي دَاوُد فِي رِوَايَةٍ : { فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ( فَقَالَ لِي : احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ فَرَقًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ اُنْسُكْ شَاةً فَحَلَقْتُ رَأْسِي ثُمَّ نَسَكْتُ } ) ( م : قال الألباني : إسناده حسن , لكن قوله :  "فرقًا من زبيب " : شاذ ، والمحفوظ بلفظ : " ثلاث آصاع من تمر " . كذلك رواه مسلم , والمصنف ( أبي داود ) في الكتاب الآخر ( أي صحيح أبي داود ) . قال الحافظ : وهو محفوظ . ضعيف أبى داود  (324) (10/164) .  
الشَّرْحُ :
قَوْلُهُ : ( مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ أَيْ : أَظُنُّ ، وَالْجَهْدُ بِالْفَتْحِ : الْمَشَقَّةُ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَالضَّمُّ لُغَةٌ فِي الْمَشَقَّةِ أَيْضًا وَكَذَا حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ ابْنِ دُرَيْدٍ . وَقَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي : بِالضَّمِّ الطَّاقَةُ , وَبِالْفَتْحِ الْكُلْفَةُ ؛ فَيَتَعَيَّنُ الْفَتْحُ هُنَا . ( م : يعني " ليس في جُهدي " : أي ليس في طاقتي ) قَوْلُهُ : ( قَدْ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مِنْ الرُّؤْيَةِ . قَوْلُهُ : ( نِصْفَ صَاعٍ ) فِي رِوَايَةٍ عَنْ شُعْبَةَ نِصْفَ صَاعِ طَعَامٍ وَفِي أُخْرَى عَنْ أَبِي لَيْلَى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ وَفِي رِوَايَةٍ أَيْضًا عَنْ شُعْبَةَ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً . قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : لَا بُدَّ مِنْ تَرْجِيحِ إحْدَى هَذِهِ الرِّوَايَاتِ ؛ لِأَنَّهَا قِصَّةٌ وَاحِدَةٌ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ فِي حَقِّ رَجُلٍ وَاحِدٍ . قَالَ : قَالَ فِي الْفَتْحِ : الْمَحْفُوظُ عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ : نِصْفَ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ ، وَالِاخْتِلَافُ عَلَيْهِ فِي كَوْنِهِ تَمْرًا أَوْ حِنْطَةً لَعَلَّهُ مِنْ تَصَرُّفِ الرُّوَاةِ . وَأَمَّا الزَّبِيبُ فَلَمْ أَرَهُ إلَّا فِي رِوَايَةِ الْحَكَمِ , وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَفِي إسْنَادِهَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَهُوَ حُجَّةٌ فِي الْمَغَازِي لَا فِي الْأَحْكَامِ إذَا خَالَفَ . ( م : ابن اسحاق لا يتحمل المخالفة , وهو عنده تدليس , فإن صرح بالتحديث زالت شبهة التدليس , ومحصلة كلام العلماء فيه أنه حسن الحديث لكن إن خولف لا يعتبر ) وَالْمَحْفُوظُ رِوَايَةُ التَّمْرِ وَقَدْ وَقَعَ الْجَزْمُ بِمَا عِنْدَ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قِلَابَةَ كَمَا وَقَعَ فِي الْبَابِ حَيْثُ قَالَ : { أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ } وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَلَى أَبِي قِلَابَةَ . وَكَذَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ عَنْ كَعْبٍ وَأَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ قَرْمٍ عَنْ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيُّ , وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ وَدَاوُد عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ كَعْبٍ , وَكَذَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَعُرِفَ بِذَلِكَ قُوَّةُ قَوْلِ مَنْ قَالَ : لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ التَّمْرَةِ وَالْحِنْطَةِ , وَأَنَّ الْوَاجِبَ ثَلَاثَةُ آصُعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ . ( م : شعبة روى : " نصف صاع من طعام لكل مسكين " ثم اختلف الرواة على شعبة فهناك روايات صحيحة تذكر التمر وروايات صحيحة تذكر الحنطة فعُلم أن هذا من تصرف الرواة , وأن التمر والحنطة في ذلك سواء , لكن الزبيب الشاذ ) قَوْلُهُ : ( وَهَوَامُّ رَأْسِكَ ) الْهَوَامُّ بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ جَمْعُ هَامَّةٍ وَهِيَ مَا يَدِبُّ مِنْ الْأَحْنَاشِ وَالْمُرَادُ بِهَا مَا يُلَازِمُ جَسَدَ الْإِنْسَانِ غَالِبًا إذَا طَالَ عَهْدُهُ بِالتَّنْظِيفِ . وَقَدْ وَقَعَ فِي كَثِيرٍ مِنْ الرِّوَايَاتِ أَنَّهَا الْقَمْلُ . قَوْلُهُ : ( فَرَقًا ) الْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ كَمَا وَقَعَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ . فَقَالَ فِيهِ : قَالَ سُفْيَانُ : وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ تَفْسِيرَ الْفَرَقِ مُدْرَجٌ , لَكِنَّهُ مُقْتَضَى الرِّوَايَاتِ الْأُخَرِ كَمَا فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ قَرْمٍ عَنْ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيُّ عِنْدَ أَحْمَدَ بِلَفْظِ : { لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ } وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ أَيْضًا { أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينٍ مُدَّيْنِ } . قَوْلُهُ : أَوْ اُنْسُكْ شَاةً لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ النُّسُكَ الْمَذْكُورَ فِي الْآيَةِ هُوَ شَاةٌ لَكِنَّهُ يُعَكِّرُ عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ كَعْبٍ { أَنَّهُ أَصَابَهُ أَذًى فَحَلَقَ رَأْسَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ( أَنْ يُهْدِيَ بَقَرَةً } وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ { فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ( أَنْ يَفْتَدِيَ فَافْتَدَى بِبَقَرَةٍ } ( م : ضعيف ؛ فيه مجهول . وقوله : " بقرة " منكر . والمحفوظ أنه ( أمره بشاة كما في الصحيحين وغيرهما , وهو الذي رجحه الحافظ . ضعيف أبي داود (323) (10/163) وَكَذَا لِعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ وَسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ . ( م : كل هذا ضعيف ) قَالَ الْحَافِظُ : وَقَدْ عَارَضَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ مَا هُوَ أَصَحُّ مِنْهَا مِنْ أَنَّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ كَعْبٌ وَفَعَلَهُ فِي النُّسُكِ إنَّمَا هُوَ شَاةٌ . وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ { أَنَّ كَعْبًا ذَبَحَ شَاةً لِأَذًى كَانَ أَصَابَهُ } وَهَذَا أَصْوَبُ مِنْ الَّذِي قَبْلَهُ , وَاعْتَمَدَ ابْنُ بَطَّالٍ عَلَى رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , قَالَ : أَخَذَ كَعْبٌ بِأَرْفَعِ الْكَفَّارَاتِ ( م : أي البقرة ) وَلَمْ يُخَالِفْ النَّبِيَّ ( فِيمَا أَمَرَ بِهِ مِنْ ذَبْحِ الشَّاةِ , بَلْ وَافَقَ وَزَادَ ، وَتَعَقَّبَهُ الْحَافِظُ بِأَنَّ الْحَدِيثَ الدَّالَّ عَلَى الزِّيَادَةِ لَمْ يَثْبُتْ . ( م : وهو حديث البقرة ) .
بَابُ : مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ وَغَسْلِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ :
( م : النبي ( احتجم وهو محرم , لكن إن كانت الحجامة يترتب عليها حلق جزء من الشعر لتثبيت المحاجم ؛ هنا يأتي قوله تعالى: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ( . فالمحرم ليس منهيًّا عن عمل الحجامة , لكنه منهيٌ عن إزالة الشعر , أو بعض الشعر , فإن أراد أن يعمل حجامة ويستلزم إزالة جزء من الشعر , يُفدي .
وأما غسل الرأس للمحرم فقد تنازع  فيه ابن عباس والمسور بن مخرمة , فبعث ابن عباس عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُنَيْنٍ إلى أبي أيوب الأنصاري : كيف كان يغتسل النبي ( وهو محرم ؟ وهنا من ثقة ابن عباس فيما عنده , فلم يسأل : هل كان النبي ( يغتسل وهو محرم ؟ فهذا متقرر عنده , فأراه أبو أيوب أنه غسل رأسه , فأقبل بيديه وأدبر , وهذه ليست تغضية للرأس إذًا ؛ فهم أجمعوا على أن المحرم إن أصابته جنابة اغتسل , واختلفوا فيما عدا ذلك , هل هو منهي عنه ؟ تأتي هنا مسألة الترفه ؛ لأن الغسل نوع من التنظيف , أما المحرم فلابد أن يكون أشعث أغبر ... وما إلى ذلك .   
1895 - ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ : { احْتَجَمَ النَّبِيُّ ( وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) . ( م : بعض الناس يظن أن " لَحْيَ الجمل " : آلة وهي عظم الفك , لكن الصواب أنه موضع في طريق مكة ) . 
1896 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ النَّبِيَّ ( احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِلْبُخَارِيِّ : { احْتَجَمَ فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ لَحْيُ الْجَمَلِ ( م : تبيَّن من ذلك أن هذا موضع )  } ) . ( م : عندنا حديثين متفق عليهما أن النبي ( احتجم وهو محرم ) .
1897 - ( وَعَـنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْـنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ فَقَـالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ : لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ . قَالَ : فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ ، وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ , فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٌ أَرْسَلَنِي إلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُكَ : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَغْتَسِلُ وَهُـوَ مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ : اُصْبُبْ ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ فَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُهُ ( يَفْعَلُ .
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ ) . ( م : لكن الخلاف الذي كان بين ابن عباس والمِسور بن مخرمة , كان في جواز غسل الرأس للمحرم ) .
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( وَهُوَ مُحْرِمٌ ) زَادَ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ بَعْدَ قَوْلِهِ : " مُحْرِمٌ " لَفْظَ : " صَائِمٍ " قَوْلُهُ : ( بِلَحْيِ جَمَلٍ ) بِفَتْحِ اللَّامِ ، وَحُكِيَ كَسْرُهَا وَسُكُونُ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحُ الْجِيمِ وَالْمِيمِ مَوْضِعٌ بِطَرِيقٍ بِمَكَّةَ كَمَا وَقَعَ مُبَيَّنًا فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ ، وَذَكَرَ الْبَكْرِيُّ فِي مُعْجَمِهِ أَنَّهُ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ بِئْرُ جَمَلٍ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : هُوَ عَقَبَةُ الْجُحْفَةِ عَلَى سَبْعَةِ أَمْيَالٍ مِنْ السُّقْيَا ، وَوَهَمَ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ لَحْيُ الْجَمَلِ ، الْحَيَوَانُ الْمَعْرُوفُ وَأَنَّهُ كَانَ آلَةَ الْحَجْمِ . وَجَزَمَ الْحَازِمِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ . قَوْلُهُ : ( فِي وَسَطِ ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ : مُتَوَسِّطِهِ وَهُوَ مَا فَوْقَ الْيَافُوخِ فِيمَا بَيْنَ أَعْلَى الْقَرْنَيْنِ ( القرنين هما أَرَقّ جزء في الجمجمة , وهو المكان الذي يكون فيه ضفائر المرأة ) قَالَ اللَّيْثُ : كَانَتْ هَذِهِ الْحِجَامَةُ فِي فَاسِ الرَّأْسِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : إذَا أَرَادَ الْمُحْرِمُ الْحِجَامَةَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَإِنْ تَضَمَّنَتْ قَطْعَ شَعْرٍ فَهِيَ حَرَامٌ ، ( م : لأنه سوف يقطع شعر بدون حاجة , والله ( يقول : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ( وَإِنْ لَمْ تَتَضَمَّنْهُ جَازَتْ عِنْدَ الْجُمْهُورِ , وَكَرِهَهَا مَالِكٌ ( م : لا وجه للكراهة ) وَعَنْ الْحَسَنِ فِيهَا الْفِدْيَةُ وَإِنْ لَمْ يَقْطَعْ شَعْرًا , فَإِنْ كَانَ لِضَرُورَةٍ جَازَ قَطْعُ الشَّعْرِ وَتَجِبُ الْفِدْيَةُ , وَخَصَّ أَهْلُ الظَّاهِرِ الْفِدْيَةَ بِشَعْرِ الرَّأْسِ ( م : لأن الله ( قال : ( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ( , وهذا هو الذي يتبيَّن لي , والجمهور حمل ذلك على كلِّ شعرٍ ) وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ : إذَا أَمْكَنَ مَسْكُ الْمَحَاجِمِ بِغَيْرِ حَلْقٍ لَمْ يَجُزْ الْحَلْقُ , وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ الْفَصْدِ , وَرَبْطِ الْجُرْحِ , وَالدُّمَّلِ , وَقَطْعِ الْعِرْقِ , وَقَلْعِ الضِّرْسِ , وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ التَّدَاوِي إذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ارْتِكَابُ مَا نُهِيَ الْمُحْرِمُ عَنْهُ مِنْ تَنَاوُلِ الطِّيبِ وَقَطْعِ الشَّعْرِ , وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ فِي ذَلِكَ . قَوْلُهُ : ( بِالْأَبْوَاءِ ) أَيْ : وَهُمَا نَازِلَانِ بِهَا ، وَفِي رِوَايَةٍ بِالْعَرْجِ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَإِسْكَانِ ثَانِيهِ قَرْيَةٌ جَامِعَةٌ قَرِيبَةٌ مِنْ الْأَبْوَاءِ . قَوْلُهُ : ( بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ ) أَيْ قَرْنَيْ الْبِئْرِ . قَوْلُهُ : ( أَرْسَلَنِي إلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ ... إلَخْ ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : الظَّاهِرُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ نَصٌّ مِنْ النَّبِيِّ ( أَخَذَهُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ ؛ وَلِهَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٌ لِأَبِي أَيُّوبَ : يَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ , وَلَمْ يَقُلْ : هَلْ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ أَوْ لَا ؟ عَلَى حَسَبِ مَا وَقَعَ فِيهِ اخْتِلَافُ الْمِسْوَرِ وَابْنِ عَبَّاسٍ . ( م : الذي في الحديث : كيف كان يغتسل ؟ وليس كيف كان يغسل رأسه ؟ ) قَوْلُهُ : ( فَطَأْطَأَهُ ) أَيْ : أَزَالَهُ عَنْ رَأْسِهِ . ( م : أى أنزل الثوب عن رأسه حتى ظهرت الرأس ) . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ جَمَعَ ثِيَابَهُ إلَى صَدْرِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إلَيْهِ . قَوْلُهُ : ( لِإِنْسَانٍ ) قَالَ الْحَافِظُ : لَمْ أَقِفْ عَلَى   اسْمِهِ . قَوْلُهُ : ( فَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ ( يَفْعَلُ ) زَادَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ فَرَجَعْتُ إلَيْهِمَا فَأَخْبَرْتُهُمَا فَقَالَ الْمِسْوَرُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : لَا أُمَارِيكَ أَبَدًا أَيْ : لَا أُجَادِلُكَ . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الِاغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ وَتَغْطِيَةِ الرَّأْسِ بِالْيَدِ ( م : قال ابن قدامة : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَبَدَنَهُ بِرِفْقٍ ، فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ وَابْنُهُ وَرَخَّصَ فِيهِ عَلِيٌّ وَجَابِرٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . المغني  3/299) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ الْجَنَابَةِ ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ  ( م : عرفنا أن الشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم يذهبون إلى الجواز ) وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ إلَّا مِنْ الِاحْتِلَامِ , وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ ( م : قال ابن قدامة : وَلَعَلَّهُ ذَهَبَ إلَى أَنَّ ذَلِكَ سِتْرٌ لَهُ ( أي للرأس ) ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ . المغني (3/299) وَلِلْحَدِيثِ فَوَائِدُ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعُ ذِكْرِهَا .
بَابُ : مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَحُكْمِ وَطْئِهِ :
( م : هما مسألتان ) .
 1898 - ( عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : { لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكَحُ ، وَلَا يَخْطُبُ } . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ . وَلَيْسَ لِلتِّرْمِذِيِّ فِيهِ : وَلَا يَخْطُبُ ) . ( م : هذا من قوله ( , ورد بمثابة التشريع العام ) .

1899 - ( وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ مَكَّةَ فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَحُجَّ ، فَقَالَ : لَا تَتَزَوَّجْهَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْهُ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . ( م : المسند (5958) (10/172) . 
قال محققوه : صحيح لغيره , وهذا إسناد ضعيف ؛ لضعف أيوب بن عتبة وهو اليماني , وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين , وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4/268) وقال : رواه أحمد , وفيه أيوب بن عتبة , وهو ضعيف , وقد وُثِّقَ . اهـ . 
1900 - ( وَعَنْ أَبِي غَطَفَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا يَعْنِي : رَجُلًا تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ وَالدَّارَقُطْنِيّ ) . ( م : هذا الأثر صحيح على شرط مسلم . الإرواء (1038) (4/288) . 
1901 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ النَّبِيَّ ( تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ } . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ . وَلِلْبُخَارِيِّ : { تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ( مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ , وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ , وَمَاتَتْ بِسَرِفٍ } ) .

1902 - ( وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ ( تَزَوَّجَهَا حَلَالًا , وَبَنَى بِهَا حَلَالًا , وَمَاتَتْ بِسَرِفٍ , فَدَفَنَّاهَا فِي الظُّلَّةِ الَّتِي بَنَى بِهَا فِيهَا . } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ . ( م : عكس حديث ابن عباس أن النبي ( تزوجها وهو محرم . أما حديث يزيد بن الأصم فهو عن ميمونة نفسها أن النبي تزوجها حلالاً , وبنى بها حلالاً ) وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَلَفْظُهُمَا : تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ ، قَالَ : وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو دَاوُد وَلَفْظُهُ : قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفٍ ) . ( م : صحيح على شرط مسلم . الإرواء تحت حديث (1037) (4/288) وقد أخرجه مسلم دون لفظ سرف ) .

1903 - ( وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا , وَبَنَى بِهَا حَلَالًا , وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَرِوَايَةُ صَاحِبِ الْقِصَّةِ وَالسَّفِيرِ فِيهَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ أَخْبَرُ وَأَعْرَفُ بِهَا ( صاحب القصة ميمونة ، السفير : أبو رافع ) قال الألباني : فيه مطر الورَّاق , في حفظه ضعف , ولذلك لم يحتجَّ به مسلم , وقد خالفه مالك في الموطأ فرواه عن ربيعه بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار مرسلاً , لم يذكر فيه أبا رافع , وكذلك خالفه أنس بن عياض أبو ضمرة فقال : حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن به مرسلاً ( م : دون ذكر أبي رافع ) أخرجه ابن سعد , الصحيح مرسل . صحيح أبي داود 6/109) .
م : فهو من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار , لكن مطر الوراق قال : عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع . والآخران : مالك وأنس بن عياض . قالا : عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن النبي ( قال : ... أي مرسلاً . ولم يستبعد ابن عبد البر في التمهيد أن يكون سليمان بن يسار سمعه من ميمونة , فإنها كانت مولاته هو وإخوته . وَرَوَى أَبُو دَاوُد أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ : وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ) ( م : حديث مقطوع ( من كلام التابعي ) صحيح واستدل به أحمد . صحيح أبي داود (1618)  (6/109) .
م : إذا نظرنا إلى هذه الأحاديث سنجد أن منها القول , وهو الذي ورد في حديث عثمان بن عفان وهو بمثابة التشريع العام للأمة , وهناك فعل النبي ( في تزوجه من ميمونة , وهذا الفعل مختلف فيه , هل تزوجها وهو محرم كما قال ابن عباس ؟ أم أن ابن عباس وَهِمَ وأن النبي ( تزوجها وهما حلالان كما ذكرت ميمونة نفسها ؟ وهذا يزيد بن الأصم يقول : وكانت خالتي كما كانت خالة ابن عباس , وذكرت له هذا ، وهناك مرسل صحيح الإسناد , وقد يكون متصلاً على قول ابن عبد البر , أن ميمونة نفسها  - يعني : في طريق آخر - قالت أن النبي ( تزوجها حلالاً , وبنى بها حلالاً , وكان أبو رافع السفير بينهما . لا أقل في هذه الحالة من الاحتمال , وعند الاحتمال لا يصح الاستدلال بهذه القصة , ويطلب الترجيح من الخارج ، وإذا لجأنا إلى الترجيح من الخارج , فعندنا حديث عثمان ( وهو قول النبي ( وهو بمثابة التشريع العام للأمة .
والنقطة الثانية أن هذا عثمان هذا قوله , وعمر فرَّق بينهما كما رواه مالك في
 الموطأ , وسيأتي ما رواه البيهقي عن عليٍّ ( أنه قال : لا ينكح المحرم , فإن نكح , فُرِّقَ بينهما ) فهناك ثلاثة من الخلفاء  الراشدين قضوا بهذا في حياتهم , فيبعد أن يكون حديث عثمان خطأ , لكن الأولى أن يقال أن صاحبة القصة وهي ميمونة , أدرى بذلك من ابن عباس , وها هو سعيد بن المسيب يقول : وهم ابن عباس . هذا محصل ما في هذه المسألة ) . 
الشَّرْحُ :
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي إسْنَادِهِ أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةُ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ وُثِّقَ وَحَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ غَيْرَ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ رَبِيعَةَ قَالَ : وَرَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ( م : مقيده لم يذكر أبا رافع ) : { أَنَّ النَّبِيَّ ( تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ } . رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا ( م : وكذلك رواه أبو ضمرة أنس بن عياض بدون ذكر أبا رافع ) وَقَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد , وَسَكَتَ عَنْهُ هُوَ وَالْمُنْذِرِيُّ , وَفِي إسْنَادِهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ .   ( م : قال الألباني : الظاهر من رواية البيهقي أنه عطاء بن أبي رباح , وهو تابعى جليل , والحديث أخرجه البيهقي من طريق المصنف ( م : أبو داود ) ثم أَتْبَعَهُ برواية عبد القدوس ( م : أي أن البيهقي جاء بطريق أبي داود , ثم جاء بطريق آخر ) قال : حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس ( م : فالحديث عن رجل عن ابن عباس في رواية أبي داود التي ذكرها البيهقي , ثم جاء بإسناد آخر بيَّن فيه أن ذلك الرجل المجهول في رواية أبي داود هو عطاء بن أبي رباح ) أن رسول الله ( تزوج ميمونة وهو مُحْرِم قال ( أي عطاء بن أبي رباح ) فقال سعيد : وهِلَ ابن عباس ؛ وإن كانت خالته ! ما تزوجها رسول الله ( إلا بعد ما أحل . صحيح أبي داود (1618) (6/109) قَوْلُهُ : لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ الْأَوَّلُ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْكَافِ أَيْ : لَا يَتَزَوَّجُ لِنَفْسِهِ ، وَالثَّانِي بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْكَافِ أَيْ : لَا يُزَوِّجُ امْرَأَةً بِوَلَايَةٍ وَلَا وَكَالَةٍ فِي مُدَّةِ الْإِحْرَامِ . ( م : حتى لو كانت الولاية العامة بأن يكون هو السلطان ؛ لأن الحديث لم يُفَصِّلْ ؛ لأن بعض الشافعية أجازوا إذا كانت الولاية عامة , لكن هذا لا يصلح ؛ لأن الدليل عام , فسواء كان وليًّا للمرأة أو كان وكيلاً ) قَالَ الْعَسْكَرِيُّ : وَمَنْ فَتَحَ الْكَافَ مِنْ الثَّانِي , فَقَدْ صَحَّفَ . قَوْلُهُ : ( وَلَا يَخْطُبُ ) أَيْ : لَا يَخْطُبُ الْمَرْأَةَ وَهُوَ طَلَبُ زَوَاجِهَا . وَقِيلَ : لَا يَكُونُ خَطِيبًا فِي النِّكَاحِ بَيْنَ يَدَيْ الْعَقْدِ ( م : لكن هذا ضعيف ) وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ . قَوْلُهُ : ( تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ) أُجِيبُ عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِرِوَايَةِ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ , وَلَمْ يَرْوِهِ كَذَلِكَ إلَّا ابْنُ عَبَّاسٍ كَمَا قَالَ عِيَاضٌ , وَلَكِنَّهُ مُتَعَقَّبٌ بِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْفَتْحِ ( م : لا أدري أين ؟ فلم يذكر مَنِ الذي أورَدَهُ . لم أجد رواية عائشة وأبا هريرة أن النبي ( تزوج ميمونة وهو محرم ، والذي أخذ بهذا الحديث أبو حنيفة وسفيان الثوري وعطاء وعكرمة , لكن الجمهور أخذوا بحديث عثمان باعتبار أن ما وقع من ابن عباس كان وهمًا ) وَأُجِيبُ ثَانِيًا بِأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي أَرْضِ الْحَرَمِ وَهُوَ حَلَالٌ فَأَطْلَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى مَنْ فِي الْحَرَمِ أَنَّهُ مُحْرِمٌ وَهُوَ بَعِيدٌ . وَأُجِيبُ ثَالِثًا بِالْمُعَارَضَةِ بِرِوَايَةِ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا وَهِيَ صَاحِبَةُ الْقِصَّةِ ، وَكَذَلِكَ بِرِوَايَةِ أَبِي رَافِعٍ وَهُوَ السَّفِيرُ , وَهُمَا أَخْبَرُ بِذَلِكَ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ , وَلَكِنَّهُ يُعَارِضُ هَذَا الْمُرَجَّحَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رِوَايَتُهُ مُثْبِتَةٌ وَهِيَ أَوْلَى مِنْ النَّافِيَةِ ( م : ليس هنا نفي ولا إثبات ) وَيُجَابُ بِأَنَّ رِوَايَةَ مَيْمُونَةَ وَأَبِي رَافِعٍ أَيْضًا مُثْبِتَةٌ لِوُقُوعِ عَقْدِ النِّكَاحِ وَالنَّبِيُّ ( حَلَالٌ . ( م : ليس هنا نفي وإثبات , وإنما واحد يقول : مُحْرِم , والثاني يقول : حلال ) وَأُجِيبُ رَابِعًا بِأَنَّ غَايَةَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ حِكَايَةُ فِعْلٍ , وَهِيَ لَا تُعَارِضُ صَرِيحَ الْقَوْلِ , أَعْنِي : النَّهْيَ عَنْ أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْرِمُ أَوْ يُنْكِحَ , وَلَكِنَّ هَذَا إنَّمَا يُصَارُ إلَيْهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْجَمْعِ , وَهُوَ مُمْكِنٌ هَهُنَا , عَلَى فَرْضِ أَنَّ رِوَايَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَرْجَحُ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِ ( م : تَذَكَّرْ أصلَ الشوكاني : " أن النبي ( إذا أمر بأمرٍ , وخالف هذا الأمر فهذا دليل على أنه مختص بذلك , وكذلك إن نهى وفعل " ) وَذَلِكَ بِأَنْ يُجْعَلَ فِعْلُهُ ( مُخَصِّصًا لَهُ مِنْ عُمُومِ ذَلِكَ الْقَوْلِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ إذَا فُرِضَ تَأَخُّرُ الْفِعْلِ عَنْ الْقَوْلِ ( م : لو ثبت أن النبي ( فعل ذلك بعد أن نهى أن يَنكح المحرم أو يُنكح بفرض أن حديث ابن عباس هو الراجح , فيكون هذا خاص بالنبي ( ، أما إن كان متقدمًا عليه فهل العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم كما هو مذهب البعض ؟ أم أن العام يُبْنَى على الخاص مطلقًا , سواء كان متأخرًا أو متقدمًا عليه أو مصاحبًا له ؟ لكن علاج ابن عبد البر لهذه المسألة أمتن من علاج الشوكاني ) ، فَإِنْ فُرِضَ تَقَدُّمُهُ فَفِيهِ الْخِلَافُ الْمَشْهُورُ فِي الْأُصُولِ فِي جَوَازِ تَخْصِيصِ الْعَامِّ الْمُتَأَخِّرِ بِالْخَاصِّ الْمُتَقَدِّمِ كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْحَقُّ , أَوْ جَعْلِ الْعَامِّ الْمُتَأَخِّرِ نَاسِخًا كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْبَعْضُ ؛ إذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَالْحَقُّ أَنَّهُ يَحْرُمُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُحْرِمُ أَوْ يُزَوِّجَ غَيْرَهُ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْجُمْهُورُ . ( م : وروى مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول : لا يَنْكح المُحْرِم ولا يَخطب على نفسه ولا على غيره . وسنده صحيح ، وروى البيهقي عن عليّ قال : لا يَنكِح المحرم , فإن نكح رُدَّ نكاحه . وسنده صحيح أيضًا , قاله الألباني . قال : واتفق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث عثمان مما يؤيد صحته , وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين , يدفع احتمال خطأ الحديث أو نسخه , كذلك يدل على خطأ حديث ابن عباس , وإليه ذهب الإمام الطحاوي في كتابه " الناسخ والمنسوخ " خلافًا لصنيعه في كتابه " شرح معاني الآثار " ( م : انتصر لمذهب أبي حنيفة ) وانظر نصب الراية (4/173) اهـ . الإرواء (4/228) وَقَالَ عَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ : يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ كَمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْجَارِيَةَ لِلْوَطْءِ ( م : طالما يجوز أن يشتريَ جارية للوطء , إذًا يجوز أن يتزوج , ولكن هذا قياس مع النص ) وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ قِيَاسٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ وَهُوَ فَاسِدُ الِاعْتِبَارِ ، وَظَاهِرُ النَّهْيِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ مَنْ يُزَوِّجُ غَيْرَهُ بِالْوَلَايَةِ الْخَاصَّةِ أَوْ الْعَامَّةِ كَالسُّلْطَانِ وَالْقَاضِي ، وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْإِمَامُ يَحْيَى : إنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَ الْمُحْرِمُ بِالْوَلَايَةِ الْعَامَّةِ , وَهُوَ تَخْصِيصٌ لِعُمُومِ النَّصِّ بِلَا مُخَصِّصٍ .  قَوْلُهُ : ( بِسَرِفٍ ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ ( م : هو الموضع الذي حاضت فيه عائشة رضي الله عنها ) . قَوْلُهُ : ( فِي الظُّلَّةِ ) بِضَمِّ الظَّاءِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ كُلُّ مَا أَظَلَّ مِنْ الشَّمْسِ . قَوْلُهُ ( الَّتِي بَنَى بِهَا فِيهَا ) أَيْ : الَّتِي زُفَّتْ إلَيْهِ فِيهَا . قَوْلُهُ ( وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ ) هَذَا هُوَ أَحَدُ الْأَجْوِبَةِ الَّتِي أَجَابَ بِهَا الْجُمْهُورُ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
المسألة الثانية : الوطء للمحرم .
في هذه المسألة أجمعوا على أن الوطء مفسد للإحرام . وهناك كلام غريب للشوكاني في السيل الجرار سوف ننبه عليه ، فالشوكاني يقول : إن الذين قالوا : إن الوطء مفسد للإحرام , احتجوا بقوله تعالى : ( لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ( فكلمة " الرفث " كما تُحْمَلُ على الوطء , تُحْمَلُ على غيره , فلا دليل على أن الوطء يفسد نكاح المحرم . وهذا إجماع , فهذه غرابة من الشوكاني ~ .
كذلك حكى هنا في نيل الأوطار كما ذهب في السيل الجرار إلى أن الإحرام على التسليم بأنه فاسد , فإن الجمهور يُلْزِمُه بإعاده النسك سواء كان حجًّا أو عمرة , فعزاه إلى الجمهور , فلو سلمنا بأن الإحرام فاسد , وبالتالي فقد فسد الحج , فكيف يعزو هذا إلى الجمهور أنه يعيد هذا النسك فقط , مع أن هذا اتفاق بين أهل العلم أيضًا .
أما مسألة أنه يمضي في الحج الفاسد , فهو منقول عن بعض الصحابة , ثم إنه يعيد الحج وعليه دم ، واختلفوا في الدم هل هو بدنة كما قال الأكثرون , أو تكفي شاة كما قال أبو حنيفة .
فهذا الباب عند التأمل فيه نجد أن هناك أثر مرسل صحيح الإسناد أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق يزيد بن نعيم أن رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان , فسألا النبي ( فقال : " اقضيا  نسكًا واهديا هديًا " وهذا الأثر ما دام مرسلاً صحيح الإسناد , وهناك نحوه عن سعيد بن المسيب رحمه الله مرسل أيضًا , والمرسل المذهب الوسط فيه أنه يكون حجة إذا أتى من طريق آخر مرسل صحيح أو وافق بعض الموقوفات , أو أفتى به عامة أهل العلم . 

وهنا عندنا موقوفات , منها أن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو سمع من جده عبد الله بن عمرو بن العاص ... ؛ لأن البعض قال : " إن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده منقطع " على اعتبار أن جده هنا جد عمرو , وليس جد أبيه , ولكن الصحيح أنه جد أبيه .

الأثـــر : 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلاً جاء إلى عبد الله بن عمرو فسأله عن مُحْرِمٍ وقع بامرأة فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال : اذهب إلى ذلك فسله . قال ( شعيب ) فلم يعرفه الرجل , فذهبتُ معـه , فسأل ابن عمر فقال : بطل حجك . فقال الرجل : فما أصنع ؟ قال : اخرج مع الناس , واصنع مـا يصنعون , فإذا أدركت قابلاً فحجَّ واهْدِ , فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره فقال : اذهب إلى ابن عباس فسله . قال شعيب : فذهبت معه إلى ابن عباس . فسأله فقال له كمـا قـال ابن عمر . فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه , فأخبره بما قال ابن عباس , ثم قال : مـا تقول أنت ؟ فقـال : قَوْلِي مثل ما قالا . رواه البيهقي وقال : هذا إسناده صحيح وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد من عبد الله بن عمرو من جده عبد الله بن عمرو . اهـ كلام البيهقي .
ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم وقال : هذا حديث ثقات رواته حفاظ , وهو كالأخذ باليد في صحة سماع شعيب بـن محمد عن جـده عبد الله بن عمـرو اهـ كلام الحاكم . ووافقه الذهبي . الإرواء (1043)  (4/233) وقال : صحيح اهـ كلام الشيخ ناصر . وصححه الزيلعي نصب الراية (3/239) .
م : لو سلكنا المسلك الوسط في الاحتجاج بالمرسل , نجد أن المرسل الصحيح موافق لهذه الموقوفات في مسألة " اقضيا " نسكًا وهذا إجماع , و " اهديا هديًا " . لكن أن يتمادى في الحج الفاسد , فهو ثابت عن هؤلاء الأجلة الثلاثة ( ابن عباس وابن عمر وابن عمرو ) ولكن ليس في الأثر المرسل ما يوافقه . 
وأقل الهدي هو الشاة , وهـو قول أبي حنيفة , وهو المعتمد , وقول داود في عدم التمادي في الحج الفاسد هو المعتمد ؛ لأن الموقوفات لا حجة فيها ما لم تكن إجماعًا ؛ وعليه فنا أن نأخذ من الموقوفات ما يوافق المرسل الصحيح الإسناد .
فالموقوف الذي يعضد المرسل صحيح الإسناد هذا الجزء هو الذي يكون حجة , أما باقي الموقوف الذي ليس له مرسل يعضده فلا حجة فيه .
فإن وطيء المحرم قبل رمى الجمرة , فَسَدَ حجه عند الجمهور , سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعد القوف بعرفة , خلافًا لأبي حنيفة . 
وفرَّق أبو حنيفة فقال : إن وطيء قبل الوقوف بعرفة , بطل حجه , وإن وطيء بعد الوقوف بعرفة صح حجه , وفي حالة بطلان الحج عليه شاة , وفي حالة صحة الحج عليه بدنة , وقد تعجب ابن حزم من هذا .
إن وطيء بعد رمي جمرة العقبة , القول في هذا قول ابن حزم .,
وإن وطيء بعد رمي الجمرة , ولكن قبل طواف الإفاضة , بطل حجه أيضًا .
أبو حنيفة احتج بقول النبي ( في حديث عبد الرحمن بن يعمر : الحج عرفة . رواه الخمسة .
وقد أجاب ابن حزم على هذا بأنه لا خلاف في أن الرجل إذا وقف بعرفة غير محرم ولا طاف ولا سعى ولا رمى , فهذا لا يصح منه حج أصلاً , والنبي ( الذي قال : " الحج عرفة " هو الذي أخبر عن ربه ( أنه قال : { ولله على الناس حج البيت } . فالطواف بالبيت ركن من أركان الحج , فلا يصح الاستدلال بحديث عبد الرحمن بن يعمر : " الحج عرفة " في مثل هذا التفصيل .
والجمهور الذين قالوا : " عليه بدنة إذا وطيء بعد رمي الجمرة وقبل طواف الإفاضة " اتبعوا في هذا الموقوف على ابن عباس , واعتبروا أن هذا نوع تحلل , واستباحه لبعض محظورات الإحرام , لكن هذه تشريعات . فالنبي ( قال : " فقد حل لكم كل شيء إلا النساء " فلذلك أبطل ابن حزم الحج , ودليله واضح .
1904 - ( وَعَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ ، فَقَالُوا : يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا ، ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجٌّ قَابِلٌ وَالْهَدْيُ ، قَالَ عَلِيٌّ : فَإِذَا أَهَلَّا بِالْحَجِّ عَنْ عَامٍ قَابِلٍ تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا ) . 
 1905 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً ، ( م :  قال الألباني : إسناده صحيح الإرواء (4/235) وَالْجَمِيعُ لِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّإِ ) .

قال الشوكاني :

أَثَرُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَلَكِنَّهُ ذَكَرَهُ بَلَاغًا عَنْهُمْ وَأَسْنَدَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ عُمَرَ وَفِيهِ إرْسَالٌ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عُمَرَ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ , وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا عَنْهُ . وَعَنْ عَلِيٍّ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا بَيْنَ الْحَكَمِ وَبَيْنَهُ . وَأَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ عَنْهُ وَفِيهِ أَنَّ أَبَا بِشْرٍ قَالَ : لَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : هَكَذَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ . ( إذًا هو يَصح من هذا الطريق ) وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ حَاجَّيْنِ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ الْإِفَاضَةِ فَقَالَ : لِيَحُجَّا قَابِلًا . وَعَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ نَحْوُ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ . وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذِهِ الْآثَارِ مَرْفُوعًا عِنْدَ أَبِي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ { أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُذَامٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا مُحْرِمَانِ فَسَأَلَا النَّبِيَّ ( فَقَالَ : اقْضِيَا نُسُكًا وَاهْدِيَا هَدْيًا } قَالَ الْحَافِظُ : رِجَالُهُ ثِقَاتٌ مَعَ إرْسَالِهِ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا . وَأَثَرُ عَلِيٍّ الْمَذْكُورُ فِي الْبَابِ فِي التَّفَرُّقِ . أَخْرَجَ نَحْوَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا . وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مَرْفُوعًا مُرْسَلًا نَحْوَهُ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ بِسَنَدٍ مُعْضِلٍ .

الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا ) اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ إنَّهُ يَجِبُ الْمُضِيُّ فِي فَاسِدِ الْحَجِّ وَهُمْ الْأَكْثَرُ .
وَقَالَ دَاوُد : لَا يَجِبُ كَالصَّلَاةِ قَوْلُهُ : ( ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجٌّ قَابِلٌ ) اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ إنَّهُ يَجِبُ قَضَاءُ الْحَجِّ الَّذِي فَسَدَ وَهُمْ الْجُمْهُورُ . ( م : بل هو إجماع . وقال أبو حنيفة : إن جامع قبل الوقوف فسد حجه , وإن جامع بعده لم يفسد ؛ لقوله ( : الحج عرفة . المغني (3/334) ، وأوجب عليه في الحالى الأولى شاة , وفي الثانية بدنة المحلى (7/190) .
قال ابن حزم : ولا حجة لأبي حنيفة في الحديث ( الحج عرفة ) ؛  لإِنَّ الَّذِي قَالَ هَذَا هُوَ الَّذِي أَخْبَرَنَا عن الله ( أنه قال : ( وليطوفوا بالبيت العتيق ( والذي قال : ( فإذا أفضتم من عرفاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام ( وَهُوَ الَّذِي أَمَرَ بِرَمْيِ الْجَمْرَةِ فَلاَ يَجُوزُ الأَخْذُ بِبَعْضِ قَوْلِهِ دُونَ بَعْضٍ . وقد قال تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً (  فَكَانَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ هُوَ الْحَجُّ كَعَرَفَةَ وَلاَ فَرْقَ ، وقوله ( : " الْحَجُّ عَرَفَةَ "  لاَ يَمْنَعُ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْحَجُّ غَيْرَ عَرَفَةَ أَيْضًا . وَقَدْ وَافَقَنَا الْمُخَالِفُ عَلَى أَنَّ امْرَأً لَوْ قَصَدَ عَرَفَةَ فَوَقَفَ بِهَا فَلَمْ يُحْرِمْ وَلاَ لَبَّى وَلاَ طَافَ  وَلاَ سَعَى فَلاَ حَجَّ لَهُ  فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِقَوْلِهِ ( " الحج عرفة " . المحلى مسألة (856) (7/189) قَوْلُهُ : ( وَالْهَدْيُ ) تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ : إنَّ كَفَّارَةَ الْوَطْءِ شَاةٌ ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ ( م : وهو المعتمد ) وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَالنَّاصِرِ وَيَدُلُّ عَلَى مَا قَالَاهُ قَوْلُهُ ( وَاهْدِيَا هَدْيًا كَمَا فِي مُرْسَلِ أَبِي دَاوُد الْمَذْكُورِ ( م : والآثار الموقوفة عن الصحابة الثلاثة ( ( فإذا أدركت قابلاً فحج واهد ) ، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهَا تَجِبُ بَدَنَةٌ عَلَى الزَّوْجِ وَبَدَنَةٌ عَلَى الزَّوْجَةِ , وَتَجِبُ بَدَنَةُ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ إذَا كَانَتْ مُكْرَهَةً لَا مُطَاوِعَةً ( م : هذا نفس ما قيل في كفارة المجامع في نهار رمضان . قال ابن قدامة في المغني : وَأَمَّا فَسَادُ الْحَجِّ ، فَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ حَالِ الْإِكْرَاهِ وَالْمُطَاوَعَةِ . لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا . المغني (3/336) .

قال مقيده : خالف في ذلك ابن حزم وسائر أهل الظاهر . المحلى مسألة (855) (7/189) . وراجع الشرح الممتع على زاد المستقنع (4/136) حيث لم يبطل حج المُكْرَهة , وهو ظاهر كلام المؤلف ) .  وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ : عَلَى الزَّوْجِ مُطْلَقًا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ : عَلَيْهِمَا هَدْيٌ وَاحِدٌ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَالْأَثَرِ ( م : الأثر : " اقضيا نسكًا واهديا هديًا " ) وَقَالَ الْإِمَامُ يَحْيَى : بَدَنَةُ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا إذْ لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ . قَوْلُهُ : ( تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّفَرُّقِ . وَقَدْ حَكَى ذَلِكَ فِي الْبَحْرِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُثْمَانَ وَالْعِتْرَةِ وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَمْ لَا ؟ فَذَهَبَ أَكْثَرُ الْعِتْرَةِ وَعَطَاءٌ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ إلَى الْوُجُوبِ , وَذَهَبَ الْإِمَامُ يَحْيَى وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ إلَى النَّدْبِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَجِبُ وَلَا يُنْدَبُ ( م : وهو المعتمد كما بيَّنه ابن حزم ) وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْبَابِ مِنْ الْمَرْفُوعِ مَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ وَالْمَوْقُوفُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ , فَمَنْ لَم
ْ يَقْبَلْ الْمُرْسَلَ وَلَا رَأَى حُجِّيَّةَ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فَهُوَ فِي سَعَةٍ عَنْ الْتِزَامِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ وَلَهُ فِي ذَلِكَ سَلَفٌ صَالِحٌ كَدَاوُد الظَّاهِرِيِّ . ( م : قال مقيده : مرسل يزيد بن نعيم إسناده صحيح كما قال الحافظ , وهو موافق للموقوفات عن ابن عمر وابن عباس وابن عمرو , بالإضافة إلى مرسل سعيد بن المسيب ؛ فينبغي أن يكون حجة على ما هو الراجح من قول الشافعي في المرسل .
ملحوظة : راجع السيل الجرار (2/227) . 
وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع . المغني (3/334) .
قال الشوكاني في السيل الجرار : قوله : " فصل ولا يُفْسِدُ الاحرام إلا الوطء " .

أقول : قد قدمنا طرفا من الكلام على هذا , وقدا ستدل من قال بالفساد بقوله تعالي : ( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ( [البقرة: 196] . وهذا الاستدلال غير صحيح .

أما أولاً : فللاحتمال في معنى الرفث , والمحتمل لا تقوم به الحجة .

وأما ثانيًا : فلو سلمنا أن الرفث هو الوطء , لكان المنع منه لا يستلزم بطلان الحج لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام , وغايته أن فاعله إذا تعمد أَثِمَ إِثْمَ فاعل الحرام , فمن أين يلزم بطلان حجه ؟
وأما ثالثًا: فلو كان الرفث مبطلاً للحج , لزم ان يكون الجدال مبطلاً له , واللازم باطل بالإجماع , فالملزوم مثله , وإذا عرفت أنه لادليل على أن الجماع عمدًا مبطل للحج , فكيف يبطل الجماع سهوًا أو جهلاً ؟ 
قال : ... والحاصل أن ما رتبه المصنف على فساد الحج بالوطء وجعله متفرعًا عليه ( م : وهو أن يتمادى في الحج الفاسد , ويعيد الحج , وعليه هدي ) من لزوم إتمامه كالصحيح , ولزوم قضائه ولو نفلاً كلام لا دليل عليه , وتكليف لعباد الله بما لم يكلفهم الله به ، وهكذا فيمن اعتمد إثبات الأحكام الشرعية على خيالات الرأى وزائف الاجتهاد يأتي بمثل هذه الخراقات التي لا ثمرة لها إلا إتعاب العباد في غير  شرع . 

مقيده : طريقة الشوكاني فيها جفاء وشدة , ففي حالة الإكراه نعم , وكذلك الناسي لا شيء عليه , أما الجاهل فهذا إن وقع منه فهذا تفريط شديد ؛ لأن الإنسان قبل أن يعمل العمل لابد أن يتعلم أحكامه , لكن لا يبطل حجه أيضًا , وكذلك النائم .
فهم أجمعوا على أن الوطء يفسد الحج , وأما كون الشوكاني لا يأخذ بحجية الإجماع , فهذا لا يلزمنا في شيء .
وما دام الحج فاسدًا فيظل الإنسان ذمته مشغولة بهذا الواجب , وثانيًا : الحج الفاسد لابد من قضاءه ) . 
بَابُ : تَحْرِيمِ قَتْلِ الصَّيْدِ وَضَمَانِهِ بِنَظِيرِهِ :
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ( الْآيَةَ .
( م : هو جاء بالجزء من الآية الذي يحقق الجزء الثاني من عنوان الباب " وضمانه بنظيره " وكان الأولى أن يأتي بالآية من أولها : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ... ( ) .
 1906 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : { جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ كَبْشًا وَجَعَلَهُ مِنْ الصَّيْدِ } . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَة . ( م : صحيح على شرط مسلم . الإرواء 1050) .
( م : مَن الذي قال أن الصيد مختص بما يؤكل فقط ؟ فهل يجوز للإنسان المحرم أن يصطاد أسد وهو مجمع على أنه يحرم أكله ؟

م : محصل ما في هذا الباب أنهم اختلفوا في قوله تعالى : ( يحكم به ذوا عدلٍ منكم ( : فمنهم من قال يحكم المقصود به أي صيد , فكلما حدث أن محرمًا اصطاد شيء مثل الظبي , فعمر وعبد الرحمن بن عوف قضيا في الظبي بعنزة , فهل لو اصطاد محرم الآن ظبيًا يقال له : عليك عنز كما قضيا به عمر وعبد الرحمن بن عوف , أم يحكم به ذوا عدلٍ الآن بما يرياه ؟
ناس قالوا : يحكم ذوا عدلٍ بما يرياه ، وناس قالوا : الذي حكم فيه السلف قبل ذل نحكم به , والذي لم يرد به شيء عن السلف يحكم به ذوا عدلٍ الآن بالاجتهاد , وهذا القول الأخير هو الأقوى والأمتن .   
الشَّرْحُ :
الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا بَقِيَّةُ أَهْلِ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : سَأَلْتُ عَنْهُ الْبُخَارِيَّ فَصَحَّحَهُ وَكَذَا صَحَّحَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَقَدْ أُعِلَّ بِالْوُقُوفِ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هُوَ حَدِيثٌ جَيِّدٌ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ وَرَوَاهُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ ( م : عن جابر أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز ، وفي الأرنب بعناق ( أنثى الماعز التي أكملت سنة ) وفي اليربوع بِجَفْرَةٍ ( ما بلغ من أولاد الماعز أربعة أشهر ) . وقال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم (1051) (4/245) . وَقَالَ : لَا أَرَاهُ إلَّا رَفَعَهُ . وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مَوْقُوفًا . وَصَحَّحَ وَقْفَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ الدَّارَقُطْنِيّ . وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ هُوَ وَالْحَاكِمُ مَرْفُوعًا . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيِّ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : رُوِيَ مَوْقُوفًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . ( م : هل مماثلاً له في الصورة والجسم , أم في الفعل , أم في الثمن ؟ الظاهر أنه في الجسم , وأنهم كانوا يراعون هذا ) وَالْآيَةُ الْكَرِيمَةُ أَصْلٌ أَصِيلٌ فِي وُجُوبِ الْجَزَاءِ عَلَى مَنْ قَتَلَ صَيْدًا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَيَكُونُ الْجَزَاءُ مُمَاثِلًا لِلْمَقْتُولِ , وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إلَى حُكْمِ عَدْلَيْنِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ مَالِكٌ , وَهُوَ ظَاهِرُ الْآيَةِ . وَقِيلَ : إنَّهُ لَا يُرْجَعُ إلَى حُكْمِ الْعَدْلَيْنِ إلَّا فِيمَا لَا مِثْلَ لَهُ ، وَأَمَّا فِيمَا لَهُ مِثْلٌ فَيُرْجَعُ فِيهِ إلَى مَا حَكَمَ بِهِ السَّلَفُ , وَإِلَّا ( م : وإن لم ) يَحْكُمُ فِيهِ السَّلَفُ رُجِعَ إلَى مَا حَكَمَ بِهِ عَدْلَانِ . وَاخْتَلَفُوا فِي أَيِّ شَيْءٍ تُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ . فَقِيلَ : فِي الشَّكْلِ , أَوْ الْفِعْلِ , وَقِيلَ : فِي الْقِيمَةِ ، وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الضَّبُعَ صَيْدٌ وَأَنَّ فِيهِ كَبْشًا .
 1907 - ( وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إنِّي أَجْرَيْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَرَسَيْنِ نَسْتَبِقُ إلَى ثَغْرَةِ ثَنِيَّةٍ فَأَصَبْنَا ظَبْيًا وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ فَمَاذَا تَرَى ؟ فَقَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ بِجَنْبِهِ : تَعَالَى حَتَّى نَحْكُمَ أَنَا وَأَنْتَ ، قَالَ : فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ , فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ : هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبْيٍ حَتَّى دَعَا رَجُلًا فَحَكَمَ مَعَهُ , فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ الرَّجُلِ , فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ : هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ : هَلْ تَعْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ مَعِي ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ : لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ لَأَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا ، ثُمَّ قَالَ : إنَّ اللَّهَ ( يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : ( يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ( وَهَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ . رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ ) ( م : له طريقان آخران عند البيهقي , فهو صحيح موقوف . الإرواء (1052) (4/245) . 
إذًا في الظبي عنز , قضى بذلك عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف ، وفي الضبع كبش , قضى بذلك رسول الله ( في حديث جابر . 
 1908 - ( وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ ، وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ ، وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ ، وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ . رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ ) . ( صحيح على شرط مسلم من رواية الليث عن أبي الزبير عن جابر , وتابع أبا الزبير عطاء . الإرواء (1051) (4/245) . 
1909 - ( وَعَنْ الْأَجْلَحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ : { فِي الضَّبُعِ إذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ كَبْشٌ ، وَفِي الظَّبْيِ شَاةٌ ، وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ ، وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ } قَالَ : وَالْجَفْرَةُ : الَّتِي قَدْ أَرْتَعَتْ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ ابْنُ مَعِينٍ : الْأَجْلَحُ ثِقَةٌ . وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : صَدُوقٌ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ ) ( م : أيًّا كان الأمر , فهنا أبو الزبير مشكلة ؛ لأن الراوى عنه ليس الليث , وإنما كان الأجلح , فعندنا عنعنة أبي الزبير .
أخرجه البيهقي وقال : والصحيح أنه موقوف على عمر ، قال الألباني : وأبو الزبير مدلس ( يعني وقد عنعنه ) والأجلح فيه ضعف , وقد تفرد برفعه عنه , وخالفه مالك والليث بن سعد وغيرهما من الثقات , فَرَوَوْهُ عَنْ أبي الزبير عن جابر عن عمر قوله . الإرواء (4/245) .
م : ليس عندنا في المرفوع إلا حديث جابر أن النبي ( جعل في الضبع يصيده المحرم كبشًا , وجعله من الصيد . غير هذا فكله موقوفات لكن موقوفات في التقدير ؛ لأن الله ( قال : ( يحكم به ذوا عدلٍ منكم ( الْأَثَرُ الْأَوَّلُ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُرَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ , وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُرَيْبٍ هُوَ الْأَصْمَعِيُّ وَهُوَ ثِقَةٌ ( م : قُرَيب بضم القاف وفتح الراء من التقريب , رقم (4205) ، وَالْأَثَرُ الثَّانِي لَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ قَوْلَهُ عَنْ جَابِرٍ , بَلْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الضَّبُعِ ... إلَخْ . وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الشَّافِعِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَرَ . وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَضَى فِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ ( م : قال الأزهري : العناق الأُنثى من أولاد المِعْزَى,  إذا أتت عليها سنة ( لسان العرب ) وَرَوَى عَنْهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ قَضَى فِي الْأَرْنَبِ بِشَاةٍ ( م : إذًا عناق أو شاة ) وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَضَى فِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ . وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ . وَرَوَى أَبُو يَعْلَى عَنْ عُمَرَ وَقَالَ : لَا أَرَاهُ إلَّا رَفَعَهُ ، أَنَّهُ حَكَمَ فِي الضَّبُعِ بِشَاةٍ وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ وَفِي الظَّبْيِ كَبْشٌ . وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَضَى فِي الْأَرْنَبِ بِبَقَرَةٍ ( م : بعيدة جدًا هذه ) . وَرَوَى إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ فِي الْغَرِيبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَضَى فِي الْيَرْبُوعِ بِحَمَلٍ ، وَالْحَمَلُ : وَلَدُ الضَّأْنِ الذَّكَرُ . وَحَدِيثُ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبَيْهَقِيُّ وَأَبُو يَعْلَى وَقَالَا : عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ , رَفَعَهُ . وَأَمَّا الدَّارَقُطْنِيّ فَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ , وَكَذَلِكَ الْحَاكِمُ . وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَوْقُوفًا عَلَى جَابِرٍ , وَصَحَّحَ وَقْفَهُ الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ كَمَا سَلَفَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ . ( م : قلنا أن جابر الذي رفعه الأجلح , والأجلح خالفه مالك والليث بن سعد وغيرهما من الثقات ) قَوْلُهُ : ( فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ ) قَدْ وَافَقَهُمَا عَلَى ذَلِكَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ ( م : قال الألباني : أما أثر عليّ فلم أقف عليه الآن . الإرواء (4/245) وعن ابن مسعود قال : في اليربوع جفرة لها أربعة أشهر , أخرجه البيهقي من طريق الشافعي بإسنادين صحيحين , وقد تقدم عن عمر ( م : أنه قضى بجفرة في اليربوع ) . الإرواء (1053) (4/246) وَكَذَلِكَ وَافَقُوا عُمَرَ فِي إيجَابِ عَنَاقٍ فِي الْأَرْنَبِ ، وَجَفْرَةٍ فِي الْيَرْبُوعِ كَمَا حَكَى ذَلِكَ الْمَهْدِيُّ فِي الْبَحْرِ عَنْهُمْ , وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الْمَرْفُوعِ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ إلَّا فِي الظَّبْيِ فَإِنَّهُ أَوْجَبَ فِيهِ شَاةً , وَلَكِنَّهَا قَدْ تُطْلَقُ الشَّاةُ عَلَى الْمَعْزِ . ( م : فتتفق الروايتان ؛ لأن الشاة تشمل الضأن والمعز , وعمر قضى في الظبي بعنز ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الشَّاةُ : الْوَاحِدَةُ مِنْ الْغَنَمِ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى , أَوْ يَكُونُ مِنْ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ وَالظِّبَاءِ وَالْبَقَرِ وَالنَّعَامِ وَحُمُرِ الْوَحْشِ انْتَهَى . 
قَوْلُهُ : ( جَفْرَةٌ ) الْجَفْرَةُ بِفَتْحِ الْجِيمِ هِيَ الْأُنْثَى مِنْ وَلَدِ الضَّأْنِ الَّتِي بَلَغَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَفُصِلَتْ عَنْ أُمِّهَا ( م : قال أبو عبيد : قال أبو زيد : الجفر من أولاد المعز : ما بلغ أربعة أشهر وَفُصِلَ عَنْ أُمِّهِ ( زاده البيهقي بعد رواية الأثر ) . الإرواء 4/246)  وَالْعَنْزُ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ النُّونِ بَعْدَهَا زَايٌ : الْأُنْثَى مِنْ الْمَعْزِ الْجَمْعُ أَعْنُزٌ وَعُنُوزٌ وَعِنَازٌ .
بَابُ : مَنْعِ الْمُحْرِمِ مِنْ أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ إلَّا إذَا لَمْ يُصَدْ لِأَجْلِهِ وَلَا أَعَانَ عَلَيْهِ :
هذا هو مذهب الجمهور , فالمحرم كما هو ممنوع من الصيد , ليس له أن يأكل لحمًا صاده رجل حلال لأجله , وليس له أن يأكل لحمًا صاده رجل حلال أعانه على صيد .
وناس من أهل العلم قالوا : المحرم لا يأكل لحم الصيد مطلقاًً ( ابن عباس وابن عمر والليث بن سعد كما سيأتي ) .
وناس من أهل العلم قالوا : المحرم يأكل لحم الصيد مطلقًا ( أبو حنيفة وسفيان الثوري ) .
وكل قول من هذين القولين يؤدي إلى طرح أو إلغاء بعض الأدلة . 
أما القول الذي تلتئم أو تأتلف به الأدلة هو قول الجمهور . قالوا : أنه إن اصطاد الصيد رجل حلال , ولم يُعِنْهُ المحرم على الصيد , ولا اصطاده الحلال من أجل المُحْرِم , جاز للمُحْرِم أن يأكل وإلا  فلا .  
 1910 - عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ { أَنَّهُ أَهْدَى إلَى رَسُولِ اللَّهِ ( حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ , فَرَدَّهُ عَلَيْهِ , فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ : إنَّا لَمْ نَرُدُّهُ عَلَيْكَ إلَّا أَنَّا حُرُمٌ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ : لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ . ( م : اللفظة المتفق عليها أنه أهدى له حمارًا وحشيًّا , فممكن يكون حيًّا , لكن لفظة أحمد ومسلم بيَّن أنه لحم حمار وحشي ) . 
1911 - ( وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ { وَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ : كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أُهْدِيَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ( وَهُوَ حَرَامٌ ؟ فَقَالَ : أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ وَقَالَ : إنَّا لَا نَأْكُلُهُ إنَّا حُرُمٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ) ( م : هذه الرواية تؤيد رواية مسلم وأحمد أنه لحم حمار وحشي ) . 
الشَّرْحُ :
قَوْلُهُ : ( حِمَارًا وَحْشِيًّا ) هَكَذَا رِوَايَةُ مَالِكٍ , وَلَمْ تَخْتَلِفْ عَنْهُ الرِّوَايَةُ فِي ذَلِكَ , وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ عَامَّةُ الرُّوَاةِ عَنْ الزُّهْرِيِّ , وَخَالَفَهُمْ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَقَالَ : لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ كَمَا وَقَعَ فِي الرِّوَايَةِ الْأَخِيرَةِ , وَبَيَّنَ الْحُمَيْدِيُّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : حِمَارَ وَحْشٍ , ثُمَّ صَارَ يَقُولُ : لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ ؛ فَدَلَّ عَلَى اضْطِّرَابِهِ فِيهِ .
قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَقَدْ تُوبِعَ عَلَى قَوْلِهِ لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ مِنْ أَوْجُهٍ فِيهَا مَقَالٌ , ثُمَّ سَاقَهَا , وَلَكِنَّهُ يُقَوِّي مَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورُ فِي الْبَابِ , وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الَّذِي أَهْدَاهُ الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ لَحْمُ حِمَارٍ . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدٍ فَقَالَ تَارَةً : حِمَارَ وَحْشٍ , وَتَارَةً : شِقَّ حِمَارٍ . ( م : إذًا هنا سفيان بن عيينة , وقد زعم الحميدي أنه اختلط , لكنه توبع في ذلك ) قَوْلُهُ : ( بِالْأَبْوَاءِ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ وَبِالْمَدِّ , جَبَلٌ مِنْ أَعْمَالِ الْفُرُعِ بِضَمِّ الْفَاءِ وَالرَّاءُ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ . قِيلَ : سُمِّيَ بِالْأَبْوَاءِ لِوَبَائِهِ ، وَقِيلَ : لِأَنَّ السُّيُولَ تَتَبَوَّأُهُ أَيْ : تَحُلُّهُ . ( م : تقول : تبوأ مقعدك أي : تَحِلّ في مقعدك من النار ) قَوْلُهُ : ( أَوْ بِوَدَّانَ ) شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي وَهُوَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ آخِرُهُ نُونٌ مَوْضِعٌ بِقُرْبِ الْجُحْفَةِ قَوْلُهُ : ( فَرَدَّهُ ) اتَّفَقَتْ الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا عَلَى أَنَّهُ رَدَّهُ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ إلَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ { أَنَّ الصَّعْبَ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ( عَجُزَ حِمَارِ وَحْشٍ وَهُوَ بِالْجُحْفَةِ فَأَكَلَ مِنْهُ وَأَكَلَ الْقَوْمُ } قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : إنْ كَانَ هَذَا مَحْفُوظًا حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ رَدَّ الْحَيَّ وَقَبِلَ اللَّحْمَ . قَالَ الْحَافِظُ : وَفِي هَذَا الْجَمْعِ نَظَرٌ فَإِنَّ الطُّرُقَ كُلَّهَا مَحْفُوظَةٌ فَلَعَلَّهُ رَدَّهُ حَيًّا لِكَوْنِهِ صِيدَ لِأَجْلِهِ , وَرَدَّ اللَّحْمَ تَارَةً لِذَلِكَ , وَقَبِلَهُ أُخْرَى حَيْثُ لَمْ يُصَدْ لِأَجْلِهِ ، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ : إنْ كَانَ الصَّعْبُ أَهْدَى لَهُ حِمَارًا حَيًّا فَلَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَذْبَحَ حِمَارَ وَحْشٍ حَيًّا ، وَإِنْ كَانَ أَهْدَى لَهُ لَحْمًا فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ صِيدَ لَهُ انْتَهَى ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْقَبُولُ الْمَذْكُورُ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ فِي وَقْتٍ آخَرَ وَهُوَ وَقْتُ رُجُوعِهِ ( مِنْ مَكَّةَ إلَى الْمَدِينَةِ . ( م : كأن الصعب أهدى له حمار وحشٍ , أو لحم حمار وحش وهو ذاهب إلى مكة مُحرِمًا , فردَّه ولم يقبله , ثم وهو راجع من مكة إلى المدينة أهدى له عَجُـز حمار وحش على ما ورد في حديث عمرو بن أُمية , فأكل منه , وأكل أصحابه أيضًا ) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الصَّعْبُ أَحْضَرَ الْحِمَارَ مَذْبُوحًا , ثُمَّ قَطَعَ مِنْهُ عُضْوًا بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ ( فَقَدَّمَهُ لَهُ , فَمَنْ قَالَ : أَهْدَى حِمَارًا أَرَادَ بِتَمَامِهِ مَذْبُوحًا لَا حَيًّا ، وَمَنْ قَالَ : لَحْمَ حِمَارٍ أَرَادَ مَا قَدَّمَهُ لِلنَّبِيِّ ( . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَنْ قَالَ : حِمَارًا أَطْلَقَ وَأَرَادَ بَعْضَهُ مَجَازًا ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَهْدَاهُ لَهُ حَيًّا , فَلَمَّا رَدَّهُ عَلَيْهِ , ذَكَّاهُ وَأَتَاهُ بِعُضْوٍ مِنْهُ ظَانًّا أَنَّهُ إنَّمَا رَدَّهُ عَلَيْهِ لِمَعْنًى يَخْتَصُّ بِجُمْلَتِهِ , فَأَعْلَمَهُ بِامْتِنَاعِهِ أَنَّ حُكْمَ الْجُزْءِ مِنْ الصَّيْدِ حُكْمُ الْكُلِّ ، وَالْجَمْعُ مَهْمَا أَمْكَنَ أَوْلَى مِنْ تَوْهِيمِ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ . ( م : طالما أن رواية سفيان ابن عُيينة لها شواهد , نقول : إن الرواية المتفق عليها مطلقة , ومقيدة برواية سفيان بن عيينة ؛ لأنه حديث واحد وليسا حديثين , مخرجه واحد وهو الزهري ، فلا يُقال أنه أهدَى له حمارًا وحشيًّا , فلما رده النبي ( أهدى له جزء من الحمار ، فالأوْلى أن يقال أنه أتاه بالحمار مذبوحًا , فلمّا رده النبي ( , أعطاه لحمًا من الحمار , فرده أيضًا النبي ( ، وفي حديث عمرو بن أُمية أنه أكل , أن هذا كان عند رجوعه إلى المدينة ) قَوْلُهُ : ( إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ ) قَالَ فِي الْفَتْحِ : قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : ضَبَطْنَاهُ فِي الرِّوَايَاتِ بِفَتْحِ الدَّالِ , وَأَبَى ذَلِكَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ وَقَالُوا : الصَّوَابُ أَنَّهُ بِضَمِّ الدَّالِ ؛ لِأَنَّ الْمُضَاعَفَ مِنْ الْمَجْزُومِ يُرَاعَى فِيهِ الْوَاوُ الَّتِي تُوجِبُهَا ضَمَّةُ الْهَاءِ بَعْدَهَا . قَالَ : وَلَيْسَ الْفَتْحُ بِغَلَطٍ , بَلْ ذَكَرَهُ ثَعْلَبٌ فِي الْفَصِيحِ , نَعَمْ تَعَقَّبُوهُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ ضَعِيفٌ , وَأَجَازُوا فِيهِ الْكَسْرَ وَهُوَ أَضْعَفُ الْأَوْجُهِ , وَهِيَ لُغَةٌ حَكَاهَا الْأَخْفَشُ عَنْ بَنِي عَقِيلٍ . وَإِذَا وَلِيَهُ ضَمِيرُ الْمُؤَنَّثِ نَحْوَ رَدَّهَا فَالْفَتْحُ لَازِمٌ اتِّفَاقًا , كَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ : وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمَيْهَنِيِّ : لَمْ نَرْدُدْهُ بِفَكِّ الْإِدْغَامِ وَضَمِّ الْأُولَى وَسُكُونِ الثَّانِيَةِ ، وَلَا إشْكَالَ فِيهِ . قَوْلُهُ : ( إلَّا أَنَّا حُرُمٌ ) زَادَ النَّسَائِيّ لَا نَأْكُلُ الصَّيْدَ  ( م : هذا موافق للآية ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : { إنَّا لَا نَأْكُلُهُ إنَّا حُرُمٌ } . وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهَذَا مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ الْأَكْلِ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ اقْتَصَرَ فِي التَّعْلِيلِ عَلَى كَوْنِهِ مُحْرِمًا , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ سَبَبُ الِامْتِنَاعِ خَاصَّةً وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَاللَّيْثِ وَالثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ وَالْهَادَوِيَّةِ , وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى : ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ( وَلَكِنَّهُ يُعَارِضُ ذَلِكَ حَدِيثُ طَلْحَةَ , وَحَدِيثُ الْبَهْزِيِّ , وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ وَسَتَأْتِي هَذِهِ الْأَحَادِيثُ . ( م : في حديث الصعب بن جثّامة النبي ( امتنع وقال : إنّا لا نأكله , إنا حُرُم , وهذا يعارضه حديث البهزي وحديث أبي قتادة وحديث وأبي طلحة ) . وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ وَطَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ : إنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُ لَحْمِ الصَّيْدِ مُطْلَقًا وَتَمَسَّكُوا بِالْأَحَادِيثِ الَّتِي سَتَأْتِي , وَكِلَا الْمَذْهَبَيْنِ يَسْتَلْزِمُ إطْرَاحَ بَعْضِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ بِلَا مُوجِبٍ ، وَالْحَقُّ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ فَقَالُوا : أَحَادِيثُ الْقَبُولِ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا يَصِيدُهُ الْحَلَالُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يُهْدِي مِنْهُ لِلْمُحْرِمِ , وَأَحَادِيثُ الرَّدِّ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا صَادَهُ الْحَلَالُ لِأَجْلِ الْمُحْرِمِ . ( م : أو ما أعانه فيه المحرم الحلال على الصيد , وسيأتي هذا واضحًا ) قَالُوا : وَالسَّبَبُ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى الْإِحْرَامِ عِنْدَ الِاعْتِذَارِ لِلصَّعْبِ أَنَّ الصَّيْدَ لَا يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْءِ إذَا صِيدَ لَهُ إلَّا إذَا كَانَ مُحْرِمًا , فَاقْتَصَرَ عَنْ تَبْيِينِ الشَّرْطِ الْأَصْلِيِّ , وَسَكَتَ عَمَّا عَدَاهُ , فَلَمْ يَدُلَّ عَلَى نَفْيِهِ , وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْجَمْعَ حَدِيثُ جَابِرٍ الْآتِي .
1912 - وَعَنْ عَلِيٍّ { أَنَّ النَّبِيَّ ( أُتِيَ بِبَيْضِ النَّعَامِ فَقَالَ : إنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ , أَطْعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلِّ } رَوَاهُ أَحْمَدُ ( م : يعني إذًا بيض النعام من الصيد . المسند : (783، 784) (2/171، 172) . وقال محققوه : حسن لغيره , وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد , وهو ابن جدعان .

قال مقيده : وقد رواه أبو داود عن عليّ دون ذكر البيض , وإسناده صحيح . صحيح أبي داود (1621) (6/112) .
1913 - ( وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ وَهُوَ ابْنُ أَخِي طَلْحَةَ قَالَ : { كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ وَنَحْنُ حُرُمٌ , فَأُهْدِيَ لَنَا طَيْرٌ , وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمْ يَأْكُلْ , فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ ، وَقَالَ : أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ ) ( م : هذا في أكل الصيد وهُم حُرُم , وقال : أكلناه مع رسول الله ( ) حَدِيثُ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبَزَّارُ وَفِي إسْنَادِهِ عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ وَفِيهِ كَلَامٌ وَقَدْ وُثِّقَ ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ ، وَهُوَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ هَذَا طَرَفٌ مِنْهُ . قَوْلُهُ : ( أَطْعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلِّ ) لَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِ هَذَا الْإِطْلَاقِ بِمَا سَلَفَ مِنْ اعْتِبَارِ الْقَصْدِ بِأَنَّ ذَلِكَ لِلْمُحْرِمِ , فَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ أَخَذَ الْبَيْضَ قَاصِدًا بِأَنَّ ذَلِكَ لِأَجْلِ الْمُحْرِمِينَ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ ( م : لأننا قلنا أن الأدلة التي فيها أن النبي ( أكل من الصيد وهو محرم , والأدلة الأخرى : حديث الصعب بن جثامة : " إنا لم نرده عليك إلا لأنا حرم " فتُحمَل هذه الأحاديث على محامل مختلفة , أكل حيث لم يُصَدْ لأجله , ولا أعان على صيده .
فلما يقول : " أطعِموه أهل الحل " على فرضية صحة الحديث , يكون البيض صِيدَ لأجلهم وهم محرِمون ) . 

، وَكَذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِ حَدِيثِ طَلْحَةَ بِأَنْ لَا يَكُونَ مَنْ أَهْدَى لَهُمْ الطَّيْرَ صَادَهُ لِأَجْلِهِمْ . وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيمَا يَلْزَمُ الْمُحْرِمَ إذَا أَصَابَ بَيْضَةَ نَعَامٍ . فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالشَّافِعِيُّ : إنَّهُ يَجِبُ فِيهَا الْقِيمَةُ . وَقَالَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ : قِيمَةُ عُشْرِ بَدَنَةٍ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ : قِيمَةُ عُشْرِ النَّعَامَةِ ( م : روى عبد الرزاق عن ابن عباس قال : في بيض النعام قيمته . موقوف صحيح على شرط الشيخين .  وعنه أيضًا أنه جعل في كل بيضتين من بيض حمام الحرم درهمًا . رواه البيهقي بإسناد صحيح . الإرواء (1029) (4/215) وَقَالَ الْهَادِي : يَجِبُ فِيهَا صَوْمُ يَوْمٍ , وَاسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْوَاجِبَ الْقِيمَةُ بِمَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ ( قَضَى فِي بَيْضِ نَعَامَةٍ أَصَابَهُ مُحْرِمٌ بِقِيمَتِهِ } ، وَفِي إسْنَادِهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى , 
وَشَيْخُهُ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُمَا ضَعِيفَانِ ( م : قالا محققا التلخيص : وذكر الحديث الزيلعي في نصب الراية وقال : وضعفه ابن القطان في كتابه فقال : فيه حسين بن عبد الله بن عباس وهو ضعيف , والراوي عنه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وهو كذاب , بل فيه مَن هو شر من الكذب . اهـ . تلخيص الجبير (1089) (2/572) وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَة وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْمُهَزَّمِ ( مقيده : يعنى عن أبي هريرة , والحديث ضعيف جدًا . الإرواء (1030) (4/216) وَهُوَ أَضْعَفُ مِنْهُمَا ( م : الذي قال بالصيام , إذًا أن يُقضَى في بيض النعام بقيمته , هذا ثابت بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس موقوفًا عليه , لكن ليس في المرفوع شيء صحيح ) وَاسْتَدَلَّ الْهَادِي بِمَا أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ من حَدِيثِ عَائِشَةَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( حَكَمَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ صِيَامُ يَوْمٍ } قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ : لَا يُسْنَدُ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ وَفِي إسْنَادِ أَبِي دَاوُد رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ . ( في المراسيل صـ 146 . وقال أبو داود : وقد أُسْنِدَ هذا الحديث ولا يصح . وقال البيهقي : الصحيح أنه عن رجل عن عائشة . التلخيص (1089) (2/579) . وراجع الإرواء (4/217: 219) وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ كَمَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَالدَّارَقُطْنِيّ . ( م : قال أبو حاتم : يشبه أن يكون ابن جُرَيْج أخذه من إبراهيم بن أبي يحيى . التلخيص (2/580) قَوْلُهُ : ( ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّيْمِيُّ ) كَذَا فِي نُسَخِ الْمُنْتَقَى , وَالصَّوَابُ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ مُصَغَّرًا . قَوْلُهُ : ( وَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ ) أَيْ صَوَّبَهُ , كَذَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ دَعَا لَهُ بِالتَّوْفِيقِ .
1914 - ( وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ { رَجُلٍ مِنْ بَهْزٍ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( يُرِيدُ مَكَّةَ حَتَّى إذَا كَانُوا فِي بَعْضِ وَادِي الرَّوْحَاءِ وَجَدَ النَّاسُ حِمَارَ وَحْشٍ عَقِيرًا فَذَكَرُوهُ لِلنَّبِيِّ ( فَقَالَ : أَقِرُّوهُ حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبُهُ ، فَأَتَى الْبَهْزِيُّ وَكَانَ صَاحِبَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , شَأْنَكُمْ هَذَا الْحِمَارَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( أَبَا بَكْرٍ فَقَسَّمَهُ فِي الرِّفَاقِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، قَالَ : ثُمَّ مَرَرْنَا حَتَّى إذَا كُنَّا بِالْأُثَايَةِ إذَا نَحْنُ بِظَبْيٍ حَاقِفٍ فِي ظِلٍّ فِيهِ سَهْمٌ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( رَجُلًا أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ حَتَّى يُخْبِرَ النَّاسَ عَنْهُ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَمَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ ) قال محققوا المسند : حديث صحيح على وَهَنٍ في إسناده ؛ فقد جُعِلَ من حديث رجل من بهز , والصحيح أنه لعُمَير بن سلمة الضمري عن النبي ( , ليس بينهما أحد , والبهزي إنما كان صائدًا كما سلف برقم (15450) مسند أحمد (15744) (25/20) وقال الألباني : صحيح الإسناد . صحيح النسائي (2642) . 

م : الذي في المسند : " يُجيزوه " بدل " يخبر " وفي النسائي : " يجاوزه " ؛ لأن هذا الظبي مصاب بسهم , أي معنى ذلك أن هناك شخص اصطاده , فهو مال للغير لا يحل أخذه ؛ لذلك أمر رجل أن يقف حارسًا عليه حتى يتجاوزه الناس فلايأخذوا منه شيء ) الْحَدِيثُ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ كَمَا قَالَ فِي الْفَتْحِ . قَوْلُهُ : ( أَقِرُّوهُ ) أَيْ : اُتْرُكُوهُ . قَوْلُهُ : ( فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( أَبَا بَكْرٍ ... إلَخْ ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ هَذَا الْإِطْلَاقُ بِأَنَّ النَّبِيَّ ( عَلِمَ أَنَّ الْبَهْزِيَّ لَمْ يَصِدْهُ لِأَجْلِهِمْ بِقَرِينَةِ حَالٍ أَوْ مَقَالٍ , لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ . قَوْلُهُ : ( فِي الرِّفَاقِ ) جَمْعُ رُفْقَةٍ . قَوْلُهُ : ( بِالْأُثَايَةِ ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا بَعْدَهَا ثَاءٌ مُثَلَّثَةٌ وَبَعْدَ الْأَلِفِ تَحْتِيَّةٌ : مَوْضِعٌ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ فِيهِ مَسْجِدٌ نَبَوِيٌّ أَوْ بِئْرٌ دُونَ الْعَرَجِ . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : هُوَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَيُثَلَّثُ . قَوْلُهُ : ( حَاقِفٍ ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الْحَاقِفُ : الرَّابِضُ فِي حِقْفٍ مِنْ الرَّمْلِ ، أَوْ يَكُونُ مُنْطَوِيًا كَالْحِقْفِ وَقَدْ انْحَنَى وَتَثَنَّى فِي نَوْمِهِ وَهُوَ بَيِّنُ الْحُقُوفِ انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( ) ... إلَخْ ، إنَّمَا لَمْ يَأْذَنْ لِمَنْ مَعَهُ بِأَكْلِهِ لِأَمْرَيْنِ : أَحَدِهِمَا : أَنَّهُ حَيٌّ وَهُوَ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ ذَبْحُ الصَّيْدِ الْحَيِّ . الثَّانِي : أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِي رَمَاهُ قَدْ صَارَ أَحَقَّ بِهِ , فَلَا يَجُوزُ أَكْلُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ ؛ وَلِهَذَا { قَالَ ( فِي حِمَارِ الْبَهْزِيِّ : أَقِرُّوهُ حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبُهُ } وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُشْرَعُ لِلرَّئِيسِ إذَا رَأَى صَيْدًا لَا يَقْدِرُ عَلَى حِفْظِ نَفْسِهِ بِالْهَرَبِ إمَّا لِضَعْفٍ فِيهِ أَوْ لِجِنَايَةٍ أَصَابَتْهُ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يَحْفَظُهُ مِنْ أَصْحَابِهِ . ( م : أمر بحراسته حتى لا يفترسه أحد الحيوانات ) .

1915 - ( وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : { كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ( فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ , وَرَسُولُ اللَّهِ ( أَمَامَنَا , وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ , فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًّا وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي فَلَمْ يُؤْذِنُونِي ، وَأَحَبُّوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ ( م : يعني لم يريدوا أن يُنبِّهوه إليه حتى لا تكون إعانة على صيد ) ، فَالْتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ إلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقُلْتُ لَهُمْ : نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ ، قَالُوا : وَاَللَّهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ ، فَغَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَا ، ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ ، فَوَقَعُوا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ ، ثُمَّ إنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ ، فَرُحْنَا وَخَبَّأْتُ الْعَضُدَ مَعِي ، فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ ( فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ فَقُلْتُ نَعَمْ ، فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ ، وَلَهُمْ فِي رِوَايَةٍ : " هُوَ حَلَالٌ فَكُلُوهُ " . وَلِمُسْلِمٍ : " هَلْ أَشَارَ إلَيْهِ إنْسَانٌ أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ ؟ " قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَكُلُوهُ . وَلِلْبُخَارِيِّ : قَالَ : مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا ) . قَوْلُهُ : ( أَمَامَنَا ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ . قَوْلُهُ : ( عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ) هَذَا هُوَ الصَّوَابُ , وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ( خَرَجَ حَاجًّا وَهُوَ غَلَطٌ كَمَا قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ , فَإِنَّ الْقِصَّةَ كَانَتْ فِي الْعُمْرَةِ . وَقَالَ الْحَافِظُ : لَا غَلَطَ فِي ذَلِكَ , بَلْ هُوَ مِنْ الْمَجَازِ الشَّائِعِ , وَأَيْضًا فَالْحَجُّ فِي الْأَصْلِ : الْقَصْدُ لِلْبَيْتِ , فَكَأَنَّهُ قَالَ : خَرَجَ قَاصِدًا لِلْبَيْتِ ؛ وَلِهَذَا يُقَالُ لِلْعُمْرَةِ : الْحَجُّ   الْأَصْغَرُ . قَوْلُهُ : ( وَاَللَّهِ لَا نُعِينُكَ ) زَادَ أَبُو عَوَانَةَ : إنَّا مُحْرِمُونَ , وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا عَلِمُوا أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ الْإِعَانَةُ عَلَى قَتْلِ الصَّيْدِ . قَوْلُهُ : ( وَخَبَّأْتُ ) وفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْأَتَانِ . قَوْلُهُ : ( فَكُلُوهُ ) صِيغَةُ الْأَمْرِ هُنَا لِلْإِبَاحَةِ لَا لِلْوُجُوبِ ؛ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ جَوَابًا عَنْ سُؤَالِهِمْ عَنْ الْجَوَازِ , لَا عَنْ الْوُجُوبِ , فَوَقَعَتْ عَلَى مُقْتَضَى السُّؤَالِ . ( م : فلو سأل شخص : أشرب أم لا ؟ فقلت : اشرب . هذا لا يحتم عليه الشرب ؛ لأنه إجابة سؤال ) قَوْلُهُ : ( قَالَ مِنْكُمْ أَحَدٌ ) ... إلَخْ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَ : أَمِنْكُمْ بِزِيَادَةِ الْهَمْزَةِ . وَلَفْظُ مُسْلِمٍ : هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ ؟ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مُجَرَّدَ الْأَمْرِ مِنْ الْمُحْرِمِ لِلصَّائِدِ بِأَنْ يَحْمِلَ عَلَى الصَّيْدِ وَالْإِشَارَةِ مِنْهُ مِمَّا يُوجِبُ عَدَمَ الْحِلِّ لِمُشَارَكَتِهِ لِلصَّائِدِ . قَوْلُهُ : ( أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إلَى الْأَتَانِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُطْلَقُ إلَّا عَلَى الْأُنْثَى وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَلَفْظُهُ : { فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا ثُمَّ قُلْنَا : أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا . قَالَ : مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ } ... إلَخْ وَالرِّوَايَاتُ مُتَّفِقَةٌ عَلَى إفْرَادِ الْحِمَارِ بِالرُّؤْيَةِ , وَأَفَادَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَنَّ الْحِمَارَ مِنْ جُمْلَةِ حُمُرٍ , وَأَنَّ الْمَقْتُولَ كَانَ أَتَانًا أَيْ : أُنْثَى لِقَوْلِهِ : فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا ، 
وَالْحَدِيثُ فِيهِ فَوَائِدُ مِنْهَا أَنَّهُ يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ لَحْمُ مَا يَصِيدُهُ الْحَلَالُ إذَا لَمْ يَكُنْ صَادَهُ لِأَجْلِهِ وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ إعَانَةٌ لَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ ( م : طُعِنَ بالرمحِ وخراج الدم وما إلى ذلك , إن أدركوه حيًّا لابد من ذبحه ) وَمِنْهَا أَنَّ مُجَرَّدَ مَحَبَّةِ الْمُحْرِمِ أَنْ يَقَعَ مِنْ الْحَلَالِ الصَّيْدُ فَيَأْكُلَ مِنْهُ غَيْرُ قَادِحَةٍ فِي إحْرَامِهِ وَلَا فِي حِلِّ الْأَكْلِ مِنْهُ . وَمِنْهَا أَنَّ عَقْرَ الصَّيْدِ ذَكَاتُهُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَمِنْهَا جَوَازُ الِاجْتِهَادِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ( وَبِالْقُرْبِ مِنْهُ ( م : عندنا ثلاثة أحاديث إلى الآن : حديث أبي طلحة في صحيح مسلم , وحديث البهزي عند أحمد والنسائي ومالك , وحديث أبي قتادة المتفق عليه ) . 
1916 - ( وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ( قَالَ : { خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابِي وَلَمْ أُحْرِمْ ، فَرَأَيْتُ حِمَارًا فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَاصْطَدْتُهُ ، فَذَكَرْتُ شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ( وَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْتُ وَأَنِّي إنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ( أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَة بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ : قَوْلُهُ : إنِّي اصْطَدْتُهُ لَكَ وَأَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ ، لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ مَعْمَرٍ ) ( م : هذا الحديث عَكْسَ ما سبق , وفيه أيضًا أن لم يكن أحرم وهم في الحديبية ؛ لأن المواقيت إنما فُرِضَت قبل الحج . 

م : قال محققوا المسند : حديث صحيح دون قوله : ( إنما اصطدته لك ) ودون قوله ( ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له ) فقد تفرد بهما معمر عن يحيى بن أبي كثير ؛ فهى رواية شاذة مخالفة لِما رواه أصحاب يحيى عنه , ولِما رواه أصحاب عبد الله بن أبي قتادة عنه , 
وكذا لِما رواه غير ابن أبي قتادة عن أبي قتادة , وهو في مصنف عبد الرزاق , ومن طريقه أخرجه ابن ماجة وابن خزيمة والدارقطني في السنن والبيهقي . وقال أبو بكر النيسابوري شيخ الدارقطني في هذا الحديث , وابن خزيمة عقبه : هذه الزيادة : " إنما اصطدته لك " وقوله : " ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له " لا يُعلَمُ أحد ذكرها في خبر أبي قتادة غير معمر في هذا الإسناد . وقال البيهقي : هذه لفظة غريبة لم نكتبها إلا من هذا الوجه . وقال ابن حزم في المحلى : فَلاَ يَخْلُو الْعَمَلُ فِي هَذَا مِنْ ثَلاَثَةِ أَوْجُهٍ : إمَّا أَنْ تُغَلَّبَ رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ عَلَى رِوَايَةِ مَعْمَرٍ لاَسِيَّمَا وَفِيهِمْ مَنْ يَذْكُرُ سَمَاعَ يَحْيَى مِنْ أَبِي قَتَادَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَعْمَرًا . أوَ تَسْقُطَ رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ جُمْلَةً ؛ لاَِنَّهُ اضْطَرَبَ عَلَيْهِ وَيُؤْخَذَ بِرِوَايَةِ ويؤخذ برواية الَّذِينَ لَمْ يُضْطَرَب عليهم . قلنا ( المحققون ) : وقد رواه أبو حازم سلمة بن دينار عن عبد الله بن قتادة في الصحيحين , وقد سَلَفَ تخريجه عند الرواية كذا , ورواه معبد بن كعب بن مالك في المسند , وعبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة في المسند أيضًا برقم كذا , ثلاثتهم عن أبي قتادة , وفيها جميعًا أنه ( أكل من لحم هذا الحمار . قال البيهقي : وتلك الرواية ( أي : رواية أبي حازم ) عن عبد الله بن أبي قتادة هي التي أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما دون رواية معمر . وقال ابن حزم : لاَ يَشُكُّ ذُو حِسٍّ أَنَّ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَهْمٌ . إذْ لاَ يَجُوزُ أَنْ تَصِحَّ الرِّوَايَةُ فِي أَنَّهُ ( أَكَلَ مِنْهُ , وَتَصِحَّ الرِّوَايَةُ فِي أَنَّهُ ( لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ , وَهِيَ قِصَّةٌ وَاحِدَةٌ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ , فِي مَكَان وَاحِدٍ فِي صَيْدٍ وَاحِدٍ ؟ المسند (22590) (37/280) الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ , وَقَدْ قَالَ بِمِثْلِ مَقَالَةِ النَّيْسَابُورِيِّ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْجَوْزَقِيُّ . قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ : إنْ كَانَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مَحْفُوظَةً اُحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ أَكَلَ مِنْ لَحْمِ ذَلِكَ الْحِمَارِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُعْلِمَهُ أَبُو قَتَادَةَ أَنَّهُ اصْطَادَهُ مِنْ أَجْلِهِ فَلَمَّا عَلِمَ امْتَنَعَ . وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِ ( مَا أَقَرَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْأَكْلِ حَتَّى يُعْلِمَهُ أَبُو قَتَادَةَ بِأَنَّهُ صَادَهُ لِأَجْلِهِ , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ , وَأَنَّ الَّذِي يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ إنَّمَا هُوَ الَّذِي يُعْلَمُ أَنَّهُ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ . وَأَمَّا إذَا أُتِيَ بِلَحْمٍ لَا يَدْرِي أَلَحْمُ صَيْدٍ أَمْ لَا , وَهَلْ صِيدَ لِأَجْلِهِ أَمْ لَا ، فَحِلُّهُ عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ , فَلَا يَكُونُ حَرَامًا عَلَيْهِ عِنْدَ الْأَكْلِ ، وَلَكِنَّهُ يُبْعِدُ هَذَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ إلَّا الْعَضُدُ ( م : الرواية شاذة ؛ فما الذي يجعلنا نتكلف ؟ ) . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذِهِ الزِّيَادَةُ غَرِيبَةٌ يَعْنِي : قَوْلَهُ : إنِّي اصْطَدْتُهُ لَكَ . قَالَ : وَاَلَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهُ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ : يُحْتَمَلُ أَنَّهُ جَرَى لِأَبِي قَتَادَةَ فِي تِلْكَ السُّفْرَةِ قِصَّتَانِ . قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : لَا يَشُكُّ أَحَدٌ بِأَنَّ أَبَا قَتَادَةَ لَمْ يَصِدْ الْحِمَارَ إلَّا لِنَفْسِهِ وَلِأَصْحَابِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ , فَلَمْ يَمْنَعْهُمْ النَّبِيُّ ( مِنْ أَكْلِهِ , وَكَأَنَّهُ يَقُولُ بِأَنَّهُ يَحِلُّ صَيْدُ الْحَلَالِ لِلْمُحْرِمِ مُطْلَقًا , وَهُوَ أَحَدُ الْأَقْوَالِ السَّابِقَةِ . ( م : لأن ابن حزم عنده أن يأكل من لحم الصيد مطلقًا حتى لو صيد لأجله وهو قول أبو حنيفة ) وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : كَانَ اصْطِيَادُ أَبِي قَتَادَةَ الْحِمَارَ لِنَفْسِهِ لَا لِأَصْحَابِهِ , وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَجَّهَ أَبَا قَتَادَةَ عَلَى طَرِيقِ الْبَحْرِ مَخَافَةَ الْعَدُوِّ ؛ فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا عِنْدَ اجْتِمَاعِهِ بِأَصْحَابِهِ ؛ لِأَنَّ مَخْرَجَهُمْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدًا . قَالَ الْأَثْرَمُ : كُنْتُ أَسْمَعُ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَيَقُولُونَ : كَيْفَ جَازَ لِأَبِي قَتَادَةَ مُجَاوَزَةُ الْمِيقَاتِ بِلَا إحْرَامٍ ؟ وَلَا يَدْرُونَ مَا وَجْهُهُ حَتَّى رَأَيْتُهُ مُفَسَّرًا فِي حَدِيثِ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : { خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فَأَحْرَمْنَا فَلَمَّا كَانَ مَكَانُ كَذَا وَكَذَا إذَا نَحْنُ بِأَبِي قَتَادَةَ كَانَ النَّبِيُّ ( بَعَثَهُ فِي شَيْءٍ قَدْ سَمَّاهُ , فَذَكَرَ حَدِيثَ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ } انْتَهَى . ( م : ليس فيه وضوح , لكن قال المعلِّقُ على سنن ابن ماجة : قوله : " زمن الحديبية " بهذا تبيّن أن تركه الإحرام ومجاوزته الميقات بلا إحرام كان قبل أن تقدَّر المواقيت , فإن تقدير المواقيت كان في سنة حجة الوداع كما رُوِيَ عن أحمد . سنن ابن ماجة (3093) (2/1033) وَالْحَدِيثُ مِنْ جُمْلَةِ أَدِلَّةِ الْجُمْهُورِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ صَيْدُ الْحَلَالِ عَلَى الْمُحْرِمِ إذَا صَادَهُ لِأَجْلِهِ وَيَحِلُّ لَهُ إذَا لَمْ يَصِدْهُ لِأَجْلِهِ ؛ وَلِهَذَا لَمَّا أَخْبَرَ النَّبِيَّ ( بِأَنَّهُ صَادَهُ لِأَجْلِهِ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالْأَكْلِ .

1917 - ( وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : { صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ } . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَة ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : هَذَا أَحْسَنُ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَقْيَسُ ) ( م : يعني من جهة المعنى . قال الألباني : إسناده ضعيف لانقطاعه . وقال الترمذي : وَالْمُطَّلِبُ لَا نَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا عَنْ جَابِرٍ . اهـ . كلام الترمذي ، ثم هو كثير التدليس وقد عنعن , وهذه هي العلة الحقيقية , وقد أُعِلَّ لغيرها . ضعيف أبي داود (320) (10/160) . 
قال مقيده : ومعنى الحديث صحيح كما سبق , وبه قال الجمهور ) الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ مَوْلَاهُ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرٍ . وَعَمْرٌو مُخْتَلَفٌ فِيهِ مَعَ كَوْنِهِ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحَيْنِ وَمَوْلَاهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : لَا يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ جَابِرٍ . وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : قَالَ مُحَمَّدٌ ( م : هو البخاري ) : لَا أَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ إلَّا قَوْلَهُ : حَدَّثَنِي مَنْ شَهِدَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ (  ( م : الذى يشهد خطبة النبي ( صحابي , لكن لم يبيِّن مَن هو ) وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَنْ جَابِرٍ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَمْرٍو عَنْ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَفِي إسْنَادِهِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ . وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَمْرٍ , وفِي إسْنَادِهِ عُثْمَانُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا . هَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي التَّفْرِقَةِ بَيْنَ أَنْ يَصِيدَهُ الْمُحْرِمُ أَوْ يَصِيدَهُ غَيْرُهُ لَهُ , وَبَيْنَ أَنْ لَا يَصِيدَهُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُصَادَ لَهُ , بَلْ يَصِيدُهُ الْحَلَالُ لِنَفْسِهِ , وَيُطْعِمُهُ الْمُحْرِمَ , وَمُقَيِّدٌ لِبَقِيَّةِ الْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَةِ كَحَدِيثِ الصَّعْبِ وَطَلْحَةَ وَأَبِي قَتَادَةَ وَمُخَصِّصٌ لِعُمُومِ الْآيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ . ( م : الآية هي ( وحُرِّم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا ... ( .
عندنا حديث الصعب بن جثامة , وفي مقابله ثلاثة أحاديث : حديث طلحة في صحيح مسلم , وحديث البهزي عند أحمد والنَّسائي ومالك في الموطأ , وحديث أبي قتادة في الصحيحين .
مقيده : قال ابن قدامة : الْجَزَاءَ لَا يَجِبُ إلَّا عَلَى الْمُحْرِمِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ إحْرَامِ الْحَجِّ وَإِحْرَامِ الْعُمْرَةِ ؛ لِعُمُومِ النَّصِّ فِيهِمَا . ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ( وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ . وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِحْرَامِ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ ، وَبَيْنَ الْإِحْرَامِ بِنُسُكَيْنِ ، وَهُوَ الْقَارِنُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا .

 قال : والْجَزَاءَ لَا يَجِبُ إلَّا بِقَتْلِ الصَّيْدِ . ( م : إذًا لابد من اجتماع أمرين : الإحرام والصيد ) ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي وَرَدَ بِهِ النَّصُّ ؛ لقوله تعالى : ( لا تقتلوا الصيد ( وَالصَّيْدُ مَا جَمَعَ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا أَكْلُهُ ، لَا مَالِكَ لَهُ ، مُمْتَنِعًا ( م : وحشي ) . فَيَخْرُجُ بِالْوَصْفِ الْأَوَّلِ كُلُّ مَا لَيْسَ بِمَأْكُولٍ لَا جَزَاءِ فِيهِ ، كَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ ، وَالْمُسْتَخْبَثِ مِنْ الْحَشَرَاتِ ، وَالطَّيْرِ ، وَسَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ .

قَالَ أَحْمَدُ : إنَّمَا جُعِلَتْ الْكَفَّارَةُ فِي الصَّيْدِ الْمُحَلَّلِ أَكْلُهُ ... وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، إلَّا أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا الْجَزَاءَ فِي الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْمَأْكُولِ وَغَيْرِهِ ، كَالسَّبْعِ الْمُتَوَلِّدِ مِنْ الضَّبُعِ وَالذِّئْبِ ( م : فالضبع حلال أكله والذئب حرام أكله , فالمتولد بينهما فيه الجزاء ) تَغْلِيبًا لِتَحْرِيمِ قَتْلِهِ ... 

الْوَصْفُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ وَحْشِيًّا ، وَمَا لَيْسَ بِوَحْشِيٍّ لَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ ذَبْحُهُ وَلَا أَكْلُهُ ، كَبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ كُلِّهَا وَالْخَيْلِ وَالدَّجَاجِ وَنَحْوِهَا . لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا خِلَافًا ، وَالِاعْتِبَارُ فِي ذَلِكَ بِالْأَصْلِ لَا بِالْحَالِ ، فَلَوْ اسْتَأْنَسَ الْوَحْشِيَّ وَجَبَ فِيهِ الْجَزَاءُ ، وَكَذَلِكَ وَجَبَ الْجَزَاءُ فِي الْحَمَامِ أَهْلِيِّهِ وَوَحْشِيِّهِ ، اعْتِبَارًا بِأَصْلِهِ ( م : وكذلك البط ) . وَلَوْ تَوَحَّشَ الْأَهْلِيُّ لَمْ يَجِبْ فِيهِ شَيْءٌ ... وَإِنْ تَوَلَّدَ مِنْ الْوَحْشِيِّ وَالْأَهْلِيِّ وَلَدٌ ، فَفِيهِ الْجَزَاءُ تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ ، كَقَوْلِنَا فِي الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْمُبَاحِ وَالْمُحَرَّمِ .اهـ . باختصار المغني (3/506، 507) . 
بَابُ : صَيْدِ الْحَرَمِ وَشَجَرِهِ :
1918 - ( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : { قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : إنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ ( م : الذي حرمه هو إبراهيم ( ) لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ ، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهُ إلَّا لِمُعَرِّفٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ لِلْقُيُونِ وَالْبُيُوتِ ، فَقَالَ : إلَّا الْإِذْخِرَ } ) . متفق  عليه . 
إذًا معنى التحريم أن لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ( الحشيش الرطب أن يُحَشَّ ) ولا يُنَفَّرُ صيده , ولا تلتقط لقطه إلا لمعرِّف , ثم استثنى ( الإذخر .

1919 - ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ ( لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ قَالَ : لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا , وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إلَّا لِمُنْشِدٍ . فَقَالَ الْعَبَّاسُ : إلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : إلَّا الْإِذْخِرَ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا . وَفِي لَفْظٍ لَهُمْ : لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، بَدَلَ قَوْلِهِ : لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ) قَوْلُهُ : ( لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ : لَا يُقْطَعُ . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : وَلَا يُعْضَدُ بِهَا شَجَرَةٌ .
الشَّرْحُ :
قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : خَصَّ الْفُقَهَاءُ الشَّجَرَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ بِمَا يُنْبِتُهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ صَنِيعِ آدَمِيٍّ , فَأَمَّا مَا يَنْبُتُ بِمُعَالَجَةِ آدَمِيٍّ فَاخْتُلِفَ فِيهِ , فَالْجُمْهُورُ عَلَى الْجَوَازِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : فِي الْجَمِيعِ الْجَزَاءُ وَرَجَّحَهُ ابْنُ قُدَامَةَ ( م : الجمهور قالوا : المراد بالنهي : الشجر الذي أنبته الله تعالى , لكن الشجر الذي أنبته الآدمي , أو نبت بمعالجة الآدمي , فالجمهور على جواز قطعه في هذه الحالة , لكن الشافعي قال : إن هذا مندرج تحت النص , فالنص قال : " لا يعضد شجرة " وهذه شجرة . ورجحه ابن قدامة .
قال ابن قدامة : وَالْأَوْلَى الْأَخْذُ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ فِي تَحْرِيمِ الشَّجَرِ كُلِّهِ ، بِقَوْلِهِ ( : " لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا " إلَّا مَا أَنْبَتَهُ الْآدَمِيُّ مِنْ جِنْسِ شَجَرِهِمْ ، بِالْقِيَاسِ عَلَى مَا أَنْبَتُوهُ مِنْ الزَّرْعِ ، وَالْأَهْلِيِّ مِنْ الْحَيَوَانِ ، فَإِنَّنَا إنَّمَا أَخْرَجْنَا مِنْ الصَّيْدِ مَا كَانَ أَصْلُهُ إنْسِيًّا ، دُونَ مَا تَأَنَّسَ مِنْ الْوَحْشِيِّ ، كَذَا هَاهُنَا .
قال مقيده : فلم يرجح كما ترى مذهب الشافعي , فكأن الشوكاني رحمه الله قرأ العبارة الأولى , وفاتته العبارة الثانية .
فهم أجمعوا على أن البقول والزروع التي تزرع للغذاء مستثناة من ذلك رغم قوله : " ولا يختلى خلاه " , وكذلك " ولا ينفر صيده " لكن الحيوانات الأهلية كما فعل النبي ( بذبح الهدي بمكة ) وَاخْتَلَفُوا فِي جَزَاءِ مَا قُطِعَ مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ ( م : أي الذي أنبته الله ( . فهُم اختلفوا في أمرين : هل هذا الشجر يتناول ما زرعه أو أُنبت بمعالجة الآدمى ؟ الجمهور قالوا : لا يشمله النهي في الحديث ، وقال الشافعي يشمله الحديث . ثانيًا : إن انقطع ما أنبته الله ( ) فَقَالَ مَالِكٌ : لَا جَزَاءَ فِيهِ بَلْ يَأْثَمُ . وَقَالَ عَطَاءٌ : يَسْتَغْفِرُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُؤْخَذُ بِقِيمَتِهِ هَدْيٌ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : فِي الْعَظِيمَةِ بَقَرَةٌ , وَفِيمَا دُونَهَا شَاةٌ  ( م : قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا أَجِدُ دَلِيلًا أُوجِبُ بِهِ فِي شَجَرِ الْحَرَمِ ، فَرْضًا مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا إجْمَاعٍ ، وَأَقُولُ كَمَا قَالَ مَالِكٌ : نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى . المغني (3/353) قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ قَطْعِ شَجَرِ الْحَرَمِ إلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَجَازَ قَطْعَ السِّوَاكِ مِنْ فُرُوعِ الشَّجَرَةِ كَذَا نَقَلَهُ أَبُو ثَوْرٍ عَنْهُ , وَأَجَازَ أَيْضًا أَخْذَ الْوَرَقِ وَالثَّمَرِ إذَا كَانَ لَا يَضُرُّهَا وَلَا يُهْلِكُهَا ، وَبِهَذَا قَالَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُمَا , وَأَجَازُوا قَطْعَ الشَّوْكِ لِكَوْنِهِ يُؤْذِي بِطَبْعِهِ فَأَشْبَهَ الْفَوَاسِقَ ( م : الفأرة والحدأة والعقرب والغراب والكلب العقور ) وَمَنَعَهُ الْجُمْهُورُ ( م : الجمهور منع للنص أولاً , وثانيًا أنه قياس مع الفارق , فهو قياس فاسد لاعتبارين :

الأول : أنه مخالف للنص ، والثاني : قياس مع الفارق ؛ لأن الفواسق تقصد الإنسان بالأذى , فالكلب يعض الإنسان , أما الشوك لا يفعل هذا , لكن الإنسان ممكن ينجرح فيها ) لِنَهْيِهِ ( عَنْ ذَلِكَ كَمَا فِي حَدِيثَيْ الْبَابِ , وَالْقِيَاسُ مُصَادِمٌ لِهَذَا النَّصِّ , فَهُوَ فَاسِدُ الِاعْتِبَارِ وَهُوَ أَيْضًا قِيَاسٌ غَيْرُ صَحِيحٍ لِقِيَامِ الْفَارِقِ , فَإِنَّ الْفَوَاسِقَ الْمَذْكُورَةَ تَقْصِدُ بِالْأَذَى بِخِلَافِ الشَّجَرِ . قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : وَلَا بَأْسَ بِالِانْتِفَاعِ بِمَا انْكَسَرَ مِنْ الْأَغْصَانِ وَانْقَطَعَ مِنْ الشَّجَرِ مِنْ غَيْرِ صَنِيعِ الْآدَمِيِّ ، وَلَا بِمَا يَسْقُطُ مِنْ الْوَرَقِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ , وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا انْتَهَى . ( م : إذًا أول مسألة : لا يعضد شجرها أي لا يقطع , فهل هذا يشمل ما نبت بمعالجة الآدمي ؟ الخلاف هنا عند الشافعي , فالجمهور قالوا : لا يدخل في النهي , وقال الشافعي : يدخل في النهي .
المسألة الثانية : إن قطع شجرًا مما لا خلاف في حرمته , أي أنبته الله تعالى , ما الجزاء فيه ؟ لا جزاء فيه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، فالقول فيه ما قال مالك .

المسألة الثالثة : الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشجرة , وكذلك قطع الثمار بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بها وإهلاكها , وكذلك الشوك ؛ لأنه يشبه الفواسق . وهذا قياس فاسد من اعتبارين , وأيضًا خالف الشافعية بعض أهل العلم , ورجح ابن قدامة أنه لا يؤخذ من ورقها ؛ لأن هذا يؤدي إلى هلاكها حتمًا , إنما ما لا خلاف فيه هو الانتفاع مما انكسر من الأغصان دون فعل الآدمي أو بما سقط من أوراق ) قَوْلُهُ : ( وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ ) الْخَلَا بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ مَقْصُورٌ , وَذَكَرَ ابْنُ التِّينِ أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْقَابِسِيِّ بِالْمَدِّ وَهُوَ الرَّطْبُ مِنْ النَّبَاتِ . وَاخْتِلَاؤُهُ : قَطْعُهُ وَاحْتِشَاشُهُ . وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيمِ رَعْيِهِ لِكَوْنِهِ أَشَدَّ مِنْ الِاحْتِشَاشِ ( م : وخالف في ذلك الشافعي , فالشافعي وجهة نظره أن المسلمين كانوا يسوقون الهدي إلى مكة , فلا يُعقل أنهم كانوا يكمموا فمه حتى لا يأكل من الحشائش , فهذا خارج عن إرادته .
قال اين قدامة : وَفِي جَوَازِ رَعْيِهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : لَا يَجُوزُ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ مَا حَرُمَ إتْلَافُهُ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُرْسَلَ عَلَيْهِ مَا يُتْلِفُهُ ، كَالصَّيْدِ . وَالثَّانِي : يَجُوزُ . وَهُوَ مَذْهَبُ عَطَاءٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ الْهَدَايَا كَانَتْ تَدْخُلُ الْحَرَمَ ، فَتَكْثُرُ فِيهِ ، فَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ كَانَتْ تُسَدُّ أَفْوَاهُهَا ، وَلِأَنَّ بِهِمْ حَاجَةً إلَى ذَلِكَ ، أَشْبَهَ قَطْعَ الْإِذْخِرِ . المغني (3/351) وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالْكُوفِيُّونَ وَاخْتَارَهُ الطَّبَرِيُّ . وَتَخْصِيصُ التَّحْرِيمِ بِالرَّطْبِ إشَارَةٌ إلَى جَوَازِ رَعْيِ الْيَابِسِ ( م : لأن النبي ( قال : " ولا يختلى خلاه " والخلا هو الرطب من النبات ) وَجَوَازِ اخْتِلَائِهِ وَهُوَ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ لِلشَّافِعِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْيَابِسَ كَالصَّيْدِ الْمَيِّتِ . قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : لَكِنَّ فِي اسْتِثْنَاءِ الْإِذْخِرِ إشَارَةً إلَى تَحْرِيمِ الْيَابِسِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا يُحْتَشُّ حَشِيشُهَا ( م : طالما قال حشيشها إذًا يشمل الرطب واليابس ) قَالَ : وَأَجْمَعُوا عَلَى إبَاحَةِ أَخْذِ مَا اسْتَنْبَتَهُ النَّاسُ فِي الْحَرَمِ مِنْ بَقْلٍ وَزَرْعٍ وَمَشْمُومٍ فَلَا بَأْسَ بِرَعْيِهِ وَاخْتِلَائِهِ . ( م : طالما أجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع ومشموم , فلا بأس برعيه واختلائه , فهذا المعنى موجود في الشجر الذي أُنْبِتَ بمعالجة الآدمي , إلا أن يقال أن الدليل هنا الإجماع , وهناك محل خلاف . فالصحيح أن الرطب حكمه حكم اليابس ؛ لحديث أبي هريرة : " ولا يحتش حشيشها " , وكذلك لقوله : " إلا الإذخر " فهذا هو المستثنى فقط . فالصحيح المنع من اليابس ) قَوْلُهُ : ( وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ الْمَفْتُوحَةِ قِيلَ : هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ الِاصْطِيَادِ . وَقِيلَ : عَلَى ظَاهِرِهِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : يَحْرُمُ التَّنْفِيرُ وَهُوَ الْإِزْعَاجُ عَنْ مَوْضِعِهِ ، فَإِنْ نَفَّرَهُ عَصَى , تَلِفَ أَوْ لَا ، وَإِنْ تَلِفَ فِي نِفَارِهِ قَبْلَ سُكُونِهِ , ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا ( م : يعني إن نَفَّرَهُ من مكانه , كان عاصيًا لله ( , سواء تلف الصيد الذي نفَّره أم لا . وإن تلف أثناء نِفَارِه فأُصيب , ضَمِنَ مَن نَفَّرَهُ , وإلا فلا .
وهل المراد بالتنفير : الاصطياد أم الإزعاج ؟ المراد الإزعاج , والاصطياد من باب أولى ) ، قَالَ : قَالَ الْعُلَمَاءُ : يُسْتَفَادُ مِنْ النَّهْيِ عَنْ التَّنْفِيرِ تَحْرِيمُ الْإِتْلَافِ بِالْأَوْلَى . قَوْلُهُ : ( وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهُ إلَّا لِمُعَرِّفٍ ) وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي : وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إلَّا لِمُنْشِدٍ يَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى هَذَا فِي اللُّقَطَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . قَوْلُهُ : ( إلَّا الْإِذْخِرَ ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَيْضًا قَالَ فِي الْفَتْحِ : نَبْتٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهْلِ مَكَّةَ طَيِّبُ الرِّيحِ لَهُ أَصْلٌ مُنْدَفِنٌ وَقُضْبَانٌ دِقَاقٌ يَنْبُتُ فِي السَّهْلِ وَالْحَزَنِ . ( م : أي في الأماكن السهلة والأماكن الصعبة ) وَأَهْلُ مَكَّةَ يَسْقُفُونَ بِهِ الْبُيُوتَ بَيْنَ الْخَشَبِ , وَيَسُدُّونَ بِهِ الْخَلَلَ بَيْنَ اللَّبِنَاتِ فِي الْقُبُورِ . وَيَجُوزُ فِي قَوْلِهِ : ( إلَّا الْإِذْخِرَ ) الرَّفْعُ عَلَى الْبَدَلِ مِمَّا قَبْلَهُ , وَالنَّصْبُ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ . وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الِاجْتِهَادِ مِنْهُ ( ( م : على اعتبار أنه قال : لا يختلى خلاه . فلما قال له العباس : إلا الإذخر . قال : إلا الإذخر ) وَعَلَى جَوَازِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ , وَالْكَلَامُ فِي ذَلِكَ مَعْرُوفٌ فِي الْأُصُولِ ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ أَيْضًا عَلَى جَوَازِ النَّسْخِ قَبْلَ الْفِعْلِ ( م : الذين قالوا : النسخ قبل الفعل على اعتبار أن النبي ( قال: " ولا يختلى خلاه " إذًا كله محرم , فقال : العباس إلا الإذخر . فقال ( : إلا الإذخر .

سؤال : هل لو أَحْرَمَتْ أُمٌّ عن صبيٍّ لها , ثم ارتكب أي محظور من محظورات الإحرام , هل عليه جزاء ؟

الإجابة : إن كان له مال , فمن ماله , وإلا فمن مال الولي ) وَهُوَ لَيْسَ بِوَاضِحٍ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ . قَوْلُهُ : ( فَإِنَّهُ لِلْقُيُونِ ) جَمْعُ قَيْنٍ وَهُوَ الْحَدَّادُ . قَوْلُهُ : ( لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا ) قَدْ سَلَفَ بَيَانُ الِانْتِفَاعِ بِهِ فِي الْقُبُورِ وَالْبُيُوتِ .

1920 - ( وَعَنْ عَطَاءٍ أَنَّ غُلَامًا مِنْ قُرَيْشٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ ، فَأَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ يُفْدِيَ عَنْهُ بِشَاةٍ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ) ( م : قال : أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء أن غلامًا ... وهذا إسناد صحيح . تخريج مسند الشافعي حديث رقم (863) (1/543) الْأَثَرُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ , وَفِي الْبَابِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ : عَلِيٌّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ , وَابْنُ عُمَرَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ , وَعَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ( م : في إسناده طَلْحَةَ بْنِ أَبِى حَفْصَةَ , مجهول كما في " تعجيل المنفعة " , وحسنه الحافظ فى تلخيص الحبير . ( تخريج مسند الشافعي (861) (1/542) فَهَؤُلَاءِ قَضَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِشَاةٍ فِي الْحَمَامَةِ , وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ كَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ رَوَاهُ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ رَوَاهُ عَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ وَعَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ رَوَاهُ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ وَرَوَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : فِي حَمَامِ الْحَرَمِ الْجَزَاءُ ، وَفِي حَمَامِ الْحِلِّ الْقِيمَةُ . ( مقيده : عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جعل في حمام الحرم على المُحْرِم والحلال في كل حمامة شاة ( فرق بين مُحْرِمٍ اصطاد حمامة , لكن ليس في الحرم ، وبين اصطياد حمام الحرم نفسه سواء كان محرمًا أو حلالاً . رواه البيهقي . وقال الألباني : إسناده صحيح . الإرواء (4/247) .
وفي رواية له : ما كان سوى حمام الحرم , ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم . وإسناده صحيح أيضًا . الإرواء (4/247) .
قال الألباني : مجموع الروايتين فَرَّقَتَا بين : حمام الإحرام , ففيه القيمة , وحمام الحرم , ففيه شاة , وهو مذهب مالك . الإرواء (4/248) .

بَابُ : مَا يُقْتَلُ مِنْ الدَّوَابِّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ :
( م : باعتبار أن الحرم فيه محظورات , والإحرام فيه محظورات ) .
 1921 - ( عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْغُرَابِ وَالْحِدَأَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْفَأْرَةِ وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) . ( م : فيه أمر بقتل خمس فواسق في الحل والحرم . قوله : الغراب والحدأة ... قالوا : نبّـه بذلك على ما كان في معناها كالبازي والشاهين , هذه كلها من الطيور الجوارح التي يُصطًاد بها . والعقرب والفأرة : نبّــه بهما على سائر الحشرات .
والكلب العقور : نبّــه به على ما زاد عليه , وبعضهم كمالك في الموطأ قال : الكلب العقور يشمل الأسد والنمر والفهد ... كل هذه عقور , لكن تسميتها كلاب فيه نظر , فهو مجاز وليس حقيقة , ولا يمكن أن يراد باللفظ الحقيقة والمجاز في نفس الوقت , وإنما كما قال ابن قدامة : تنبيه لما زاد على الكلب العقور من هذه الحيوانات المفترسة , والأولى من هذا في القياس أن يُقال أن الصيد الذي نهينا عنه هو ما توفرت فيه ثلاثة أمور - كما سبق في كلام ابن قدامة - بالإضافة إلى أن هذه الأشياء لكي تُضْمَن لابد أن يكون لها مثل أو يكون لها قيمة , وهي لا مثل لها ولا قيمة , فلا ضمان فيها , فنحن لا نعتمد على القياس , ولكن نعتمد على الصيد المنهي عنه , وما عداه مأذون فيه , بالإضافة إلى أن هذه الأشياء لكي تضمن لابد أن يكون لها مثل وتكون لها قيمة , وهي لا مثل لها ولا قيمة , بالإضافة إلى القياس الذي استعمله ابن قدامة رحمه الله . 

ثم قول عائشة : " أمر  رسول اله " هل هو واجب أم مندوب أم جائز ؟ سيأتى في رواية أن هذا حلال , أي جائز . 
1922 - ( وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : { خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ : الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ } . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ . ( م : رفع عنه الجناح ؛ إذًا أمر ليست للوجوب ) وَفِي لَفْظٍ : خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ : الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ ) ( م : لأن رواية الجماعة إلا الترمذى : " ليس على المحرم " وإنما لفظ أحمد مسلم والنسائي : " خمس لا جناح ... في الحرم والإحرام " . إذًا زاد : " في الحرم " .
1923 - ( وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ { أَنَّ النَّبِيَّ ( أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى } . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ) ( م : إذًا ستة : خمس مذكورين في حديث عائشة , وهذا السادس ) .

1924 - ( وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ { وَسُئِلَ : مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنْ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَتْنِي إحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ( أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْفَأْرَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحِدَأَةِ وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ } . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ) ( م : ذكر ستة ) .
1925 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ( { قَالَ : خَمْسٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقَةٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ , وَيُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ : الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحَيَّةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ ) ( م : لم يذكر الحدأة .

قال الألباني : صحيح . صحيح الجامع (3246) وأحال على الإرواء (1036) فوجدته أورد الحديث من طرق كثيرة ليس فيها حديث ابن عباس , وأظنه صححه لغيره . قال محققوا المسند : صحيح  لغيره . وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم المسند (2330) (4/171) . 

م : أورد حديث عائشة لأنه أمر بقتلهن في الحل والحرم .
حديث ابن عمر : " ليس على المحرم في قتلهن جناح " . أخرجه الجماعة إلا ا
لترمذي .
رواية مسلم : " في الحرم والإحرام " .
حديث ابن مسعود : " أمر محرمًا أن يقتل حية بمنى " .
حديث ابن عمر عن إحدى نسوة النبي ( : جمع الستة ) .
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْرَدَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَسَكَتَ عَنْهُ , وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَفِي إسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ثِقَةٌ وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ .
الشَّرْحُ :
قَوْلُهُ : ( خَمْسُ ) ذِكْرُ الْخَمْسِ يُفِيدُ بِمَفْهُومِهِ نَفْيَ هَذَا الْحُكْمِ عَنْ غَيْرِهَا , ولَيْسَ بِحُجَّةٍ , وَلَكِنَّهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ , وَعَلَى تَقْدِيرِ اعْتِبَارِهِ فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَالَهُ ( أَوَّلًا , ثُمَّ بَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ غَيْرَ الْخَمْسِ تَشْتَرِكُ مَعَهَا فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ ؛ فَقَدْ وَرَدَ زِيَادَةُ : " الْحَيَّةِ " وَهِيَ سَادِسَةٌ كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ , وَزَادَ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ : " السَّبُعَ   الْعَادِيَ " ( م : ضعيف من أجل يزيد بن أبي زياد فإنه ضعيف من قبل حفظه . الإرواء تحت (1036)  (4/225) وَزَادَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : " الذِّئْبَ وَالنَّمِرَ " فَصَارَتْ تِسْعًا . قَالَ فِي الْفَتْحِ : لَكِنْ أَفَادَ ابْنُ خُزَيْمَةَ عَنْ الذُّهْلِيُّ أَنَّ ذِكْرَ الذِّئْبِ وَالنَّمِرِ مِنْ تَفْسِيرِ الرَّاوِي لِلْكَلْبِ الْعَقُورِ .        ( م : إذًا عند ابن المنذر وابن خزيمة : " الذئب والنمر " لكن ابن خزيمة أفاد أن ذلك من تفسير الراوي للكلب العقور ) قَالَ : وَوَقَعَ ذِكْرُ الذِّئْبِ فِي حَدِيثٍ مُرْسَلٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : قَالَ ( : { يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ وَالذِّئْبَ } وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ . وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ وَبَرَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِقَتْلِ الذِّئْبِ لِلْمُحْرِمِ } . ( م : ضعيف لعنعنة الحجاج , وذِكْرُ الذئب فيه غريب . قال الحافظ في الفتح (4/30) : وحجاج ضعيف , وخالفه مِسْعَرٌ عَنْ وَبَرَةَ فرواه موقوفًا . أخرجه ابن أبي شيبة . الإرواء (4/324) . وَحَجَّاجٌ ضَعِيفٌ وَقَدْ خُولِفَ , وَرُوِيَ مَوْقُوفًا كَمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ . قَوْلُهُ : ( خَمْسُ فَوَاسِقٍ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : هُوَ بِإِضَافَةِ خَمْسٍ لَا تَنْوِينِة , وَجَوَّزَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الْوَجْهَيْنِ وَأَشَارَ إلَى تَرْجِيحِ الثَّانِي . قَالَ النَّوَوِيُّ : تَسْمِيَتُهُ هَذِهِ الْخَمْسَ : فَوَاسِقَ , تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ جَارِيَةٌ على وَفْقَ اللُّغَةِ , فَإِنَّ أَصْلَ الْفِسْقِ لُغَةً : الْخُرُوجُ , وَمِنْهُ فَسَقَتْ الرُّطَبَةُ إذَا خَرَجَتْ عَنْ قِشْرِهَا , فَوُصِفَتْ بِذَلِكَ لِخُرُوجِهَا عَنْ حُكْمِ غَيْرِهَا مِنْ الْحَيَوَانِ فِي تَحْرِيمِ قَتْلِهِ , أَوْ حِلِّ أَكْلِهِ , أَوْ خُرُوجِهَا بِالْإِيذَاءِ وَالْإِفْسَادِ ( م : والثالث هو الظاهر ) قَوْلُهُ : ( فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ) وَرَدَ فِي لَفْظٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ : " أَمَرَ " وَعِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ : " لِيَقْتُلْ الْمُحْرِمُ " وَظَاهِرُ الْأَمْرِ الْوُجُوبُ , وَيَحْتَمِلُ النَّدْبَ وَالْإِبَاحَةَ , وَقَدْ رَوَى الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ ( أَمَرَ بِقَتْلِ الْعَقْرَبِ وَالْفَأْرَةِ وَالْحَيَّةِ وَالْحِدَأَةِ , وَهَذَا الْأَمْرُ وَرَدَ بَعْدَ نَهْيِ الْمُحْرِمِ عَنْ الْقَتْلِ ، وَفِي الْأَمْرِ الْوَارِدِ بَعْدَ النَّهْيِ خِلَافٌ مَعْرُوفٌ فِي الْأُصُولِ : ( م : ابن حزم يقول بالوجوب , وناس قالوا : الأمر هنا للإباحة , وناس قالوا : الأمر إعادة للشيء على ما كان عليه ) هَلْ يُفِيدُ الْوُجُوبَ أَوْ لَا ؟ وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : " أُذِنَ " . وَفِي لَفْظٍ لِأَبِي دَاوُد : " قَتْلُهُنَّ حَلَالٌ لِلْمُحْرِمِ " . ( م : وهو عن أبي هريرة , ولفظ أبي داود : " قَتْلُهُنَّ حلال في الحرم " . قال الألباني : إسناده حسن صحيح . صحيح أبي داود  (1620) (6/111) قَوْلُهُ : ( الْغُرَابُ ) هَذَا الْإِطْلَاقُ مُقَيَّدٌ بِمَا عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ : 
" الْأَبْقَعِ " وَهُوَ الَّذِي فِي ظَهْرِهِ أَوْ بَطْنِهِ بَيَاضٌ , وَلَا عُذْرَ لِمَنْ قَالَ بِحَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ مِنْ هَذَا . ( م : فأين المقيد لحديث ابن عمر ؟ فهذا أحد أفراد العام بالنسبة للأحاديث الأخرى . فهو يقيِّد حديث عائشة بأنه الغراب الأبقع , لكنَّ لا يصلح لتقييد ما ورد في غير حديث عائشة ؛ وبناءً على هذا فالغراب الأبقع أحد أفراد العام الوارد في الأحاديث الأخرى ) وَقَدْ اعْتَذَرَ ابْنُ بَطَّالٍ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ قَبُولِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ بِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ رِوَايَةِ قَتَادَةَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ ، وَتَعَقَّبَ ذَلِكَ الْحَافِظُ بِأَنَّ شُعْبَةَ لَا يَرْوِي عَنْ شُيُوخِهِ الْمُدَلِّسِينَ إلَّا مَا هُوَ مَسْمُوعٌ لَهُمْ , وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ ( م : شعبة قال : كفيتكم تدليس ثلاثة : الأعمش وقتادة وأبو اسحاق السبيعي ) بَلْ صَرَّحَ النَّسَائِيّ بِسَمَاعِ قَتَادَةَ . وَاعْتَذَرَ ابْنُ قُدَامَةَ عَنْ هَذِهِ الزِّيَادَةِ بِأَنَّ الرِّوَايَاتِ الْمُطْلَقَةَ أَصَحُّ , وَهُوَ اعْتِذَارٌ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ التَّرْجِيحَ فَرْعُ التَّعَارُضِ ( م : ابن قدامة اعتذر عن هذه الزيادة بأن الروايات المطلقة أصح , وهو اعتذار فاسد ... )   وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ مُطْلَقٍ وَمُقَيَّدٍ , وَلَا بَيْنَ مَزِيدٍ وَزِيَادَةٍ غَيْرِ مُنَافِيَةٍ . ( قال مقيده : زيادة الأبقع مقيدة  للإطلاق الوارد في حديث عائشة لا لغيره من الأحاديث , فيكون الأبقع أحد أفراد العام الوارد في غير حديث عائشة ) قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى إخْرَاجِ الْغُرَابِ الصَّغِيرِ الَّذِي يَأْكُلُ الْحَبَّ مِنْ ذَلِكَ , وَيُقَالُ لَهُ : غُرَابُ الزَّرْعِ ، وَأَفْتَوْا بِجَوَازِ أَكْلِهِ , فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ مِنْ الْغِرْبَانِ مُلْحَقًا بِالْأَبْقَعِ , انْتَهَى .                     ( م : استثنوا الغراب الصغير الذي يأكل الحب , وأجازوا أكله أيضًا , فليس له مخلب ؛ إذًا قتل الغربان كلها هو قول عامة أهل العلم , الأبقع وغير الأبقع , ولم يستثنوا من ذلك إلا الغراب الذي يأكل الزرع , بل أجازوا أكله ، وقد خالف عطاء في قتل الغراب ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَبَاحَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ الْعِلْمُ قَتْلَ الْغُرَابِ فِي الْإِحْرَامِ إلَّا عَطَاءَ . قَالَ الْخَطَّابِيِّ : لَمْ يُتَابِعْ أَحَدٌ عَطَاءَ عَلَى هَذَا . قَوْلُهُ : ( وَالْحِدَأَةُ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الدَّالِ بَعْدَهَا هَمْزَةٌ بِغَيْرِ مَدٍّ عَلَى وَزْنِ عِنَبَةٍ , وَحَكَى صَاحِبُ الْمُحْكَمِ فِيهِ الْمَدَّ .
قَوْلُهُ : ( وَالْعَقْرَبُ ) قَالَ فِي الْفَتْحِ : هَذَا اللَّفْظُ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى , وَقَدْ يُقَالُ : عَقْرَبَةٌ وَعَقْرَبَاءُ , وَلَيْسَ مِنْهَا الْعَقْرَبَانِ , بَلْ هِيَ ذُؤَيْبَةٌ طَوِيلَةٌ كَثِيرَةُ الْقَوَائِمِ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا نَعْلَمُهُمْ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ قَتْلِ الْعَقْرَبِ . قَوْلُهُ : ( وَالْفَأْرَةُ ) بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ , وَيَجُوزُ فِيهَا التَّسْهِيلُ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَلَمْ يَخْتَلِفْ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ قَتْلِهَا لِلْمُحْرِمِ إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ فَإِنَّهُ قَالَ : فِيهَا جَزَاءٌ إذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ ، أَخْرَجَهُ عَنْهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ : هَذَا خِلَافُ السُّنَّةِ , وَخِلَافُ قَوْلِ جَمِيعِ أَهْلِ الْعِلْمِ . ( م : إذًا المخالف في الفأرة إبراهيم النخعي ) قَوْلُهُ : ( وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ )  اُخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ , فَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ : إنَّهُ الْأَسَدُ . وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ : وَأَيُّ كَلْبٍ أَعْقَرُ مِنْ الْحَيَّةِ . وَقَالَ زُفَرُ : الْمُرَادُ بِهِ هُنَا الذِّئْبُ خَاصَّةً . ( م : اختلفوا في تفسير الكلب العقور فقال : أبو هريرة : الأسد , وقال زيد بن أسلم : الحية , وقال زُفَرٌ : الذئب . وقال أبو حنيفة : الكلب خاصة , ويُلحق به الذئب ؛ فكأنه جعل الذئب كلبًا ) . وَقَالَ فِي الْمُوَطَّأِ : كُلُّ مَا عَقَرَ النَّاسَ وَعَدَا عَلَيْهِمْ وَأَخَافَهُمْ مِثْلَ : الْأَسَدِ , وَالنَّمِرِ , وَالْفَهْدِ , وَالذِّئْبِ , فَهُوَ عَقُورٌ . وَكَذَا نَقَلَ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ , وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْكَلْبُ خَاصَّةً , وَلَا يَلْتَحِقُ بِهِ فِي هَذَا الْحُكْمِ سِوَى الذِّئْبِ . احْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ( . فَاشْتَقَّهَا مِنْ اسْمِ الْكَلْبِ , وَبِقَوْلِهِ ( : اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلَابِكَ , فَقَتَلَهُ الْأَسَدُ . أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ . وَغَايَةُ مَا فِي ذَلِكَ جَوَازُ الْإِطْلَاقِ , لَا أَنَّ اسْمَ الْكَلْبِ هُنَا مُتَنَاوِلٌ لِكُلِّ مَا يَجُوزُ إطْلَاقُهُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ . فَإِنْ قِيلَ : اللَّامُ فِي الْكَلْبِ تُفِيدُ الْعُمُومَ . قُلْنَا : بَعْدَ تَسْلِيمِ ذَلِكَ , لَا يَتِمُّ إلَّا إذَا كَانَ إطْلَاقُ الْكَلْبِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا حَقِيقَةً , وَهُوَ مَمْنُوعٌ , وَالسَّنَدُ أَنَّهُ لَا يَتَبَادَرُ عِنْدَ إطْلَاقِ لَفْظِ الْكَلْبِ إلَّا الْحَيَوَانُ الْمَعْرُوفُ ، وَالتَّبَادُرُ عَلَامَةُ الْحَقِيقَةِ , وَعَدَمُهُ عَلَامَةُ الْمَجَازِ ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ لَا يَجُوزُ ، نَعَمْ إلْحَاقُ مَا عَقَرَ مِنْ السِّبَاعِ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ بِجَامِعِ الْعَقْرِ صَحِيحٌ وَأَمَّا أَنَّهُ دَاخِلٌ تَحْتَ لَفْظِ الْكَلْبِ فَلَا . ( م : الشافعي رحمه الله قال : آسار البهائم كلها طاهرة إلا الكلب والخنزير , فلو ولغ الأسد في الإناء , ليس هناك غسل سبع مرات , ولا تعفير الثامن بالتراب , ولا غسل أصلاً . 

وكذلك لا يمكن أن يراد باللفظة الواحدة المعنى الحقيقي وهو الكلب , وكذلك المعنى المجازي وهو الأسد والفهد . 

لكن من جهة القياس بجامع العقر , ممكن يطلق عليهم كلب , لكن أن يسموا حقيقة كلاب فلا .
قال ابن قدامة بعد أن نقل قول مالك في الموطأ : فَعَلَى هَذَا يُبَاحُ قَتْلُ كُلِّ مَا فِيهِ أَذًى لِلنَّاسِ فِي أَنْفُسِهِمْ أَوْ فِي أَمْوَالِهِمْ ، مِثْلُ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ كُلِّهَا ، الْمُحَرَّمِ أَكْلُهَا ، وَجَوَارِحِ الطَّيْرِ كَالْبَازِي وَالْعُقَابِ وَالصَّقْرِ وَالشَّاهَيْنِ وَنَحْوِهَا , وَالْحَشَرَاتِ الْمُؤْذِيَةِ وَالزُّنْبُورِ وَالْبَقِّ وَالْبَعُوضِ وَالْبَرَاغِيثِ وَالذُّبَابِ . وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : يَقْتُلُ مَا جَاءَ فِي الْخَبَرِ ، وَالذِّئْبَ ، قِيَاسًا عَلَيْهِ .

وَلَنَا أَنَّ الْخَبَرَ نَصَّ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ عَلَى صُورَةٍ مِنْ أَدْنَاهُ ، تَنْبِيهًا عَلَى مَا هُوَ أَعْلَى مِنْهَا ، وَدِلَالَةً عَلَى مَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا ، فَنَصُّهُ عَلَى الْحِدَأَةِ وَالْغُرَابِ تَنْبِيهٌ عَلَى الْبَازِي وَنَحْوِهِ ، وَعَلَى الْفَأْرَةِ تَنْبِيهٌ عَلَى الْحَشَرَاتِ ، وَعَلَى الْعَقْرَبِ تَنْبِيهٌ عَلَى الْحَيَّةِ ، وَعَلَى الْكَلْبِ الْعَقُورِ تَنْبِيهٌ عَلَى السِّبَاعِ الَّتِي هِيَ أَعْلَى مِنْهُ ، وَلِأَنَّ مَا لَا يُضْمَنُ بِمِثْلِهِ وَلَا بِقِيمَتِهِ ، لَا يُضْمَنُ كَالْحَشَرَاتِ .
ثم قال ابن قدامة بعد ذلك ( م : وهذا هو المعتمد ) : وَلَنَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا أَوْجَبَ الْجَزَاءَ فِي الصَّيْدِ ، وَلَيْسَ هَذَا بِصَيْدٍ . قَالَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ : الصَّيْدُ مَا جَمَعَ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ ، فَيَكُونُ مُبَاحًا وَحْشِيًّا مُمْتَنِعًا . وَلِأَنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ وَلَا قِيمَةَ ، وَالضَّمَانُ إنَّمَا يَكُونُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ . المغني (3/342) .
معنى ممتنع : أي الوحشى . قال في لسان العرب : لا يقال للشيء : صيدٌ حتى يكون ممتنعًا حلالاً لا مالك له .  قَوْلُهُ : ( مِنْ الدَّوَابِّ ) بِتَشْدِيدِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ جَمْعُ دَابَّةٍ وَهِيَ مَا دَبَّ مِنْ الْحَيَوَانِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الطَّيْرِ وَغَيْرِهِ , وَمَنْ أَخْرَجَ الطَّيْرَ مِنْ الدَّوَابِّ فَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ جُمْلَةِ مَا يُرَدُّ بِهِ عَلَيْهِ . قَوْلُهُ : ( وَالْحُدَيَّا ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ التَّحْتَانِيَّةِ مَقْصُورًا وَهِيَ لُغَةٌ حِجَازِيَّةٌ . قَالَ قَاسِمُ بْنُ ثَابِتٍ : الْوَجْهُ الْهَمْزَةُ , وَكَأَنَّهُ سُهِّلَ ثُمَّ أُدْغِمَ . قَوْلُهُ : ( وَالْحَيَّةُ ) قَالَ نَافِعٌ : لَمَّا قِيلَ لَهُ فَالْحَيَّةُ ؟ قَالَ : لَا يُخْتَلَفُ فِيهَا . وَفِي رِوَايَةٍ : وَمَنْ يَشُكُّ فِيهَا ؟ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا قَالَا : لَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ وَلَا الْعَقْرَبَ ، وَالْأَحَادِيثُ تَرُدُّ عَلَيْهِمَا ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ خِلَافٌ فِي قَتْلِ صِغَارِ الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ الَّتِي لَا تُؤْذِي .
بَابُ : تَفْضِيلِ مَكَّةَ عَلَى سَائِرِ الْبِلَاد :
ِ 1926 - ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ ابْنِ الْحَمْرَاءِ أَنَّهُ { سَمِعَ النَّبِيَّ ( يَقُولُ وَهُوَ وَاقِفٌ بِالْحَزْوَّرَةِ فِي سُوقِ مَكَّةَ : وَاَللَّهِ إنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إلَى اللَّهِ , وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَة وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ) . ( م : صحيح – صحيح الجامع (7089) لكن بلفظ : " وأحب أرض الله إليَّ " ) .
1927 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : { قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( لِمَكَّةَ : مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ إلَيَّ ؟ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ } . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ) . ( صحيح – صحيح الجامع 5536) .
الشَّرْحُ :
قَوْلُهُ : ( بِالْحَزَوَّرَةِ ) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالزَّايِ وَفَتْحِ الْوَاوِ الْمُشَدَّدَةِ بَعْدَهَا رَاءٌ ثُمَّ هَاءٌ هِيَ الرَّابِيَةُ الصَّغِيرَةُ , وَفِي الْقَامُوسِ : الْحَزْوَرَةُ كَقَسْوَرَةٍ : النَّاقَةُ الْمُقَتَّلَةُ الْمُذَلَّلَةُ وَالرَّابِيَةُ الصَّغِيرَةُ . اهـ .
قَوْلُهُ : ( إنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَكَّةَ خَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ , وَأَحَبُّهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ ( . وَبِذَلِكَ اسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ : إنَّهَا أَفْضَلُ مِنْ الْمَدِينَةِ . قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : إنَّ مَوْضِعَ قَبْرِهِ ( أَفْضَلُ بِقَاعِ الْأَرْضِ , وَإِنَّ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ أَفْضَلُ بِقَاعِ الْأَرْضِ , وَاخْتَلَفُوا فِي أفضلها مَا عَدَا مَوْضِعَ قَبْرِهِ ( . فَقَالَ أَهْلُ مَكَّةَ وَالْكُوفَةِ وَالشَّافِعِيُّ ( م : الشافعي مكِّي ) وَابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ حَبِيبٍ الْمَالِكِيَّانِ : إنَّ مَكَّةَ أَفْضَلُ ، وَإِلَيْهِ مَالَ الْجُمْهُورُ , وَذَهَبَ عُمَرُ وَبَعْضُ الصَّحَابَةِ وَمَالِكٌ ( م : مالك مدني ) وَأَكْثَرُ الْمَدَنِيِّينَ إلَى أَنَّ الْمَدِينَةَ أَفْضَلُ , وَاسْتَدَلَّ الْأَوَّلُونَ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ , وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمْ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا نَصٌّ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ ( م : لأنه مالكي ) , فَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ , وَقَدْ ادَّعَى الْقَاضِي عِيَاضٌ الِاتِّفَاقَ عَلَى اسْتِثْنَاءِ الْبُقْعَةِ الَّتِي قُبِرَ فِيهَا ( وَعَلَى أَنَّهَا أَفْضَلُ الْبِقَاعِ . قِيلَ : لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الْمَرْءَ يُدْفَنُ فِي الْبُقْعَةِ الَّتِي أُخِذَ مِنْهَا تُرَابُهُ عِنْدَمَا يُخْلَقُ كَمَا رَوَى ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي تَمْهِيدِهِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءَ الْخُرَاسَانِيِّ مَوْقُوفًا ( م : ولا دليل على ذلك ) وَيُجَابُ عَنْ هَذَا بِأَنَّ أَفْضَلِيَّةَ الْبُقْعَةِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا ( إنَّمَا كَانَ بِطَرِيقِ الِاسْتِنْبَاطِ ، وَنَصْبُهُ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ الصَّرِيحِ غَيْرُ لَائِقٍ عَلَى أَنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا رَوَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارَ أَنَّ جِبْرِيلَ أَخَذَ التُّرَابَ الَّذِي مِنْهُ خُلِقَ ( مِنْ تُرَابِ الْكَعْبَةِ , فَالْبُقْعَةُ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا مِنْ بِقَاعِ مَكَّةَ , وَهَذَا لَا يَقْصُرُ عَنْ الصَّلَاحِيَّةِ لِمُعَارَضَةِ ذَلِكَ الْمَوْقُوفِ لَا سِيَّمَا وَفِي إسْنَادِهِ عَطَاءُ الْخُرَاسَانِيُّ . نَعَمْ إنْ صَحَّ الِاتِّفَاقُ الَّذِي حَكَاهُ عِيَاضٌ كَانَ هُوَ الْحُجَّةَ عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةٌ ( م : القاضي استثنى البقعة التي دُفِنَ فيها النبي ( , فإنها أفضل البقاع , وقد أجمع العلماء على أن أفضل البقاع مكة والمدينة , ثم اختلفوا في أفضلهما ما عدا موضع قبره ( . فابن عبد البر أولاً قال : مكة أفضل من المدينة بهذين الحديثين الصحيحن , لاسيما حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ ابْنِ الْحَمْرَاءِ أَنَّهُ : وَاَللَّهِ إنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إلَى اللَّهِ .
وثانيًا يناقش الشوكاني القاضي في قوله : " إن البقعة التي دُفِنَ فيها ( هي أشرف البقاع ؛ بإعتبار أن الإنسان يُدْفَنُ في المكان الذي أُخِذَ منه ترابه عند تخليقه " فقال لهم : هذا بطريق الاستنباط , ولا يصلح أن نعارضَ به النصوص , على أن الزبير بن بكار روى أن النبي ( أُخِذَ التراب الذي خلُِقَ منه ( من تراب الكعبة , والأثر الذي رواه الزبير بن بكار
 , بمثله يُعارَض أثر عطاء الخرساني ؛ لأن أثر عطاء موقوف أولاً , وكذلك عطاء الخرساني ضعيف ثانيًا ) وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِأَفْضَلِيَّةِ الْمَدِينَةِ بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا حَدِيثُ { مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ } ( م : هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة لكن بلفظ " بيتي " بدلاً من " قبري " . صحيح الجامع 5586 ، 5587) كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ مَعَ قَوْلِهِ ( : { مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا } ( م : رواه البخاري عن سهل بن سعد . صحيح الجامع 6635) وَهَذَا أَيْضًا مَعَ كَوْنِهِ لَا يَنْتَهِضُ لِمُعَارَضَةِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ الْمُصَرِّحِ بِالْأَفْضَلِيَّةِ , هُوَ أَخَصُّ مِنْ الدَّعْوَى ( م : فعندنا الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف , وفي مسجد النبي ( بألف فقط ) ؛ لِأَنَّ غَايَةَ مَا فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ بِخُصُوصِهِ مِنْ الْمَدِينَةِ فَاضِلٌ , وَأَنَّهُ غَيْرُ مَحَلِّ النِّزَاعِ . وَقَدْ أَجَابَ ابْنُ حَزْمٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّ قَوْلَهُ : " إنَّهَا مِنْ الْجَنَّةِ " مَجَازٌ ؛ إذْ لَوْ كَانَتْ حَقِيقَةً لَكَانَتْ كَمَا وَصَفَ اللَّهُ الْجَنَّةَ : ( إنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ( وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّ الصَّلَاةَ فِيهَا تُؤَدِّي إلَى الْجَنَّةِ كَمَا يُقَالُ فِي الْيَوْمِ الطَّيِّبِ : هَذَا مِنْ أَيَّامِ الْجَنَّةِ . وَكَمَا قَالَ ( : ( الْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ ( . قَالَ : ثُمَّ لَوْ ثَبَتَ أَنَّهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ لمَا كَانَ الْفَضْلُ إلَّا لِتِلْكَ الْبُقْعَةِ خَاصَّةً ( م : لكن أن يقال : المدينة كلها , لا ) فَإِنْ قِيلَ : إنَّ مَا قَرُبَ مِنْهَا أَفْضَلُ مِمَّا بَعُدَ , لَزِمَهُمْ أَنْ يَقُولُوا : إنَّ الْجُحْفَةَ أَفْضَلُ مِنْ مَكَّةَ وَلَا قَائِلَ بِهِ . وَمِنْ جُمْلَةِ أَدِلَّةِ الْقَائِلِينَ بِأَفْضَلِيَّةِ مَكَّةَ عَلَى الْمَدِينَةِ : حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ وَابْنِ زَنْجَوَيْهِ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَالطَّحَاوِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي بِمِائَةِ صَلَاةٍ } ( م : صحيح . صحيح الجامع (3841) وعن جابر رفعه قال : صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في سواه إلا المسجد الحرام , وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه . رواه أحمد وابن ماجة . وقال الألباني : إسناده صحيح على شرط الشيخين . الإرواء (1129) (4/341) وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ . وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ أَفْضَلِيَّةَ الْمَسْجِدِ لِأَفْضَلِيَّةِ الْمَحَلِّ الَّذِي هُوَ فِيهِ . وَمِنْ جُمْلَةِ مَا اسْتَدَلُّوا بِهِ حَدِيثُ { اللَّهُمَّ إنَّهُمْ أَخْرَجُونِي مِنْ أَحَبِّ الْبِلَادِ إلَيَّ فَأَسْكِنِّي فِي أَحَبِّ الْبِلَادِ إلَيْكَ } أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ( م : قال الذهبي : موضوع . الحاكم في المستدرك (3/3) ولو كان الحديث صحيحًا لكان هناك اعتراض على كلام الشوكاني لأن المحبة تستلزم الأفضلية فعلاً ) وَيُجَابُ بِأَنَّ النِّزَاعَ فِي الْأَفْضَلِ لَا فِيمَا هُوَ أَحَبُّ وَالْمَحَبَّةُ لَا تَسْتَلْزِمُ الْأَفْضَلِيَّةَ , وَالِاسْتِنْبَاطُ لَا يُقَاوِمُ النَّصَّ . وَاعْلَمْ أَنَّ الِاشْتِغَالَ بِبَيَانِ الْفَاضِلِ مِنْ هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ كَالِاشْتِغَالِ بِبَيَانِ الْأَفْضَلِ مِنْ الْقُرْآنِ وَالنَّبِيِّ ( ( م : أي هل القرآن أفضل أم النبي ( ؟ ) وَالْكُلُّ مِنْ فُضُولِ الْكَلَامِ الَّتِي لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ فَائِدَةٌ غَيْرَ الْجِدَالِ وَالْخِصَامِ , وَقَدْ أَفْضَى النِّزَاعُ فِي ذَلِكَ وَأَشْبَاهِهِ إلَى فِتَنٍ ، وَتَلْفِيقِ حُجَجٍ وَاهِيَةٍ , كَاسْتِدْلَالِ الْمُهَلَّبِ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الْمَدِينَةِ بِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي أَدْخَلَتْ مَكَّةَ وَغَيْرَهَا مِنْ الْقُرَى فِي الْإِسْلَامِ , فَصَارَ الْجَمِيعُ فِي صَحَائِفِ أَهْلِهَا ، وَبِأَنَّهَا تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ , وَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ الَّذِينَ فَتَحُوا مَكَّةَ مُعْظَمُهُمْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ , فَالْفَضْلُ ثَابِتٌ لِلْفَرِيقَيْنِ , وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ تَفْضِيلُ إحْدَى الْبُقْعَتَيْنِ ، وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ فِي خَاصٍّ مِنْ النَّاسِ وَمِنْ الزَّمَانِ ؛ بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى : ( وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ ( وَالْمُنَافِقُ خَبِيثٌ بِلَا شَكٍّ  ( م : فهو منافق لكن موجود في المدينة ) ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ الْمَدِينَةِ بَعْدَ النَّبِيِّ ( مُعَاذٌ وَأَبُوعُبَيْدَةَ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَطَائِفَةٌ ثُمَّ عَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَمَّارٌ وَآخَرُونَ وَهُمْ مِنْ أَطْيَبِ الْخَلْقِ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَدِيثِ تَخْصِيصُ نَاسٍ دُونَ نَاسٍ , وَوَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ , عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا فَضِيلَةٌ , لَا أَنَّهَا فَاضِلَةٌ ( م : وكذلك فإن الله سمَّى مكة أم القرى , وهي التي كان فيها مبدأ الوحي , وحديث عبد الله بن عدي بن الحمراء نص في محل النزاع ) . 

سؤال : ما وجه الجمع بين حديث : " مابين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة " , وحديث : " صلاة في مسجدي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ " , مع حديث : " صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة " ؟

الإجابة : إما أن يُحْمَلَ على الصلوات المكتوبة , أو على مطلق التنفل ؛ لأن حديث زيد بن ثابت ( أفضل الصلاة ... ) كان في المدينة , وهو مدني ؛ فالمكتوبة في المسجد أفضل ؛ بناءً على هذا إما أن يكون المراد بالصلاة في الروضة : إما الصلاة المكتوبة , وإمَّا مطلق التنفل , على اعتبار أن هذا الموضع بخصوصه فيه أفضلية ؛ لأن الصلاة في مسجد النبي ( بألف صلاة , ومع ذلك أمر أم حميد الساعدية أن تصليَ في بيتها أفضل , فالصلاة في الروضة لها شرف , ولكن ليس هناك دليل على أنها تزيد على ألف صلاة التي هى من خصائص المسجد كله , وإما أن يقال : هذه البقعة لشدة شرفها , يحرص الإنسان أن يصلي فيها فرض أو ركعتين أو مطلق تنفل .
سؤال : هل مكة كلها حرم فيكون الصلاة في أي مكان فيها مثل الصلاة في المسجد الحرام ؟

الإجابة : نعم , لكن الصلاة في المسجد الحرام تزيد وتتميز عن غيرها بكثرة الجمع ؛ لما رواه أحمد من حديث أبيّ بن كعب (  أن النبي ( قال : " صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده , وصلاته مع الرجلين أفضل من صلته مع الرجل , وما كثر فهو أحب إلى الله ( .
والمعصية في مكة أشد لأن الله تعالى قال : ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ( فمجرد الإرادة . وابن عباس كان يسكن على حدود مكة من الخارج , وإذا أراد أن يصلي دخل مكة يصلي ثم خرج , لكن أن يقال أن الذنب يُضاعف بمائة ألف , لا ، وكذلك هل أي حسنة تضاعف لمائة ألف ؟ لا , إنما الصلاة فقط .
بَابُ : حَرَمِ الْمَدِينَةِ وَتَحْرِيمِ صَيْدِهِ وَشَجَرِهِ :
 1928 - ( عَنْ عَلِيٍّ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إلَى ثَوْرٍ } مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ ) .

1929 - ( وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ ( عَنْ النَّبِيِّ ( { فِي الْمَدِينَةِ : لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا ، وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ , وَلَا يَصْلُحُ أَنْ تُقْطَعَ فِيهَا شَجَرَةٌ إلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ) . ( م : قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم . صحيح أبي داود (1774) (6/274) . 

( م : قوله : " لا يُختلى خلاها " هنا : الرطب فقط ؛ لأن اليابس مختص بمكة ؛ لأن النبي ( لم يستثن إلا الإذخر , وقوله : ولا يحتشى حشيشها , هذا في مكة .
وقوله : " لمن أشاد بها " أي عَرَّفَهَا .
وقوله : " ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره " : هذا خاص بالمدينة ) .
1930 - ( وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا , وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) . ( م : ودعا بالبركة أيضًا في مُدِّهَا وصاعها ) . 
1931 - ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ : { حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ( مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ , وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمًى } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) .

1932 - ( { وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( فِي الْمَدِينَةِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يُحَرِّمُ شَجَرَهَا أَنْ يُخْبَطَ أَوْ يُعْضَدَ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . ( م : قال محققوا المسند : صحيح , وهذا سند ضعيف لجهالة حبيب الهزلي , وللحديث شاهد عند أبي سعيد الخدري بلفظ : " حرَّم رسول الله ( مابين لابَتَيِ المدينة أن يُعْضَدَ شجرها , أو يُخْبَطَ " . وسنده صحيح . وسيأتي في مسنده ( م : مسند أبي سعيد ) . مسند أحمد (7475) (12/442) . 
1933 - ( وَعَنْ أَنَسٍ ( { أَنَّ النَّبِيَّ ( أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ , اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : { الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إلَى كَذَا لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا , وَلَا يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ ، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ } . ( م : من كذا إلى كذا : مُبْهَمٌ مبيَّنٌ بالأحاديث السابقة ؛ مابين لابتيها : بين جبليها ) وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ : { سَأَلْتُ أَنَسًا : أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ( الْمَدِينَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ , هِيَ حَرَامٌ , وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا , فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ } ) .

1934 - ( وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : { إنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ , حَرَامٌ مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا أَنْ لَا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ , وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ , وَلَا يُخْبَطَ فِيهَا شَجَرٌ إلَّا لِعَلْفٍ } ) . 

1935 - ( وَعَنْ جَابِرٍ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ , وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا , لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا , وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا } . رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ ) .
1936 - ( وَعَنْ جَابِرٍ ( { أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ فِي الْمَدِينَةِ : حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَحِمَاهَا كُلِّهَا , لَا يُقْطَعُ شَجَرُهُ إلَّا أَنْ يُعْلَفَ مِنْهَا } . رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . ( م : قال الألباني وسنده حسن في المتابعات والشواهد , وأصله في مسلم , ويشهد له حديث عليٍّ المتقدِم , وحديث أبي سعيد مرفوعًا نحوه عند مسلم . صحيح أبي داود (6/279) .
الشَّرْحُ :       
حَدِيثُ عَلِيٍّ الثَّانِي رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ , وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ , وَحَدِيثُ جَابِرٍ الْآخَرُ فِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ , وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ , وَفِيهِ كَلَامٌ مَعْرُوفٌ . قَوْلُهُ : ( مَا بَيْنَ عَيْرٍ إلَى ثَوْرٍ ) أَمَّا عَيْرٌ فَهُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ التَّحْتِيَّةِ , وَأَمَّا ثَوْرٌ فَهُوَ بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَسُكُونِ الْوَاوِ بَعْدَهَا رَاءٌ , وَمِنْ الرُّوَاةِ مَنْ كَنَّى عَنْهُ بِكَذَا , وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَ مَكَانَهُ بَيَاضًا ؛ لِأَنَّهُمْ اعْتَقَدُوا أَنَّ ذِكْرَهُ هُنَا خَطَأٌ . قَالَ الْمَازِرِيُّ : قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : " ثَوْرٌ " هُنَا وَهْمٌ مِنْ الرَّاوي , وَإِنَّمَا ثَوْرٌ بِمَكَّةَ . قَالَ : وَالصَّحِيحُ إلَى أُحُدٍ . قَالَ الْقَاضِي : كَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أَصْلُ الْحَدِيثِ مِنْ عَيْرِ إلَى أُحُدٍ , انْتَهَى . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَكَذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْحَازِمِيُّ الْحَافِظُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ أَنَّ أَصْلَهُ مِنْ عَيْرٍ إلَى أُحُدٍ . قَالَ : قُلْتُ : وَيُحْتَمَلُ أَنَّ ثَوْرًا كَانَ اسْمًا لِجَبَلٍ هُنَاكَ , إمَّا أُحُدٌ وَإِمَّا غَيْرُهُ , فَخَفِيَ اسْمُهُ ، وَقَالَ مُصْعَبٌ الزُّبَيْرِيُّ : لَيْسَ بِالْمَدِينَةِ عَيْرٌ وَلَا ثَوْرٌ . قَالَ عِيَاضٌ : لَا مَعْنَى لِإِنْكَارِ عَيْرٍ بِالْمَدِينَةِ فَإِنَّهُ مَعْرُوفٌ . وَكَذَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ . قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِقْدَارَ مَا بَيْنَ عَوْرٍ وَثَوْرٍ , لَا أَنَّهُمَا بِعَيْنَيْهِمَا فِي الْمَدِينَةِ , أَوْ سَمَّى النَّبِيُّ ( الْجَبَلَيْنِ اللَّذَيْنِ بِطَرَفَيْ الْمَدِينَةِ عَيْرًا وَثَوْرًا ارْتِجَالًا , وَسَبَقَهُ إلَى الْأَوَّلِ ( م : الأول هو : المُحْتَمَلُ أن يكون قد أراد مقدار ما بين عَيْرٍ وثورٍ اللذين بمكة , أن مقدارهم في المدينة حرم , فإن كان بينهما مثلاً خمسة كيلو إذاً النبي حرم بمكة خمسة كيلو مثلاً ) أَبُو عُبَيْدة عَلَى مَا حَكَاهُ ابْنُ الْأَثِيرِ عَنْهُ . وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي الْأَحْكَامِ : قَدْ أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ الْعَالِمُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ السَّلَامِ الْبَصْرِيُّ أَنَّ حِذَاءَ أُحُدٍ عَنْ يَسَارِهِ جَانِحًا إلَى وَرَائِهِ جَبَلٌ صَغِيرٌ يُقَالُ لَهُ : " ثَوْرٌ " وَأَخْبَرَ أَنَّهُ تَكَرَّرَ سُؤَالُهُ عَنْهُ لِطَوَائِفَ مِنْ الْعَرَبِ الْعَارِفِينَ بِتِلْكَ الْأَرْضِ وَمَا فِيهَا مِنْ الْجِبَالِ , فَكُلٌّ أَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ الْجَبَلَ اسْمُهُ ثَوْرٌ , وَتَوَارَدُوا عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : فَعَلِمْنَا أَنَّ ذِكْرَ ثَوْرٍ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ صَحِيحٌ , وَأَنَّ عَدَمَ عِلْمِ أَكَابِرِ الْعُلَمَاءِ بِهِ لِعَدَمِ شُهْرَتِهِ وَعَدَمِ بَحْثِهِمْ عَنْهُ , وَهَذِهِ فَائِدَةٌ جَلِيلَةٌ انْتَهَى ( م : إذًا القاضي عياض استنكر كلام مصعب الزبيري فى إنكار الجبلين , وقال : إنه جبل غير معروف , وكذلك المحب الطبري , القصة التي ساقها عن أبي محمد عبد السلام البصري , أَثبتَ وجود جبل ثور , وهو جبل في الطرف الشمالي لأحد  جانحًا إلى وراءه ) ، وَقَدْ ذُكِرَ مِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ فِي الْقَامُوسِ . وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ حُسَيْنٍ الْمَرَاغِيَّ نَزِيلُ الْمَدِينَةِ فِي مُخْتَصَرِهِ لِأَخْبَارِ الْمَدِينَةِ : إنَّ خَلَفَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَنْقُلُونَ عَنْ سَلَفِهِمْ أَنَّ خَلْفَ أُحُدٍ مِنْ جِهَةِ الشِّمَالِ جَبَلًا صَغِيرًا إلَى الْحُمْرَةِ بِتَدْوِيرٍ يُسَمَّى ثَوْرًا . قَالَ : وَقَدْ تَحَقَّقْتُهُ بِالْمُشَاهَدَةِ . قَوْلُهُ : ( لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا ) قَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَالْكَلَامُ عَلَيْهَا فِي بَابِ : صَيْدِ الْحَرَمِ وَشَجَرِهِ . قَوْلُهُ : ( إلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا ) أَيْ : رَفَعَ صَوْتَهُ بِتَعْرِيفِهَا أَبَدًا لَا سَنَةً كَمَا فِي غَيْرِهَا , وَلَعَلَّهُ يَأْتِي فِي اللُّقَطَةِ بَسْطُ الْكَلَامِ عَلَى لُقَطَةِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَغَيْرِهِمَا . قَوْلُهُ : ( وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ ) قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : هَذَا مَحْمُولٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى حَمْلِ السِّلَاحِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا حَاجَةٍ فَإِنْ كَانَتْ حَاجَةٌ جَازَ . قَوْلُهُ : ( وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ فِيهَا شَجَرَةٌ ) اسْتَدَلَّ بِهَذَا وَبِمَا فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ مِنْ تَحْرِيمِ شَجَرِهَا وَخَبْطِهِ وَعَضُدِهِ وَتَحْرِيمِ صَيْدِهَا وَتَنْفِيرِهِ : الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالْهَادِي وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ , عَلَى أَنَّ لِلْمَدِينَةِ حَرَمًا كَحَرَمِ مَكَّةَ , يَحْرُمُ صَيْدُهُ وَشَجَرُهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ : فَإِنْ قَتَلَ صَيْدًا أَوْ قَطَعَ شَجَرًا فَلَا ضَمَانَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلنُّسُكِ فَأَشْبَهَ الْحِمَى ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى : يَجِبُ فِيهِ الْجَزَاءُ كَحَرَمِ مَكَّةَ ( م : ليس هناك جزاء في الشجر لكلام ابن المنذر السابق ) وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ , وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ : كَمَا حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ . وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَزَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالنَّاصِرُ إلَى أَنَّ حَرَمَ الْمَدِينَةِ لَيْسَ بِحَرَمٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ , وَلَا تَثْبُتُ لَهُ الْأَحْكَامُ مِنْ تَحْرِيمِ قَتْلِ الصَّيْدِ وَقَطْعِ الشَّجَرِ ، وَالْأَحَادِيثُ تَرُدُّ عَلَيْهِمْ ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ : يَا أَبَا عُمَيْرٍ , مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ .( م : هذا الحديث في صحيح البخاري عن أنس ) وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ أَوْ أَنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْحِلِّ ( م : أين الدليل على هذا ؟ هذه النقطة تحتاج إلى مزيد بحث ) . قَوْلُهُ : ( إلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ أَخْذِ الْأَشْجَارِ لِلْعَلْفِ لَا لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ كَمَا سَلَفَ . قَوْلُهُ : ( مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ ) قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ : اللَّابَتَانِ : الْحَرَّتَانِ وَاحِدَتُهُمَا : لَابَةٌ بِتَخْفِيفِ الْمُوَحَّدَةِ وَهِيَ : الْحَرَّةُ ، وَالْحَرَّةُ الْحِجَارَةُ السُّودُ , وَلِلْمَدِينَةِ لَابَتَانِ شَرْقِيَّةٌ وَغَرْبِيَّةٌ وَهِيَ بَيْنَهُمَا . قَوْلُهُ : ( وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا ) ... إلَخْ ، لَفْظُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : { حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ( مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ } قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَلَوْ وَجَدْتُ الظِّبَاءَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهَا , وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمًى انْتَهَى . وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ : " جَعَلَ " رَاجِعٌ إلَى النَّبِيِّ ( كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ , وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا مَا عِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ الْجُذَامِيِّ قَالَ : { حَمَى رَسُولِ اللَّهِ ( كُلُّ نَاحِيَةٍ مِنْ الْمَدِينَةِ بَرِيدًا بَرِيدًا }  ( م : قال الألباني : إسناده ضعيف ؛ مسلسل بالمجهولين  عدى بن زيد فنازلاً ... ثم وجدت للحديث شاهدين آخرين , أحدهما صحيح , فخرَّجتُ الحديث مع شواهده في الصحيحة (3234) ولذلك قررت نقله إلى الصحيحة . صحيح أبي داود (1774/م) (6/275) . اه . م ( مقيده : " م " يعني مقرر ) فَهَذَا مِثْلُ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْبَرِيدَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ , وَالْفَرْسَخُ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ , وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ فِيهِمَا التَّصْرِيحُ بِمِقْدَارِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ . قَوْلُهُ : ( أَنْ يُخْبَطَ أَوْ يُعْضَدَ ) الْخَبْطُ ضَرْبُ الشَّجَرِ لِيَسْقُطَ وَرَقُهُ , وَالْعَضْدُ الْقَطْعُ كَمَا تَقَدَّمَ , زَادَ أَبُو دَاوُد فِي هَذَا الْحَدِيثِ : إلَّا مَا يُسَاقُ بِهِ الْجَمَلُ ( م : من أجل العلف , يعني : يُعْلَفُ به الإبل ) . قَوْلُهُ : ( مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا ) قَدْ ادَّعَى بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْحَدِيثَ مُضْطَرِبٌ ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ التَّحْدِيدُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ بِالْحَرَّتَيْنِ , وَفِي بَعْضِهَا بِاللَّابَتَيْنِ , وَفِي بَعْضِهَا بِالْجَبَلَيْنِ , وَفِي بَعْضِهَا بِعَيْرٍ وَثَوْرٍ كَمَا تَقَدَّمَ , وَفِي بَعْضِهَا بِالْمَأْزِمَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهَا وَاضِحٌ ، وَبِمِثْلِ هَذَا لَا تُرَدُّ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ ، فَإِنَّ الْجَمْعَ لَوْ تَعَذَّرَ , أَمْكَنَ التَّرْجِيحُ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَرْجَحُ لِتَوَارُدِ الرُّوَاةِ عَلَيْهَا ، وَرِوَايَةُ جَبَلَيْهَا لَا تُنَافِيهَا ، فَيَكُونُ عِنْدَ كُلِّ لَابَةٍ جَبَلٌ ، أَوْ لَابَتَيْهَا مِنْ جِهَةِ الْجَنُوبِ وَالشِّمَالِ ، وَجَبَلَيْهَا مِنْ جِهَةِ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ , وَتَسْمِيَةُ الْجَبَلَيْنِ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَا تَضُرُّ ، وَالْمَأْزِمُ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْجَبَلِ نَفْسِهِ كَمَا سَيَأْتِي . قَوْلُهُ : ( اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ ) قَالَ عِيَاضٌ : الْبَرَكَةُ هُنَا بِمَعْنَى النَّمَاءُ  وَالزِّيَادَةُ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ : الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ : الْبَرَكَةُ فِي نَفْسِ الْكَيْلِ مِنْ الْمَدِينَةِ بِحَيْثُ يَكْفِي الْمُدُّ فِيهَا مَنْ لَا يَكْفِيهِ فِي غَيْرِهَا . ( م : يعنى ممكن في المدينة يكتفي بالمد , وخارجها لا يكتفي به ) قَوْلُهُ : ( مِنْ كَذَا إلَى كَذَا ) جَاءَ هَكَذَا مُبْهَمًا فِي رِوَايَاتِ الْبُخَارِيِّ كُلِّهَا , فَقِيلَ : إنَّ الْبُخَارِيَّ أَبْهَمَهُ عَمْدًا لِمَا وَقَعَ عِنْدَهُ أَنَّهُ وَهْمٌ , وَوَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ إلَى ثَوْرٍ ، فَالْمُرَادُ بِهَذَا الْمُبْهَمِ مِنْ عَيْرٍ إلَى ثَوْرٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ . ( م : الراوي هو الذي أبهمه ) قَوْلُهُ : ( مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا ) أَيْ : عَمِلَ بِخِلَافِ السُّنَّةِ , كَمَنْ ابْتَدَعَ بِهَا بِدْعَةً ، زَادَ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد فِي هَذَا الْحَدِيثِ : أَوْ آوَى مُحْدِثًا . قَوْلُهُ : ( فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ) ... إلَخْ , أَيْ اللَّعْنَةُ الْمُسْتَقِرَّةُ مِنْ اللَّهِ عَلَى الْكُفَّارِ ، وَأُضِيفَ إلَى اللَّهِ عَلَى سَبِيلِ التَّخْصِيصِ ,  وَالْمُرَادُ بِلَعْنَةِ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ الْمُبَالَغَةُ فِي الْإِبْعَادِ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ , وَقِيلَ : إنَّ الْمُرَادَ بِاللَّعْنِ هُنَا : الْعَذَابُ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ عَلَى ذَنْبِهِ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ , وَلَيْسَ هُوَ كَلَعْنِ الْكَافِرِ , وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا عَلَى أَنَّ الْحَدَثَ فِي الْمَدِينَةِ مِنْ الْكَبَائِرِ ( م : طبعًا ؛ لأن لعن العاصي ليس كلعن الكافر ؛ لعن الكافر هو طرد من رحمة الله أبدًا , ولعن العاصي طرده من رحمة الله إلى أجل . قَوْلُهُ : ( مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا ) . قَالَ النَّوَوِيُّ : الْمَأْزِمُ بِهَمْزَةٍ بَعْدَ الْمِيمِ وَكَسْرِ الزَّايِ وَهُوَ الْجَبَلُ . وَقِيلَ : الْمَضِيقُ بَيْنَ جَبَلَيْنِ وَنَحْوُهُ , وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّوَابُ هُنَا , وَمَعْنَاهُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا , انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( أَنْ لَا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ إرَاقَةِ الدِّمَاءِ بِالْمَدِينَةِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ . قَوْلُهُ : ( إلَّا لِعَلْفٍ ) هُوَ بِإِسْكَانِ اللَّامِ , مَصْدَرُ   عَلَفْتُ . وَأَمَّا الْعَلَفُ بِفَتْحِ اللَّامِ فَهُوَ اسْمٌ لِلْحَشِيشِ وَالتِّبْنِ وَالشَّعِيرِ وَنَحْوِهَا , وَفِيهِ جَوَازُ أَخْذِ أَوْرَاقِ الشَّجَرِ لِلْعَلْفِ لَا خَبْطِ الْأَغْصَانِ وَقَطْعِهَا فَإِنَّهُ حَرَامٌ . قَوْلُهُ : ( عِضَاهُهَا ) الْعِضَاهُ بِالْقَصْرِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ : كُلُّ شَجَرٍ فِيهِ شَوْكٌ , وَاحِدَتُهَا عِضَاهَةٌ وَعِضْهَةٌ . قَوْلُهُ : ( وَحِمَاهَا كُلِّهَا ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حُكْمَ حِمَى الْمَدِينَةِ حُكْمُهَا فِي تَحْرِيمِ صَيْدِهِ وَشَجَرِهِ , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ مِقْدَارِ الْحِمَى أَنَّهُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ مِنْ نَوَاحِي الْمَدِينَةِ بَرِيدٌ .

1937 - ( وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ { ( إنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا } ) . مسلم ( م : عضاهها : أي الشجر الكبير الذي له شوك ) .
1938 - ( وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ { أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ ( م : أي أخذ ملابسه كما سيأتي في الحديث التالي ) , فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ ، فَقَالَ : مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ( وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ } . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ ) . ( م : كأن النبي ( قال : مَن رأيتموه يفعل ذلك , فسلبه لكم ) .

1939 - ( وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : { رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخَذَ رَجُلًا يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ( , فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ . فَجَاءَ مَوَالِيهِ . ( م : يعني الذين يملكونه ) فَقَالَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ وَقَالَ : مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَصِيدُ فِيهِ شَيْئًا فَلَكُمْ سَلَبُهُ , فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ( وَلَكِنْ إنْ شِئْتُمْ أُعْطِيكُمْ ثَمَنَهُ أَعْطَيْتُكُمْ ( م : فهو متمسك بحديث النبي ( ) } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ فِيهِ : مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ ) .
قال الألباني : حديث صحيح , لكن قوله : " يصيد " منكر , والمحفوظ : " يقطع شجرًا " كما رواه مسلم من طريق أخرى , والمصنف ( م : المصنف أي : أبو داود ) من الطريق الآتية . صحيح أبي داود (1775) (6/276) ، والطريق الأخرى في صحيح أبي داود برقم (1776) . 
الشرح : 
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ ، وَالْحَدِيثُ الثَّالِثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ , وَفِي إسْنَادِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمَذْكُورُ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَيْسَ بِمَشْهُورٍ , وَلَكِنْ يُعْتَبَرُ بِحَدِيثِهِ . قَالَ الذَّهَبِيُّ : تَابِعِيٌّ وُثِّقَ , وَقَدْ وَهِمَ الْبَزَّارُ فَقَالَ : لَا يُعْلَمُ أَحَدٌ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ النَّبِيِّ ( إلَّا سَعْدٌ , وَلَا عَنْهُ إلَّا عَامِرٌ ( م : هذا هو الخطأ الذي حدث فيه الوهم ؛ لأنه مروى عن سليمان بن أبي عبد الله , ومولًى لسعد , وعامر بن سعد , فلم يتفرد به عامر عن سعد ) وَهَذَا يَرُدُّ عَلَيْهِ . وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُد عَنْ مَوْلًى لِسَعْدٍ عَنْهُ ( م : قال الألباني : حديث صحيح , وأخرجه مسلم من طريق عامر بن سعد نحوه . صحيح أبي داود (1776) (6/278) وَوَهِمَ أَيْضًا الْحَاكِمُ فَقَالَ فِي حَدِيثِ سَعْدٍ : إنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يُخَرِّجَاهُ وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ كَمَا عَرَفْتَ . قَوْلُهُ : ( فَسَلَبَهُ ) أَيْ : أَخَذَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الثِّيَابِ . قَوْلُهُ : ( نَفَّلَنِيهِ ) أَيْ : أَعْطَانِيهِ . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : نَفَّلَهُ النَّفَلَ , وَنَفَّلَهُ , وَأَنْفَلَهُ , أَعْطَاهُ إيَّاهُ . وَقَالَ أَيْضًا : وَالنَّفَلُ مُحَرَّكَةً : الْغَنِيمَةُ وَالْهِبَةُ . قَوْلُهُ : ( طُعْمَةً ) بِضَمِّ الطَّاءِ وَكَسْرِهَا وَمَعْنَى الطُّعْمَةِ الْأَكْلَةُ , وَأَمَّا الْكَسْرُ فَجِهَةُ الْكَسْبِ وَهَيْئَتُهُ . قَوْلُهُ : ( فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ تُؤْخَذُ ثِيَابُهُ جَمِيعُهَا . وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : يُبْقِي لَهُ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ ، وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ . وَبِقِصَّةِ سَعْدٍ هَذِهِ احْتَجَّ مَنْ قَالَ : إنَّ مَنْ صَادَ مِنْ حَرَمِ الْمَدِينَةِ أَوْ قَطَعَ مِنْ شَجَرِهَا أُخِذَ سَلَبُهُ , وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَبِهَذَا قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ انْتَهَى . وَقَدْ حَكَى ابْنُ قُدَامَةَ عَنْ أَحْمَدَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ الْقَوْلَ بِهِ . قَالَ : وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ انْتَهَى ، وَهَذَا يَرُدُّ عَلَى الْقَاضِي عِيَاضٍ حَيْثُ قَالَ : وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ بَعْدَ الصَّحَابَةِ إلَّا الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ الْقَدِيمِ . وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي السَّلَبِ , فَقِيلَ : إنَّهُ لِمَنْ سَلَبَهُ . ( م : وهو المعتمد ) وَقِيلَ : لِمَسَاكِينِ الْمَدِينَةِ . وَقِيلَ : لِبَيْتِ الْمَالِ . وَظَاهِرُ الْأَدِلَّةِ أَنَّهُ لِلسَّالِبِ , وَأَنَّهُ طُعْمَةٌ لَكُلِّ مَنْ وَجَدَ فِيهِ أَحَدًا يَصِيدُ , أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَجَرِهِ . ( م : طالما أن لفظة : " يصيد " منكرة إذًا العقوبة هذه في قطع الشجر فقط . وهذا ليس جزاءً ؛ لأنه لا دليل على الجزاء , وإنما هي عقوبة ؛ لأننا سبق أن رجحنا مذهب مَن قال أنه ليس فيه جزاء , فإن لم يضبطه أحد , فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه , لكن مَن رآه يفعل هذا ( أي يقطع الشجر ) يعاقبه هذه العقوبة , وهو مذهب الشافعي في القديم ورواية عن أحمد وابن أبي ذئب وابن المنذر وهو قول سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة ) .
بَابُ : مَا جَاءَ فِي صَيْدِ وَجٍّ :
1940 - ( عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَيْبَانُ ( م : الصحيح أنه مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن إِنْسَانٍ ) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : { إنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ حَرَمٌ مُحَرَّمٌ لِلَّهِ     ( } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ ، وَلَفْظُهُ : إنَّ صَيْدَ وَجٍّ حَرَامٌ قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ ) . 
قال الألباني : إسناده ضعيف ؛ لجهالة الطائفي وابنه محمد , وهذا ( محمد ) قد وُثِّقَ , وقال البخاري وابن حبان والأزدي : لم يصحَّ حديثه , وضعفه الإمام أحمد . ضعيف أبي داود (348) (10/195) . وجٌّ : منطقة في الطائف , حرم صيدها , لكن الحديث ضعيف .
الشَّرْحُ :
الْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد , وَحَسَّنَهُ الْمُنْذِرِيُّ , وَسَكَتَ عَنْهُ عَبْدُ الْحَقِّ أَيْضًا , وَتُعُقِّبَ بِمَا نُقِلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ , وَكَذَا قَالَ الْأَزْدِيُّ , وَذَكَرَ الذَّهَبِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ صَحَّحَهُ , وَذَكَرَ الخَلالُ أَنَّ أَحْمَدَ ضَعَّفَهُ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَذْكُورُ كَانَ يُخْطِئُ ، وَمُقْتَضَاهُ تَضْعِيفُ الْحَدِيثِ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ ، فَإِنْ كَانَ أَخْطَأَ فِيهِ فَهُوَ ضَعِيفٌ ( م : قال الألباني : وهذا إسناد ضعيف وله علتان : الأولى : عبد الله بن إنسان الطائفي في عداد المجهولين . قال في التهذيب : روى عنه ابنه محمد وابنه الآخر - إن كان محفوظًا - وأما ابن حبان فأورده في الثقات , ومن غرائبه أنه قال فيه : كان يخطئ ، وتعقبه الذهبي فقال بعد أن أشار إلى حديثه هذا : وهذا لا يستقيم أن يقوله الحافظ إلا فيمَن رُوِيَ عنه عدةُ أحاديث , فأما عبد الله هذا فهذا الحديث أول ما عنده وآخره , فإن كان قد أخطأ فحديثه مردود على قاعدة ابن حبان . والعلة الأخرى : محمد ابنه وهو مختلف فيه . ضعيف أبي داود (10/195) ، وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ : لَا يُتَابَعُ إلَّا مِنْ جِهَةِ تَقَارُبِهِ فِي الضَّعْفِ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ : إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . قَالَ : وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : لَا يَصِحُّ ، وَذَكَرَ الْخَلَّالُ فِي الْعِلَلِ أَنَّ أَحْمَدَ ضَعَّفَهُ . قَوْلُهُ : ( ابْنُ شَيْبَانُ ) هَكَذَا فِي النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ , وَالصَّوَابُ ابْنُ إنْسَانٍ كَمَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَتَارِيخِ الْبُخَارِيِّ وَكَذَا قَالَ ابْنُ حِبَّانَ وَالذَّهَبِيُّ وَالْخَزْرَجِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ . قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَيْبَانُ : هَذَا صَوَابُهُ ابْنُ إنْسَانٍ . وَقَالَ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إنْسَانٍ : لَهُ حَدِيثٌ فِي صَيْدِ وَجٍّ قَالَ : وَلَمْ يَرْوِ عَنْ النَّبِيِّ ( إلَّا هَذَا الْحَدِيثَ . قَوْلُهُ : ( وَجٍّ ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : هُوَ أَرْضٌ بِالطَّائِفِ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ . وَقَالَ أَصْحَابُنَا : هُوَ وَادٍ بِالطَّائِفِ . وَقِيلَ : كُلُّ الطَّائِفِ , انْتَهَى .
وَقَالَ الْحَازِمِيُّ فِي الْمُؤْتَلِفِ وَالْمُخْتَلِفِ فِي الْأَمَاكِنِ : وَجٌّ اسْمٌ لِحُصُونِ الطَّائِفِ . وَقِيلَ : لِوَاحِدٍ مِنْهَا , وَإِنَّمَا اشْتَبَهَ وَجٌّ بِوَحٍّ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَهِيَ نَاحِيَةُ نُعْمَانَ . ( م : كل هذا لا يلزم ؛ لأن الحديث ضعيف , وإذا حدث اختلاف في تسمية الأماكن فالأحوط قول مَن قال : كل الطائف من جهة الاحتياط ) قَوْلُهُ : ( وَعِضَاهَهُ ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ كَمَا سَلَفَ . قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : الْعِضَاهُ كُلُّ شَجَرٍ يَعْظُمُ وَلَهُ شَوْكٌ . قَوْلُهُ : ( حَرَمٌ ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالرَّاءِ الْحَرَامُ كَقَوْلِهِمْ : زَمَنٌ وَزَمَانٌ . قَوْلُهُ ( مُحَرَّمٌ لِلَّهِ تَعَالَى ) تَأْكِيدٌ لِلْحُرْمَةِ ، وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ صَيْدِ وَجٍّ وَشَجَرِهِ , وَقَدْ ذَهَبَ إلَى كَرَاهَتِهِ الشَّافِعِيُّ وَالْإِمَامُ يَحْيَى . قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ : أَكْرَهُ صَيْدَ وَجٍّ . قَالَ فِي الْبَحْرِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ : إنْ صَحَّ فَالْقِيَاسُ التَّحْرِيمُ , لَكِنْ مَنَعَ مِنْهُ الْإِجْمَاعُ , انْتَهَى .

وَفِي دَعْوَى الْإِجْمَاعِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ قَدْ جَزَمَ جُمْهُورُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ بِالتَّحْرِيمِ وَقَالُوا : إنَّ مُرَادَ الشَّافِعِيِّ بِالْكَرَاهَةِ كَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ . قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ فِي الْإِمْلَاءِ : وَلِلْأَصْحَابِ فِيهِ طَرِيقَانِ : أَصَحُّهُمَا : وَهُوَ الَّذِي أَوْرَدَهُ الْجُمْهُورُ : الْقَطْعُ بِتَحْرِيمِهِ . قَالُوا : وَمُرَادُ الشَّافِعِيِّ بِالْكَرَاهَةِ كَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ , ثُمَّ قَالَ : وَفِيهِ طَرِيقَانِ : أَصَحُّهُمَا وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ يَعْنِي : مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَأْثَمُ فَيُؤَدِّبُهُ الْحَاكِمُ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ( م : وهو المعتمد لكن لو صح الحديث وهو لا يصح ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ إلَّا فِيمَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ وَلَمْ يَرِدْ فِي هَذَا شَيْءٌ ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي : حُكْمُهُ فِي الضَّمَانِ حُكْمُ الْمَدِينَةِ وَشَجَرِهَا , وَفِي وُجُوبِ الضَّمَانِ فِيهِ خِلَافٌ , انْتَهَى .
وَقَدْ قَدَّمْنَا الْخِلَافَ فِي ضَمَانِ صَيْدِ الْمَدِينَةِ وَشَجَرِهَا قَالَ الْخَطَّابِيِّ : وَلَسْتُ أَعْلَمُ لِتَحْرِيمِهِ مَعْنًى إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْحِمَى لِنَوْعٍ مِنْ مَنَافِعِ الْمُسْلِمِينَ , وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ ذَلِكَ التَّحْرِيمَ إنَّمَا كَانَ فِي وَقْتٍ مَعْلُومٍ إلَى مُدَّةٍ مَحْصُورَةٍ ثُمَّ نُسِخَ . قَالَ أَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ : وَكَانَ ذَلِكَ يَعْنِي تَحْرِيمَ وَجٍّ قَبْلَ نُزُولِهِ ( الطَّائِفَ وَحِصَارَهُ ثَقِيفًا انْتَهَى . وَالظَّاهِرُ مِنْ الْحَدِيثِ تَأْبِيدُ التَّحْرِيمِ ( م : أي ليس لمدة ولا لنوع من المنفعة , وهذا إن صح الحديث , فصيد وجّ لا شيء فيه ) ، وَمَنْ ادَّعَى النَّسْخَ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ , وَأَمَّا ضَمَانُ صَيْدِهِ وَشَجَرِهِ عَلَى حَدِّ ضَمَانِ صَيْدِ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ , فَمَوْقُوفٌ عَلَى وُرُودِ دَلِيلٍ لِيَدُلَّ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ , وَلَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ التَّحْرِيمِ وَالضَّمَانِ .
أَبْوَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ :

بَابُ : مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ إلَيْهَا :
 1941 - ( عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ { كَانَ النَّبِيُّ ( إذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ ، وَإِذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنْ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى } . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ ) . ( م : الثنية العليا : عند الحَجُون , ومن يأتي منها ينزل إلى باب السلام , ويلاحظ أن باب السلام تحت مستوى الأرض , والثنية السفلى عند الشبيكة ) . 
1942 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ ( لَمَّا جَاءَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا . وَفِي رِوَايَةٍ : دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءَ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا . وَرَوَى الثَّانِيَ أَبُو دَاوُد ، وَزَادَ : وَدَخَلَ فِي الْعُمْرَةِ مِنْ كُدًى ) .

الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا ) الثَّنِيَّةُ كُلُّ عَقَبَةٍ فِي طَرِيقٍ أَوْ جَبَلٍ , فَإِنَّهَا تُسَمَّى ثَنِيَّةً , وَهَذِهِ الثَّنِيَّةُ الْمَعْرُوفَةُ بِالثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا هِيَ الَّتِي يُنْزَلُ مِنْهَا إلَى بَابِ الْمُعَلَّى مَقْبَرَةِ أَهْلِ مَكَّةَ , وَهِيَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا الْحَجُونُ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ , وَضَمِّ الْجِيمِ وَكَانَتْ صَعْبَةَ الْمُرْتَقَى فَسَهَّلَهَا مُعَاوِيَةُ , ثُمَّ عَبْدُ الْمَلِكِ ( م : هو بن مروان ) , ثُمَّ الْمَهْدِيُّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْأَزْرَقِيُّ , ثُمَّ سَهَّلَهَا كُلَّهَا سُلْطَانُ مِصْرَ الْمَلِكُ الْمُؤَيَّدُ . قَوْلُهُ : ( مِنْ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى ) هِيَ عِنْدَ بَابِ الشَّبِيكَةِ بِقُرْبِ شِعْبِ الشَّامِيِّينَ مِنْ نَاحِيَةِ قُعَيْقِعَانَ , وَعَلَيْهَا بَابٌ بُنِيَ فِي الْقَرْنِ السَّابِعِ . قَوْلُهُ : ( مِنْ كَدَاءَ ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَالْمَدِّ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : لَا تُصْرَفُ ( م : أي نقول " من كداءَ , وليس من كداءِ , فطالما لا تصرف , إذًا لا تنون وتُجر بالفتح ) وَهِيَ الثَّنِيَّةُ الْعُلْيَا الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهَا . قَوْلُهُ : ( وَدَخَلَ فِي الْعُمْرَةِ مِنْ كُدًى ) بِضَمِّ الْكَافِ وَالْقَصْرِ , وَهِيَ الثَّنِيَّةُ السُّفْلَى الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهَا . قَالَ عِيَاضٌ وَالْقُرْطُبِيُّ وَغَيْرُهُمَا : اُخْتُلِفَ فِي ضَبْطِ " كَدَاءَ وَكُدًى " فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الْعُلْيَا بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ , وَالسُّفْلَى بِالْقَصْرِ وَالضَّمِّ . وَقِيلَ : بالْعَكْسُ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ غَلَطٌ . قَالُوا : وَاخْتُلِفَ فِي الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ خَالَفَ ( بَيْنَ طَرِيقَيْهِ فَقِيلَ : لِيُتَبَرَّكَ بِهِ , وَذَكَرُوا شَيْئًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْعِيدِ , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَسْطُهُ هُنَالِكَ , وَبَعْضُهُ لَا يَتَأَتَّى اعْتِبَارُهُ هُنَا . وَقِيلَ : الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ الْمُنَاسَبَةُ بِجِهَةِ الْعُلُوِّ عِنْدَ الدُّخُولِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ الْمَكَانِ وَعَكْسُهُ الْإِشَارَةُ إلَى فِرَاقِهِ . وَقِيلَ ؛ لِأَنَّ إبْرَاهِيمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنْهَا . وَقِيلَ : لِأَنَّهُ ( خَرَجَ مِنْهَا مُخْتَفِيًا فِي الْهِجْرَةِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا ظَافِرًا غَالِبًا . وَقِيلَ : لِأَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ كَانَ مُسْتَقْبِلًا لِلْبَيْتِ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ دَخَلَ مِنْهَا يَوْمَ الْفَتْحِ فَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ ( م : فيها هذه الاحتمالات , لكن لا استطيع أن أقول أنها سنة ؛ لأنه فعل ليس فيه معنى القربة ) .
بَابُ : رَفْعِ الْيَدَيْنِ إذَا رَأَى الْبَيْتَ وَمَا يُقَالُ عِنْدَ ذَلِكَ :
( م : لا يصح فيه حديث ) .
1943 - ( { عَنْ جَابِرٍ وَسُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَقَالَ : قَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فَلَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ } . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ ) ( م :  ضعيف أبي داود (326) (10/167) .

1944 - ( وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثْتُ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ : { تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ ، وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَعَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، وَبِجَمْعٍ ، وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ ، وَعَلَى الْمَيِّتِ } ) . ( م : منقطع بين ابن جريج ومقسم لجهالة الواسطة بينهما , لكن ثابت الرفع على الصفا والمروة , وعشية عرفة , وبجمع , وعند الجمرتين وسيأتي ) . وهذا الحديث في مسند الشافعي (875) في كتاب " شفاء العي " تخريج أحاديث مسند الشافعي(1/548) .
1945 - ( وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ { أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ إذَا رَأَى الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ : اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً ، وَزِدْ مَنْ شَرّفَهُ وَكَرّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَبِرًّا } . رَوَاهُمَا الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ ) ( م : هذا معضل ؛ لأنه سقط منه اثنين على التوالي ( ضعيف ) .
الشَّرْحُ :
حَدِيثُ جَابِرٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ إنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ , وَذَكَرَ الْخَطَّابِيِّ أَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ وَابْنَ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنَ رَاهْوَيْهِ ضَعَّفُوا حَدِيثَ جَابِرٍ هَذَا ؛ لِأَنَّ فِي إسْنَادِهِ مُهَاجِرَ بْنَ عِكْرِمَةَ الْمَكِّيَّ وَهُوَ مَجْهُولٌ عِنْدَهُمْ . وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبَيْهَقِيُّ . ( م : حديث ابن عباس ليس هو الذي أخرجه البيهقي , إنما هذا  خطأ من الشوكاني ؛ فحديث ابن عباس منقطع لجهالة الواسطة بين ابن جريج ومقسم ) ( م : هنا يوجد سقط في كلام الشوكاني وهو : وحديث ابن جريج ( المعضل ) رواه البيهقي أيضًا ) مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الشَّامِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ بِهِ مُرْسَلًا , وَأَبُو سَعِيدٍ هَذَا هُوَ الْمَصْلُوبُ وَهُوَ كَذَّابٌ . وَرَوَاهُ فِي تَارِيخِ مَكَّةَ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ أَيْضًا بِزِيَادَةِ : مَهَابَةً وَبِرًّا فِي الْمَوْضِعَيْنِ ، وَكَذَا ذَكَرَهُ الغزالي فِي الْوَسِيطِ وَتَعَقَّبَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ الْبِرَّ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْ الْبَيْتِ . وَأَجَابَ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ مَعْنَاهُ أَكْثِرْ بِرَّ زَائِرِيهِ . وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي السُّنَنِ لَهُ مِنْ طَرِيقِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ سَمِعْتُ ابْنَ قِسَامَةَ يَقُولُ : إذَا رَأَيْتَ الْبَيْتَ فَقُلْ : " اللَّهُمَّ زِدْ " فَذَكَرَهُ مِثْلَهُ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيد مَرْفُوعًا وَفِي إسْنَادِهِ عَاصِمٌ الْكُورِيُّ وَهُوَ كَذَّابٌ . وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ هُوَ مُعْضِلٌ فِيمَا بَيْنَ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالنَّبِيِّ ( وَفِي إسْنَادِهِ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ وَفِيهِ مَقَالٌ ( م : إذًا فيه علتان ؛ فالأحاديث كلها ضعيفة ) قَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَهُ : لَيْسَ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ شَيْءٌ فَلَا أَكْرَهُهُ وَلَا أَسْتَحِبُّهُ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَى الْحَدِيثِ لِانْقِطَاعِهِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْبَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ , وَهُوَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِدَلِيلٍ . ( م : هذا هو الكلام ) وَأَمَّا الدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ فَقَدْ رُوِيَتْ فِيهِ أَخْبَارٌ وَآثَارٌ مِنْهَا مَا فِي الْبَابِ , وَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُغْلِسِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ إذَا نَظَرَ إلَى الْبَيْتِ قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ , وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي السُّنَنِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ عُمَرَ , وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ عُمَرَ أَيْضًا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ .
بَابُ : طَوَافِ الْقُدُومِ وَالرَّمَلِ وَالِاضْطِبَاعِ فِيهِ :
( م : الظاهر عندي ما قال مالك أن طواف القدوم فرض , وأما الاحتجاج له بقوله تعالى : ( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ( لا يصح ؛ لأن المراد هنا طواف الزيارة أو الإفاضة , لكن الحجة في الحديث الذي سنجعله معيارًا لنا ( لتأخذوا عني مناسككم ) فالأصل أن كل قول أو فعل ورد عنه ( في الحج , فهو واجب إلا أن يصرفه عن ذلك صارف , أو يرفعه إلى مرتبة الركنية دليل , من النص أو الإجماع . وقال أبو حنيفة : إنه سنة . والشافعي قال : كتحية المسجد . 
أما الرَّمَل فالخلاف فيه عند ابن عباس , لا يرى مشروعية الرَّمَل , ولو أن ابن عباس سيأتي له حديث أن النبي ( رَمَلَ في حجه وفي عُمَرِه كلها , فكأنه بهذا القول تراجع عن القزل الثابت عند أبي داود لما سُئِلَ : الناس يقولون : الرَّمَل سنة " فقال : " صدقوا وكذبوا " صدقوا في أن النبي ( رَمَلَ , وكذبوا في أن النبي ( إنما فعل ذلك لعلة .
والاضطباع الخلاف فيه عند مالك , والرَّمَل والاضطباع سنة . 
1946 - ( عَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ إذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا ( م :  خَبَّ : رَمَلَ ) وَمَشَى أَرْبَعًا ، وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . وَفِي رِوَايَةٍ : رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( مِنْ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا ، وَمَشَى أَرْبَعًا . وَفِي رِوَايَةٍ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( إذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدُمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ ) ( م : وذكر أنه كان في الطواف الأول ، وسمى السعي بين الصفا والمروة طوافًا أيضًا ) .
الشَّرْحُ :
قَوْلُهُ : ( الطَّوَافَ الْأَوَّلَ ) ( م : هناك أحكام متعلقة بالرمل :

(1) أنه خاص بالرجال دون النساء .
(2) إن فاته الرَّمَل في الأشواط الثلاثة الأولى , فلا يمكنه أن يرمل في الأشواط الأربعة الأخرى ؛ لأن الأشواط الأخيرة هيئتها السكينة , فإن ضاع منه الأول , لا ينبغي أن يُضيّع الثاني ( أي السكينة ) . 
(3) لا فرق في مشروعيته بين الراكب والماشي ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرَّمَلَ إنَّمَا يُشْرَعُ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ ؛ لِأَنَّهُ الطَّوَافُ الْأَوَّلُ . قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : وَلَا يُسْتَحَبُّ الرَّمَلُ إلَّا فِي طَوَافٍ وَاحِدٍ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ , أَمَّا إذَا طَافَ فِي غَيْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَلَا رَمَلَ . ( م : الذي هو طواف التحية ) قَالَ النَّوَوِيُّ : بِلَا خِلَافٍ ، وَلَا يُشْرَعُ أَيْضًا فِي كُلِّ طَوَافَاتِ الْحَجِّ , بَلْ إنَّمَا يُشْرَعُ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا ( م : طواف الوداع ليس فيه رمل ) ، وَفِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ لِلشَّافِعِيِّ , أَصَحُّهُمَا : طَوَافٌ يَعْقُبُهُ سَعْيٌ , وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ ، وَفِي طَوَافِ الْإِفَاضَةِ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ  ( م : طواف القدوم والإفاضة للمتمتع ؛ لأنه يقول : طواف يعقبه سعي ) وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ لَا يُشْرَعُ إلَّا فِي طَوَافِ الْقُدُومِ ( م : وهو الموافق للحديث أنه لا يشرع إلا في طواف القدوم ) ، وَسَوَاءٌ أَرَادَ السَّعْيَ بَعْدَهُ أَمْ لَا ، وَيُشْرَعُ فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ إذْ لَيْسَ فِيهَا إلَّا طَوَافٌ وَاحِدٌ . ( م : صحيح ) قَوْلُهُ : ( خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ) الْخَبَبُ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ أُخْرَى هُوَ إسْرَاعُ الْمَشْيِ مَعَ تَقَارُبِ الْخُطَا وَهُوَ كَالرَّمَلِ ( م : تضييق الخُطى وتكثيرها ) وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ الْأَوَّلِ , وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ ، قَالُوا : هُوَ سُنَّةٌ ( م : هذا هو الحكم الأول ) ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَ هُوَ بِسُنَّةٍ , مَنْ شَاءَ رَمَلَ , وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَرْمُلْ ، ( م : راجع صحيح أبي داود (1647) (6/135) حيث أنكر أنه سنة .

لكن السندي في حاشيته على المسند ذكر فائدة مقتضاها أنه كأن ابن عباس تراجع وسيأتي . 

سؤال : لماذا لم يقل أحد بالوجوب لحديث ( لتأخذوا عني مناسككم ) ؟

الإجابة : لأن ابن عباس ذكر السبب الذي من أجله شرع رسول الله الرمل كما سيأتي في حديث ابن عباس , فهي ليست من المناسك , لكنه إنما أراد أن يُظهر القوة أمام قريش , ثم استقر الأمر على ذلك , وكون أنه لم يقل أحد بالوجوب هذا في حد ذاته دليل على عدم الوجوب . ولكن يستمر على الرمل لأن النبي ( فُتحت مكة , واستمر النبي يرمل , كما في حجة الوداع , كما في حديث جابر ) وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَرْمُلَ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَل وَيَمْشِيَ عَلَى عَادَتِهِ فِي الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ . قَوْلُهُ : ( وَكَانَ يَسْعَى ) ... إلَخْ . سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى السَّعْيِ . قَوْلُهُ : ( مِنْ الْحِجْرِ إلَى الْحِجْرِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَرْمُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْوَاطٍ كَامِلَةٍ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَلَا يُشْرَعُ تَدَارُكُ الرَّمَلِ , فَلَوْ تَرَكَهُ فِي الثَّلَاثَةِ لَمْ يَقْضِهِ فِي الْأَرْبَعَةِ ؛ لِأَنَّ هَيْئَتَهَا السَّكِينَةُ وَلَا تَتَغَيَّرُ . وَكَذَا قَالَتْ الْهَادَوِيَّةُ . قَالَ : وَيَخْتَصُّ بِالرِّجَالِ فَلَا رَمَلَ عَلَى النِّسَاءِ , وَيَخْتَصُّ بِطَوَافٍ يَتَعَقَّبُهُ سَعْيٌ عَلَى الْمَشْهُورِ , وَلَا فَرْقَ فِي اسْتِحْبَابِهِ بَيْنَ مَاشٍ وَرَاكِبٍ وَلَا دَمَ بِتَرْكِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ عَلَيْهِ دَمًا وَلَا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ ( م : كيف يقول هو سنة ويلزمه بالدم ؟ ) وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ اُخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ طَوَافِ الْقُدُومِ , فَذَهَبَتْ الْعِتْرَةُ وَمَالِكٌ وَأَبُو ثَوْرٍ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إلَى أَنَّهُ فَرْضٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ( وَلِفِعْلِهِ ( , وَقَوْلِهِ : { خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إنَّهُ سُنَّةٌ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : هُوَ كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ ، قَالَا : لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إلَّا فِعْلُهُ ( وَهُوَ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ . وَأَمَّا الِاسْتِدْلَال عَلَى الْوُجُوبِ بِالْآيَةِ فَقَالَ شَارِحُ الْبَحْرِ : إنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى طَوَافِ الْقُدُومِ ؛ لِأَنَّهَا فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ إجْمَاعًا وَالْحَقُّ الْوُجُوبُ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ ( مُبَيِّنٌ لِمُجْمَلٍ وَاجِبٍ هُوَ قَوْله تَعَالَى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ( , وَقَوْلُهُ ( : { خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } . وَقَوْلُهُ : { حُجُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَحُجُّ } ( هذا الحديث لم أجده في الصحيح ولا في الضعيف , ولم أجد حتى مَن أشار إليه , فواضح أنه بالمعنى , لكن يحتاج إلى مزيد بحث , وما أظنه يثبت ) وَهَذَا الدَّلِيلُ يَسْتَلْزِمُ وُجُوبَ كُلِّ فِعْلٍ فَعَلَهُ النَّبِيُّ ( فِي حَجِّهِ إلَّا مَا خَصَّهُ دَلِيلٌ , فَمَنْ ادَّعَى عَدَمَ وُجُوبِ شَيْءٍ مِنْ أَفْعَالِهِ فِي الْحَجِّ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ ، وَهَذِهِ كُلِّيَّةٌ فَعَلَيْكَ بِمُلَاحَظَتِهَا فِي جَمِيعِ الْأَبْحَاثِ الَّتِي سَتَمُرُّ بِكَ . ( م : وهذه قاعدة مهمة جدًا ؛ لأنها مفتاح حكم الأفعال والأقوال في الحج ) . 
1947 - ( وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ { أَنَّ النَّبِيَّ ( طَافَ مُضْطَبِعًا وَعَلَيْهِ بُرْدٌ } . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ : بِبُرْدٍ لَهُ أَخْضَرَ ( م : يعني لا يلزم أن يكون لابسًا للون الأبيض ) ، وَأَحْمَدُ وَلَفْظُهُ : لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ مُضْطَبِعٌ بِبُرْدٍ لَهُ حَضْرَمِيٍّ ) . ( م : صحيح أبي داود (1645) وإسناده حسن ) .
1948 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنْ جِعْرَانَةَ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ ، ثُمَّ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمْ الْيُسْرَى } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ) ( م : إسناده جيد ورجاله رجال مسلم . صحيح أبي داود (1646) حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَسَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد وَالْمُنْذِرِيُّ , وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَ نَحْوَهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَسَكَتَ عَنْهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُد وَالْمُنْذِرِيُّ وَالْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ , وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ . وَقَدْ صَحَّحَ حَدِيثَ الِاضْطِبَاعِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ . 
قَوْلُهُ : ( مُضْطَبِعًا ) هُوَ افْتِعَالٌ مِنْ الضَّبُعِ بِإِسْكَانِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ , وَهُوَ الْعَضُدُ , وَهُوَ أَنْ يُدْخِلَ إزَارَهُ تَحْتَ إبِطِهِ الْأَيْمَنِ , وَيَرُدَّ طَرَفَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ , وَيَكُونَ مَنْكِبُهُ الْأَيْمَنُ مَكْشُوفًا , كَذَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلنَّوَوِيِّ وَشَرْحِ الْبُخَارِيِّ لِلْحَافِظِ . وَهَذِهِ الْهَيْئَةُ هِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورِ , وَالْحِكْمَةُ فِي فِعْلِهِ أَنَّهُ يُعِينُ عَلَى إسْرَاعِ الْمَشْيِ ( م : كأن مالكًا لذلك لم ير أنه سنة ) وَقَدْ ذَهَبَ إلَى اسْتِحْبَابِهِ الْجُمْهُورُ سِوَى مَالِكٍ , قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ . قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ الِاضْطِبَاعُ فِي طَوَافٍ يُسَنُّ فِيهِ الرَّمَلُ . قَوْلُهُ : ( بِبُرْدٍ لَهُ حَضْرَمِيٍّ ) لَفْظُ أَبِي دَاوُد بِبُرْدٍ أَخْضَرَ . قَوْلُهُ : ( تَحْتَ آبَاطِهِمْ ) قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : الْمُرَادُ أَنْ يَجْعَلَهُ تَحْتَ عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ . قَوْلُهُ : ( ثُمَّ قَذَفُوهَا ) أَيْ : طَرَحُوا طَرَفَيْهَا . قَوْلُهُ : ( عَلَى عَوَاتِقِهِمْ ) ، الْعَاتِقُ : الْمَنْكِبُ .
1949 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : { قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : إنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَّنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ ، فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ ( أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ , وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ , وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

1950 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : { رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( فِي حَجَّتِهِ , وَفِي عُمَرِهِ كُلِّهَا , وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وعثمان وَالْخُلَفَاءُ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . ( م : قال محققوا المسند : إسناده صحيح على شرط الشيخين . المسند (1972) (3/435) وذكر السندي فائدة فَلْتُرَاجَعْ . اهـ . ( م : قال ما مقتضاه : الرَّمَلُ عنده سنة , وقد صح أنه أنكر كونه سنة , وقال فيمن قالوا أنه سنة : " صدقوا وكذبوا " . فيحتمل أنه حقق الأمر على وجهه ثانيًا , فرجع عن الإنكار , والله تعالى أعلم . اهـ . وحديثه :       " صدقوا وكذبوا " في المسند برقم (2029) (3/471) وقال محققوه : إسناده صحيح ) .
1951 - ( وَعَنْ عُمَرَ قَالَ : { فِيمَا الرَّمَلَانُ الْآنَ وَالْكَشْفُ عَنْ الْمَنَاكِبِ وَقَدْ أَطَّى ( م : الرواية التي في المسند : أَطَّأَ ) اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَة ) . ( م : قال الألباني : إسناده حسن صحيح , وهو على شرط مسلم , وصححه الحاكم والذهبي على شرطه , وأخرجه البخاري بنحوه . صحيح أبي داود (1649) (6/137) .
1952 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ النَّبِيَّ ( لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ } . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَة ) ( قال الألباني : صحيح , وكذا قال الحاكم , وزاد : على شرط الشيخين ووافقه الذهبي , وقواه الحافظ . صحيح أبي داود (1746) (6/243) حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الثَّانِي أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءَ عَنْهُ ، وَذَكَرَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَسَكَتَ عَنْهُ . وَأَثَرُ عُمَرَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ : { مَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ إنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ : شَيْءٌ صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ } وَعَزَاهُ الْبَيْهَقِيُّ إلَيْهِ , وَمُرَادُهُ أَصْلُهُ . وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الثَّالِثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا النَّسَائِيّ وَالْحَاكِمُ . قَوْلُهُ : ( يَقْدَمُ ) بِفَتْحِ   الدَّالِ . وَأَمَّا بِضَمِّ الدَّالِ فَمَعْنَاهُ يَتَقَدَّمُ . قَوْلُهُ : ( وَهَنَتْهُمْ ) بِتَخْفِيفِ الْهَاءِ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ رُبَاعِيًّا ( يعني بتشديد الهاء ) . قَالَ الْفَرَّاءُ : يُقَالُ : وَهَنَهُ اللَّهُ وَأَوْهَنَهُ , وَمَعْنَى وَهَنَتْهُمْ : أَضْعَفَتْهُمْ . قَوْلُهُ : ( حُمَّى يَثْرِبَ ) هُوَ اسْمُ الْمَدِينَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَسُمِّيَتْ فِي الْإِسْلَامِ الْمَدِينَةَ وَطَيْبَةَ وَطَابَةَ . قَوْلُهُ : ( الْأَشْوَاطَ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ جَمْعُ شَوْطٍ وَهُوَ الْجَرْيُ مَرَّةً إلَى الْغَايَةِ , وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الطَّوْفَةُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ , وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَسْمِيَةِ الطَّوَافِ شَوْطًا . وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَالشَّعْبِيُّ : إنَّهُ يُكْرَهُ تَسْمِيَتُهُ شَوْطًا ، وَالْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِمَا . قَوْلُهُ : ( إلَّا الْإِبْقَاءُ ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَبِالْمُوَحَّدَةِ وَالْقَافِ : الرِّفْقُ وَالشَّفَقَةُ وَهُوَ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلُ لَمْ يَمْنَعْهُ , وَيَجُوزُ النَّصْبُ ، وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ إظْهَارِ الْقُوَّةِ بِالْعُدَّةِ وَالسِّلَاحِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِلْكُفَّارِ إرْهَابًا لَهُمْ , وَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ مِنْ الرِّيَاءِ الْمَذْمُومِ , وَفِيهِ جَوَازُ الْمَعَارِيضِ بِالْفِعْلِ كَمَا تَجُوزُ بِالْقَوْلِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَرُبَّمَا كَانَتْ بِالْفِعْلِ أَوْلَى . قَوْلُهُ : ( وَفِي عُمَرِهِ كُلِّهَا ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الرَّمَلِ فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ . قَوْلُهُ : ( فِيمَا الرَّمَلَانُ ) بِإِثْبَاتِ أَلِفِ مَا الِاسْتِفْهَامِيَّة ( م : غالبًا تحذف ) وَهِيَ لُغَةٌ , وَالْأَكْثَرُ يَحْذِفُونَهَا , وَالرَّمَلَانُ مَصْدَرُ رَمَلَ . قَوْلُهُ : ( وَالْكَشْفُ عَنْ الْمَنَاكِبِ ) هُوَ الِاضْطِبَاعُ . قَوْلُهُ : ( أَطَّى ) أَصْلُهُ وَطَّى , فَأُبْدِلَتْ الْوَاوُ هَمْزَةً , كَمَا فِي وَقَّتَ وَأَقَّتَ , وَمَعْنَاهُ مَهَّدَ وَثَبَّتَ . قَوْلُهُ : ( وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( ) زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي آخِرِهِ : ثُمَّ رَمَلَ . وَحَاصِلُهُ أَنَّ عُمَرَ كَانَ قَدْ هَمَّ بِتَرْكِ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ ؛ لِأَنَّهُ عُرِفَ سَبَبُهُ وَقَدْ انْقَضَى فَهَمَّ أَنْ يَتْرُكَهُ لِفَقْدِ سَبَبِهِ , ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لَهُ حِكْمَةٌ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهَا فَرَأَى أَنَّ الِاتِّبَاعَ أَوْلَى , وَيُؤَيِّدُ مَشْرُوعِيَّةَ الرَّمَلِ عَلَى الْإِطْلَاقِ مَا ثَبَتَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمْ رَمَلُوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( , وَقَدْ نَفَى اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ عَنْ مَكَّةَ , وَالرَّمَلُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ثَابِتٌ أَيْضًا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ . ( م : وهذا يقطع أي احتمال ) .
بَابُ : مَا جَاءَ فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمَا يُقَالُ حِينَئِذٍ :
سيأتي حديث عمر أنه قبّل الحجر وقال : إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع , ولولا أني رأيتُ رسول الله ( يُقبلك ما قبّلتك .

واستلام الحجر كما قال الجمهور : مسّه باليد , وتقبيله , والسجود عليه , وسيأتي حديث ابن عباس عن عمر عن النبي ( في هذا ، وأنكر مالك مسألة السجود على الحجر , واعترف المالكية بشذوذ مالك في هذه المسألة .
1953 - ( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { يَأْتِي هَذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ ، وَيَشْهَدُ لِمَنَ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَة وَالتِّرْمِذِيُّ ) . ( م : صحيح . المشكاة (2578) . فالحجر نفسه لا يضر ولا ينفع , كما سيأتي في حديث عمر , وكلام عليّ  , وإنما هو مجرد شاهد ) . 
1954 - ( { وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ : إنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ ) . ( م : هذا هو الاتباع ) . 
1955 - ( وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ { وَسُئِلَ عَنْ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ فَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَسْتَلِمُهُ ثُمَّ     يُقَبِّلُهُ } . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ) . ( م : استلام وتقبيل ) . 
1956 - ( وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ : { رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِيَدِهِ , ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ . وَقَالَ : مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَفْعَلُهُ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) ( م : عزاه في الإرواء لمسلم دون البخاري (1113) استلم الحجر بيده , ثم قبَّل يده ) .
الشَّرْحُ :
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ , وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ . قَوْلُهُ : ( { لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ } ) أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ { أَنَّ عُمَرَ لَمَّا قَالَ هَذَا , قَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : إنَّهُ يَضُرُّ وَيَنْفَعُ ( م : سنجد أن نوعية النفع ستؤول إلى أنه يشهد لمن استلمه بحق , على أن هذه الزيادة ضعيفة جدًا أو موضوعة ) وَذَكَرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا أَخَذَ الْمَوَاثِيقَ عَلَى وَلَدِ آدَمَ كَتَبَ ذَلِكَ فِي رَقٍّ وَأَلْقَمَهُ الْحَجَرَ , وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ لِسَانٌ ذَلْقٌ يَشْهَدُ لِمَنْ اسْتَلَمَهُ بِالتَّوْحِيدِ } . وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا ( م : رق : منشور ,       ولو فُرِضَ أنه صحيح , فهل يضر وينفع على طريقة الصوفية , أم يشهد لمن استلمه بالتوحيد , وهم يستلمونه بالشرك ؟ ) ، وَلَكِنَّهُ يَشُدُّ عَضُدَهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمُ ( م : لا يشد من عضده ؛ فهو ضعيف جدًا ) ، قَالَ الطَّبَرِيُّ : إنَّمَا قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ فَخَشِيَ أَنْ يَظُنَّ الْجُهَّالُ أَنَّ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ مِنْ بَابِ تَعْظِيمِ الْأَحْجَارِ كَمَا كَانَتْ الْعَرَبُ تَفْعَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَأَرَادَ أَنْ يُعْلِمَ النَّاسَ أَنَّ اسْتِلَامَهُ اتِّبَاعٌ لِفِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ( , لَا لِأَنَّ الْحَجَرَ يَضُرُّ وَيَنْفَعُ بِذَاتِهِ كَمَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ تَعْبُدُ الْأَوْثَانَ ( م : الحجر لما يشهد لمن استلمه بالتوحيد ويشهد لمن استلمه بحق , فهو مثل الأرض عندما تشهد لمواضع السجود , والله ( قال : ( ونكتب ما قدَّموا وآثارهم وكل شئيء أحصيناهُ في إمامٍ مبين ( . وفي صحيح البخاري عن جابر ( قال : خَلَتِ البقاعُ حول المسجد , فأراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد , فأرسل إليهم النبي ( فقال : سمعت أنكم أدتم أن تنتقلوا إلى قرب المسجد . فقالوا : أي والله يا رسول الله قد أردنا ذلك . فقال ( : دياركم تكتب آثاركم . يعني : الْزَمواها . ) قَوْلُهُ : ( وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( ) ... إلَخْ ، فِيهِ اسْتِحْبَابُ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ ، وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَطَاوُسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ بَعْدَ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ السُّجُودُ عَلَيْهِ بِالْجَبْهَةِ , وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ . وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بِدْعَةٌ , وَاعْتَرَضَ الْقَاضِي عِيَاضٌ بِشُذُوذِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ , وَقَدْ أَخْرَجَ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا : أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ مَرْفُوعًا , وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحُمَيْدِيِّ وَقِيلَ : الْمَخْزُومِيِّ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ بِابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ يُقَبِّلُهُ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( فَعَلَ هَذَا ( م : صحيح مرفوع وموقوف . الإرواء (1112) . وَهَذَا لَفْظُ الْحَاكِمِ . قَالَ الْحَافِظُ : قَالَ الْعُقَيْلِيُّ : فِي حَدِيثِهِ هَذَا يَعْنِي : جَعْفَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَهْمٌ وَاضْطِرَابٌ . ( قال الألباني : صحيح . أخرجه الطيالسي في ( مسنده ) ( صـ 7 ) : قال حدثنا جعفر بن عثمان القرشي - من أهل مكة - ... وقال الحاكم : ( صحيح الاسناد ) . ووافقه الذهبي . وفيه نظر لأن قوله في جعفر بن عبد الله هو ابن الحكم - وهو ثقة - لم يسلم له , فقد صرح الدارمي في روايته أنه ابن عثمان ؛ ولذلك تعقبه الحافظ في ( التلخيص ) ( صـ 212 ) بقوله : ( ووهم في قوله : ( إن جعفر بن عبد الله هو ابن الحكم , فقد نص العقيلي على أنه غيره , وقال في هذا : في حديثه وهم واضطراب ) . قلت : أخرجه العقيلي في ( الضعفاء ) ( صـ 65 ) من طريق بشر بن السري قال : حدثنا جعفر بن عبد الله بن عثمان الحميدي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس أن النبي ( قبل الحجر ثم سجد عليه . وقال : ( رواه أبو عاصم وأبو داود والطيالسي عن جعفر فقالا : عن ابن عباس عن عمر مرفوعًا . وحدثنا إسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني محمد بن عباد بن أبي جعفر أنه رأى ابن عباس قبل الحجر وسجد عليه . حديث ابن جريج أولى ) . قلت : ومما يؤيد أنه موقوف : رواية الشافعي إياه من طريق أخرى عن ابن عباس موقوفًا فقال (1057) : أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن أبي جعفر قال : رأيت ابن عباس جاء يوم التروية مُسَبَّدًا رأسه فقبل الركن ثم سجد عليه ثلاث مرات . وأخرجه الأزرقي في ( أخبار مكة ) (233) عن ابن عيينة عن ابن جريج به . قلت : وهذا إسناد صحيح ان كان ابن جريج سمعه من أبي جعفر وهو محمد بن علي بن الحسين الباقر رحمه الله . ثم وجدت تصريحه بالتحديث في ( مصنف عبد الرزاق ) (8912) فصح الاسناد والحمد لله . والطريق الأولى عند العقيلي موقوفًا جيدة . وقد تبيَّن من اسناد العقيلي في المرفوع أن جعفر بن عثمان في رواية الطيالسي إنما هو جعفر بن عبد الله بن عثمان نسبه الطيالسي إلى جده . والحديث أخرجه البيهقي (5/74) من طريق الطيالسي والحاكم , ومن طريق الشافعي عن سعيد وهو ابن سالم القداح المكي . ثم ساق من طريق يحيى بن يمان ثنا سفيان عن ابن أبي حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال : ( رأيت النبي ( يسجد على الحجر ) . وقال : ( لم يروه عن سفيان إلا ابن يمان . وابن أبي حسين : عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ) . قلت : وابن يمان ضعيف , قال الحافظ : ( صدوق عابد يخطئ كثيرًا وقد تغيَّر ) . وذكر له في ( مجمع الزوائد ) (3/241) شاهدًا من حديث ابن عمر قال : ( رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وسجد عليه , ثم عاد فقبله وسجد عليه ثم قال : هكذا رأيت رسول الله ( ! ) . ثم قال : ( رواه أبو يعلى بإسنادين وفي أحدهما جعفر بن محمد المخزومى وهو ثقة وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح . ورواه البزار من الطريق الجيد ) . قلت : ثم رأيته في ( مسند أبي يعلى ) (17/2) من الطريق الاخرى وفيها عمر بن هارون وهو متروك . قلت : فيبدو من مجموع ما سبق أن السجود على الحجر الاسود ثابت مرفوعًا وموقوفًا . والله أعلم ) قَوْلُهُ : ( يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْجَمْعُ بَيْنَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ وَتَقْبِيلِهِ . وَالِاسْتِلَامُ : الْمَسْحُ بِالْيَدِ , وَالتَّقْبِيلُ لَهَا كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْآخَرِ , وَالتَّقْبِيلُ يَكُونُ بِالْفَمِ فَقَطْ .
1957 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : { طَافَ النَّبِيُّ ( فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ    بِمِحْجَنٍ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَفِي لَفْظٍ : { طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ( عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ ) . ( م : الإنسان إن تعذر عليه أن يستلم الحجر بيده وأن يُقبله , استلمه بيده وقبَّل اليد , وإن تعذّر استلم بشيء , وإن تعذّر يُشير . إذًا :

(1) يستلم باليد مع التقبيل والسجود بالجبهة .
 (2) إن تعذر يستلم باليد ويُقبّل اليد .
(3) يستلمه بشيء ويقبّل ذلك الشيء ( مثل المحجن وهو كالعصاة البلدي ) .

(4) إن تعذر أشار إليه ) . 
1958 - ( وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ قَالَ : { رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ } . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَة ) .
1959 - ( وَعَنْ عُمَرَ { أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ لَهُ : يَا عُمَرُ , إنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ , لَا تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ فَتُؤْذِيَ الضَّعِيفَ , إنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ , وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ وَهَلِّلْ وَكَبِّرْ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ ) ( م : قال محققوا المسند : حديث حسن رجاله ثقات , رجال الشيخين , غير الشيخ بمكة , وقد سمَّاه سفيان بن عيينة في " السنن المأثورة " : " عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث " وهو من أولاد الصحابة , وأبوه وَلِيَ مكة , لعمر بن الخطاب , والحديث مرسل , والمرسل كما قال الإمام الذهبي في " الموقظة " : إذا صح إلى تابعي كبير , فهو حجة عند خلقٍ من الفقهاء , وسفيان هو الثوري , وأَبِو يَعْفُورٍ الْعَبْدِيِّ اسمه وقدان وقيل : واقد . وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة عن سفيان بن عيينة , والبيهقي من طريق أبي عوانة , كلاهما عن أبي يعفور بهذا الإسناد , وأخرجه البيهقي من طريق مُفَضَّل بن صالح عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , ومفضل بن صالح ضعيف , وأخرجه الشافعي في مسنده , ومن طريقه البيهقي عن سعيد بن سالم القدَّاح عن ابن جُرَيْج عن عطاء عن ابن عباس , قال : إذا وجدت على الركن زحامًا فانصرف ولا تقف . وأخرج مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه ( م : أبيه يعني : عروة بن الزبير ) أن رسول الله ( قال لعبد الرحمن بن عوف : كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن ؟ قال عبد الرحمن : استلمتُ وتركت , فقال له رسول الله ( : أصبت . وهذا مرسل . قال الشافعي قيما نقله عنه البيهقي : وأحسب النبي ( قال لعبد الرحمن بن عوف : أصبت ؛ لأنه وصف له أنه استلم في غير زحام , وترك في زحام . وأخرجه بن عبد البر في التمهيد مسندًا من حديث القاسم بن أصبغ قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة قال : حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال : أخبرنا القاسم بن محمد بن عبد الرحمان الأنصاري عن ابن أبي نُجَيْح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن النبي ( قال له : ... الحديث . المسند (190) (1/321) . م : فلا شك أن الحديث حسن بهذه الشواهد التي فيها تحقيق اسم الراوي الذي لم يُسَم ) حَدِيثُ عُمَرَ فِي إسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ . قَوْلُهُ : ( بِمِحْجَنٍ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْجِيمِ بَعْدَهَا نُونٌ هُوَ عَصًا مَحْنِيَّةُ الرَّأْسِ وَالْحَجْنُ : الِاعْوِجَاجُ وَبِذَلِكَ سُمِّيَ الْحَجُونُ ، وَالِاسْتِلَامُ افْتِعَالٌ مِنْ السَّلَامِ بِالْفَتْحِ أَيْ : التَّحِيَّةِ قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ , وَقِيلَ : مِنْ السِّلَامِ بِالْكَسْرِ أَيْ الْحِجَارَةِ , وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يُومِي بِعَصَاهُ إلَى الرُّكْنِ حَتَّى يُصِيبَهُ . قَوْلُهُ : ( وَكَبِّرْ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّكْبِيرِ حَالَ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ . قَوْلُهُ : ( وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ ) فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمَةِ أَنَّهُ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ : مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَفْعَلُهُ ( م : ليس هناك تعارضًا بين الروايات ) وَلِسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءَ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَابْنَ عُمَرَ وَجَابِرًا إذَا اسْتَلَمُوا الْحَجَرَ قَبَّلُوا أَيْدِيَهُمْ قِيلَ : وَابْنُ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ : وَابْنُ عَبَّاسٍ ، أَحْسَبُهُ قَالَ كَثِيرًا ، قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَلِهَذَا قَالَ الْجُمْهُورُ : إنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ وَيُقَبِّلَ يَدَهُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْتَلِمَهُ بِيَدِهِ اسْتَلَمَهُ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَقَبَّلَ ذَلِكَ الشَّيْءَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَشَارَ إلَيْهِ وَاكْتَفَى بِذَلِكَ ، وَعَنْ مَالِكٍ فِي رِوَايَةٍ : لَا يُقَبِّلُ يَدَهُ ، وَبِهِ قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ : يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيلٍ ( م : شيء غريب ) ، وَقَدْ اسْتَنْبَطَ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ ، وَكَذَلِكَ تَقْبِيلُ الْمِحْجَنِ جَوَازَ تَقْبِيلِ كُلِّ مَنْ يَسْتَحِقُّ التَّعْظِيمَ مِنْ آدَمِيٍّ وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ نُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَقْبِيلِ مِنْبَرِ النَّبِيِّ ( وَتَقْبِيلِ قَبْرِهِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا , وَاسْتَبْعَدَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ صِحَّةَ ذَلِكَ ، وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ أَبِي الصَّيْفِ الْيَمَانِيِّ أَحَدِ عُلَمَاءِ مَكَّةَ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ جَوَازُ تَقْبِيلِ الْمُصْحَفِ وَأَجْزَاءِ الْحَدِيثِ وَقُبُورِ الصَّالِحِينَ كَذَا فِي الْفَتْحِ . ( م : قال ابن مسعود : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم , وعليكم بالأمر العتيق ؛ فلم ينقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنهم ألحقوا بالحجر الأسود غيره , بل عندنا قول عمر ( أنه قال : إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع , ولولا أني رأيت رسول الله ( يُقبلك ما قبلتك . إذًا تقبيل الحجر هنا للاتباع ) قَوْلُهُ : قَالَ لَهُ : يَا عُمَرَ , إنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ .. إلَخْ ، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ قُوَّةٍ أَنْ يُضَايِقَ النَّاسَ إذَا اجْتَمَعُوا عَلَى الْحَجَرِ لِمَا يَتَسَبَّبُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ أَذِيَّةِ الضُّعَفَاءِ وَالْإِضْرَارِ بِهِمْ ، وَلَكِنَّهُ يَسْتَلِمُهُ خَالِيًا إنْ تَمَكَّنَ وَإِلَّا اكْتَفَى بِالْإِشَارَةِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ مُسْتَقْبِلًا لَهُ ( م : أي يتوجه بصدره إليه ) وَقَدْ رَوَى الْفَاكِهِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَرَاهَةَ الْمُزَاحَمَةِ ، وَقَالَ : لَا يُؤْذِي وَلَا يُؤْذَى .
بَابُ : اسْتِلَامِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ مَعَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ دُونَ الْآخَرَيْنِ :
م : الركنين الشاميين ليسا ركنين أصليين , لأنه كما سيأتي من حديث عائشة انها سألت رسول الله ( عن الحجر أمِنَ البيت هو ؟ قال : نعم . قالت : فما شأنهم أخرجوه عن البيت ؟ فقال : يا عائشة , إن قومك قصرت بهم النفقة ... ) والحديث متفق عليه ؛ فلذلك كان يستلم ( الركنين الأصليين اليمانيين ( الأسود واليماني ) والأسود أيضًا يسمى يمانيًا , فالكعبة لها أربعة أركان , ركنان أصليان هما اليمانيان , وركنان شاميان ليسا أصليين وهما ناحية الحجر ) . 
 1960 - ( عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : { إنَّ مَسْحَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالرُّكْنِ الْأَسْوَدِ يَحُطُّ الْخَطَايَا حَطًّا } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ ) . ( م : صحيح . صحيح الجامع (2194) وقال محققوا المسند : إسناده حسن . المسند (5621) (9/442) . إذًا مرَّ حديث أن الحجر الأسود : يشهد لمن استلمه بحق , وهنا قال : إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطًا ) .

1961 - ( وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : { لَمْ أَرَ النَّبِيَّ ( يَمَسُّ مِنْ الْأَرْكَانِ إلَّا الْيَمَانِيَيْنِ } . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ لَكِنْ لَهُ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) .

1962 - ( وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ طَوَافِهِ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ) . ( م : حسن . الإرواء (1110) . 
1963 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُقَبِّلُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَيَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِ } . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ) . ( م : لم أجد تحقيقه ) . 
1964 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : { كَانَ النَّبِيُّ ( إذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ قَبَّلَهُ } . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ ) . ( م : لم أقف على تحقيقه أيضًا , سنكتفي بما هو موجود عند الشوكاني من تحقيق ) . 
الشَّرْحُ :
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الْأَوَّلُ فِي إسْنَادِهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ وَهُوَ ثِقَةٌ وَلَكِنَّهُ اخْتَلَطَ . ( م : الراوي عنه سفيان الثوري , وروايته عنه قبل الاختلاط ) وَحَدِيثُهُ الثَّالِثُ فِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ وَفِيهِ مَقَالٌ ، قَالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ : كَانَ يَرَى الْإِرْجَاءَ ، وَقَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ : هُوَ ثِقَةٌ لَا يُتْرَكُ لِرَأْيٍ أَخْطَأَ فِيهِ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : كَانَ يَتَكَلَّمُ وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ , وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : فِي أَحَادِيثِهِ مَا لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ ( م : لذلك قال الشيخ الألباني أنه حسن ) وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي فِيهِ أَنَّهُ { كَانَ ( يُقَبِّلُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَيَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِ } . رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ هُرْمُزَ وَهُوَ ضَعِيفٌ . قَوْلُهُ : ( إلَّا الْيَمَانِيَيْنِ ) بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ عَلَى الْمَشْهُورِ ؛ لِأَنَّ الْأَلِفَ عِوَضٌ عَنْ يَاءِ النِّسْبَةِ , فَلَوْ شُدِّدَتْ كَانَ جَمْعًا بَيْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ , وَجَوَّزَهُ سِيبَوَيْهِ ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ ( عَلَى اسْتِلَامِ الْيَمَانِيَيْنِ لِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ أنهما عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ دُونَ الشَّامِيَّيْنِ وَلِهَذَا كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بَعْدَ عِمَارَتِهِ لِلْكَعْبَةِ عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا كَمَا رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ الْأَزْرَقِيُّ فِي كِتَابِ مَكَّةَ ( م : بعد أن تغلب الحجاج - لعنة الله على الظالمين - على عبد الله بن الزبير وقتله , أمره عبد الملك بن مروان أن يعيد الكعبة على ما كانت عليه , وبعد أن فعل ذلك بَلَغَهُ الحديث , فاستشار أن يردها إلى قواعد إبراهيم كما فعل ابن الزبير , فأُشير عليه أن يتركها كما هي لئلا تُتخذ سياسة ) فَعَلَى هَذَا يَكُونُ لِلرُّكْنِ الْأَوَّلِ مِنْ الْأَرْكَانِ الْأَرْبَعَةِ فَضِيلَتَانِ كَوْنُهُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَكَوْنُهُ عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ ، وَلِلثَّانِي الثَّانِيَةُ فَقَطْ ( م : أي اليماني على قواعد إبراهيم فقط ) ، وَلَيْسَ لِلْآخَرَيْنِ أَعْنِي الشَّامِيَّيْنِ شَيْءٌ مِنْهُمَا فَلِذَلِكَ يُقَبَّلُ الْأَوَّلُ وَيُسْتَلَمُ الثَّانِي فَقَطْ وَلَا يُقَبَّلُ الْآخَرَانِ وَلَا يُسْتَلَمَانِ عَلَى رَأْيِ الْجُمْهُورِ ، وَرَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ اسْتِلَامَ الْأَرْكَانِ جَمِيعًا عَنْ جَابِرٍ وَأَنَسٍ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَعَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ مِنْ التَّابِعِينَ ، وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ جُرَيْجٍ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ : رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا فَذَكَرَ مِنْهَا : وَرَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنْ الْأَرْكَانِ إلَّا الْيَمَانِيَيْنِ , وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الَّذِينَ رَآهُمْ عُبَيْدٌ كَانُوا لَا يَقْتَصِرُونَ فِي الِاسْتِلَامِ عَلَى الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ . ( م : لا حجة في فعل أحد دون رسول الله ( ) قَوْلُهُ : ( وَيَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِ ) فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ وَضْعِ الْخَدِّ عَلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَتَقْبِيلِهِ . وَقَدْ ذَهَبَ إلَى اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا قَالَ صَاحِبُ الْفَتْحِ  ( م : الحديث لم يصح ) تَمَسُّكًا بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فِي التَّارِيخِ وَالدَّارَقُطْنِيّ , وَلَكِنَّ الثَّابِتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَسْتَلِمُهُ فَقَطْ , نَعَمْ لَيْسَ فِي اقْتِصَارِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى التَّسْلِيمِ مَا يَنْفِي التَّقْبِيلَ , فَإِنْ صَحَّ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ تَعَيَّنَ الْعَمَلُ بِهِ .
بَابُ : الطَّائِفِ يَجْعَلُ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَيَخْرُجُ فِي طَوَافِهِ عَنْ الْحَجَرِ :
م : يشهد للجزء الأول أن : النبي في حديث جابر ( ثم مضى أو مشى عن يمينه ) . والجزء الثاني : أن يطوف من خارج الحجر لحديث عائشة الذي سيذكره المصنف ) .

1965 - ( عَنْ جَابِرٍ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ ثَلَاثًا فَرَمَلَ وَمَشَى أَرْبَعًا } . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ ) .

1966 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { سَأَلْتُ النَّبِيَّ ( عَنْ الْحِجَرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ ؟ قَالَ : إنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمْ النَّفَقَةُ ، قَالَتْ : فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا ؟ قَالَ : فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْحَجَرَ فِي الْبَيْتِ ، وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : { كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ أُصَلِّيَ فِيهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي الْحِجْرَ فَقَالَ لِي : صَلِّي فِي الْحِجْرِ إذَا أَرَدْتَ دُخُولَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنْ الْبَيْتِ وَلَكِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ فَأَخْرَجُوهُ مِنْ الْبَيْتِ } . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَة وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ) . ( م : صحيح . صحيح الجامع (3792) .

الشَّرْحُ
وَفِيهِ إثْبَاتُ التَّنَفُّلِ فِي الْكَعْبَةِ قَوْلُهُ : ( أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ) ... إلَخْ ، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ الطَّوَافِ مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ بَعْدَ اسْتِلَامِهِ , وَحَكَى فِي الْبَحْرِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْإِمَامِ يَحْيَى أَنَّ ابْتِدَاءَ الطَّوَافِ مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَرْضٌ . ( م : لا يجوز أن يبدأ من بعد الحجر الأسود لقوله ( : " لتأخذوا عني مناسككم " ) قَوْلُهُ : ( ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ ) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ مَشْيِ الطَّائِفِ بَعْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ عَلَى يَمِينِهِ جَاعِلًا الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ , وَقَدْ ذَهَبَ إلَى أَنَّ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الطَّوَافِ الْأَكْثَرُ , قَالُوا : فَلَوْ عَكَسَ لَمْ يُجْزِهِ قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَلَا خِلَافَ إلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُد الْأَصْفَهَانِيِّ وَأُنْكِرَ عَلَيْهِ وَهَمُّوا بِقَتْلِهِ انْتَهَى ، ( م : هو فرض لنفس الدليل , أن يجعل البيت عن يساره ) وَلَا يَخْفَاكَ أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى بَعْضِ أَفْعَالِهِ ( فِي الْحَجِّ بِالْوُجُوبِ ؛ لِأَنَّهَا بَيَانٌ لِمُجْمَلٍ وَاجِبٍ وَعَلَى بَعْضِهَا بِعَدَمِهِ تَحَكُّمٌ مَحْضٌ لِفَقْدِ دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهَا . قَوْلُهُ : ( أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ) هَذَا ظَاهِرٌ بِأَنَّ الْحَجَرَ كُلَّهُ مِنْ الْبَيْتِ , وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ : فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنْ الْبَيْتِ ( م : لكن ليس كله ) , وَبِذَلِكَ كَانَ يُفْتِي ابْنُ عَبَّاسٍ . فَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ وُلِّيتُ مِنْ الْبَيْتِ مَا وُلِّيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لَأَدْخَلْتُ الْحِجْرَ كُلَّهُ فِي الْبَيْتِ , وَلَكِنَّ مَا وَرَدَ مِنْ الرِّوَايَاتِ الْقَاضِيَةِ بِأَنَّهُ كُلَّهُ مِنْ الْبَيْتِ مُقَيَّدٌ بِرِوَايَاتٍ صَحِيحَةٍ مِنْهَا : عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ حَتَّى أَزِيدَ فِيهِ مِنْ الْحِجْرِ ( م : لم يقل حتى أُدْخِلَ الحجر كله ) وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهَا مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ أَنْ يَبْنُوهُ بَعْدِي فَهَلُمِّي لِأُرِيَكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ , فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ . وَلَهُ أَيْضًا عَنْهَا مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : وَزِدْتُ فِيهَا مِنْ الْحِجْرِ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ عَنْ عُرْوَةَ : أَنَّ ذَلِكَ مِقْدَارُ سِتَّةِ أَذْرُعٍ , وَلِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ فِي جَامِعِهِ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ زَادَ سِتَّةَ أَذْرُعٍ . وَلَهُ أَيْضًا عَنْهُ أَنَّهُ زَادَ سِتَّةَ أَذْرُعٍ وَشِبْرًا ، وَهَذَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي عَدَدِ مَنْ لَقِيَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قُرَيْشٍ , كَمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْهُ ، وَقَدْ اجْتَمَعَ مِنْ الرِّوَايَاتِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ فَوْقَ سِتَّةِ أَذْرُعٍ وَدُونَ سَبْعَةٍ . وأمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَطَاءَ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : لَكُنْتُ أُدْخِلُ فِيهَا مِنْ الْحِجْرِ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ فَقَالَ فِي الْفَتْحِ : هِيَ شَاذَّةٌ وَالرِّوَايَاتُ السَّابِقَةُ أَرْجَحُ , لِمَا فِيهَا مِنْ الزِّيَادَاتِ عَنْ الثِّقَاتِ الْحُفَّاظِ . قَالَ الْحَافِظُ : ثُمَّ ظَهَرَ لِي لِرِوَايَةِ عَطَاءَ وَجْهٌ وَهُوَ أَنَّهُ أُرِيدَ بِهَا مَا عَدَا الْفُرْجَةَ الَّتِي بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْحَجَرِ , فَتَجْتَمِعُ مَعَ الرِّوَايَاتِ الْأُخْرَى ( م : إذًا عطاء كان يقصد في روايته عن عائشة : خمسة أذرع دون الذراع الذي بين الحجر والركن , فيكون المجموع ستة أو سبعة ) ، فَإِنَّ الَّذِي عَدَا الْفُرْجَةِ أَرْبَعَةُ أَذْرُعٍ وَشَيْءٌ , وَلِهَذَا وَقَعَ عِنْدَ الْفَاكِهِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَمْرِو بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْحَمْرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ لِعَائِشَةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ : وَلَأَدْخَلْتُ فِيهَا مِنْ الْحِجْرِ أَرْبَعَةَ أَذْرُعٍ , فَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى إلْغَاءِ الْكَسْرِ , وَرِوَايَةُ عَطَاءَ عَلَى جَبْرِهِ , وَتَحْصِيلُ الْجَمْعِ بَيْنَ الرِّوَايَات كُلِّهَا بِذَلِكَ . قَوْلُهُ : ( إنَّ قَوْمَكِ ) أَيْ : قُرَيْشًا . قَوْلُهُ : ( قَصَّرَتْ بِهِمْ النَّفَقَةُ ) بِتَشْدِيدِ الصَّادِ أَيْ : النَّفَقَةُ الطَّيِّبَةُ الَّتِي أَخْرَجُوهَا لِذَلِكَ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْأَزْرَقِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَتَوْضِيحُهُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْمَخْزُومِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِقُرَيْشٍ : لَا تُدْخِلُوا فِيها مِنْ كَسْبِكُمْ إلَّا طَيِّبًا وَلَا تُدْخِلُوا فِيهِ مَهْرَ بَغِيٍّ , وَلَا بَيْعَ رِبًا , وَلَا مَظْلَمَةٌ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ . قَوْلُهُ : ( لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا ) زَادَ مُسْلِمٌ : فَكَانَ الرَّجُلُ إذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدْعُونَهُ لِيَرْتَقِيَ حَتَّى إذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ دَفَعُوهُ فَسَقَطَ . قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ عَهْدٍ ) فِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِتَنْوِينِ حَدِيثٍ . قَوْلُهُ : ( بِالْجَاهِلِيَّةِ ) فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ بِجَاهِلِيَّةٍ , وَفِي أُخْرَى لَهُ بِكُفْرٍ . وَلِأَبِي عَوَانَةَ بِشِرْكٍ . قَوْلُهُ : ( فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ ) فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : تَنْفِرَ , وَنَقَلَ ابْنُ بَطَّالٍ عَنْ بَعْضِ عُلَمَائِهِمْ ( م : يعني المالكية ) أَنَّ النَّفْرَةَ الَّتِي خَشِيَهَا ( أَنْ يَنْسُبُوهُ إلَى الْفَخْرِ دُونَهُمْ , وَجَوَابُ لَوْلَا مَحْذُوفٌ , وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ : فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ لَنَظَرْتُ أَنْ أُدْخِلَ الْحِجْرَ , وَرَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ بِلَفْظِ : لَنَظَرْتُ فَأُدْخِلْتُ , وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْعَالِمِ تَرْكُ التَّعْرِيفِ بِبَعْضِ أُمُورِ الشَّرِيعَةِ إذَا خَشِيَ نُفْرَةَ قُلُوبِ الْعَامَّةِ عَنْ ذَلِكَ . ( مهم جدًا ) .
بَابُ : الطَّهَارَةِ وَالسُّتْرَةِ لِلطَّوَافِ :
 1967 - ( فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ : { لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ } ) . ( م : هذا للسترة , والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة ( قال : بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمَّره عليها رسول الله ( قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر : لا يحج بعد العام مشرك , ولا يطوف بالبيت عريان . الإرواء (1101) (4/300) وراجع فتح الباري حديث (1621) (3/565) .
1968 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ { إنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ النَّبِيُّ ( حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا ) .

1969 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ : { الْحَائِضُ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، إلَّا الطَّوَافَ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ السَّعْيِ مَعَ الْحَدَثِ ) . ( م : صحيح . صحيح الجامع (3166) بلفظ : الحائض والنفساء إذا أَتَتَا على الوقت تغتسلان وتُحْرِمَانِ ,تقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت ) أحمد وأبو داود .
والحديث فيه راوٍ ضعيف , لكن واضح أن النفساء في حديث جابر رضي الله عنهما أن أسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر , أمرها النبي ( أن تغتسل وتحرم , وكذلك عائشة لما حاضت بسرِف ) .

1970 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : { خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( لَا نَذْكُرُ إلَّا الْحَجَّ حَتَّى جِئْنَا سَرِفَ فَطَمِثْتُ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ( وَأَنَا أَبْكِي ، فَقَالَ : مَا لَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ ( عَلَى بَنَاتِ آدَمَ افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطَهَّرِي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ : فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي ) .
سؤال : هل غسل الحائض والنفساء للوجوب ؟ وهل هو لعلة ما ؟ 

الإجابة : قال ابن حزم : إن الغسل هنا على الحائض والنفساء للوجوب ؛ لأنه أمرها به , وليس هو غسل إحرام , وإنما هي كانت محرمة , وإنما هو غسل تنظيف للدم .

م : باب الطهارة والسترة للطواف , الخلاف في هذين الأمرين عند أبي حنيفة رحمه الله .
وهناك حديث ينبغي أن يُصَدَّرَ به هذا الباب , وهو حديث ابن عباس أن النبي ( قال : الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام , فَمَن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير . هذا الحديث مشهور عند الجميع تضعيفه , وكأنهم أخذوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الحديث ضعيف , وعلى فرض صحته - كما قال - : إن الطواف بالبيت صلاة :  أي كالصلاة , ألا ترى أن الطواف يخالف الصلاة في أشياء كثيرة ؟ 
وهذا الحديث أساسًا من رواية عطاء بن السائب , وعطاء بن السائب كان قد اختلط بآخرة , إلا أن أحد الرواة عن عطاء وهو سفيان الثوري , وسفيان روى عنه هو وشعبة بن الحجاج قبل الاختلاط بالإتفاق ؛ فإذًا زالت هذه العلة التي أوردها الترمذي وهي أنه قال : " لم يرفعه إلا عطاء بن السائب " , وقد رفعه غيره كما سيأتي .
والعلة الثانية أن سفيان الثوري رواه موقوفًا ومرفوعًا .
والإجابة أنه لا بأس , فإن الرواية التي رُوِيَت مرفوعة إلى النبي ( , لم ينفرد بها واحد , وإنما رواها ثلاثة عن سفيان الثوري , ويبعد أن يجتمع ثلاثة على الخطأ ، ولا مانع أن يروي الراوي الحديث أحيانًا مرفوعًا وأحيانًا موقوفًا , لكن لا يُعَدُّ الوقف علة في الرفع , وهذا على فرض أن الحديث ورد من طريق عطاء بن السائب فقط , وإنما ورد من طرق أخرى .
وسنكتب الحديث مع تحقيقه :

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ( قال : " الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير " . رواه الترمذي والدارمي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاكم والبيهقي . وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب .

قال الألباني : وعطاء بن السائب كان قد اختلط , لكن سفيان رَوَى عنه قبل الاختلاط , وهو مِمَّنْ روى هذا الحديث عنه . وقد أشار ابن دقيق العيد إلى تصحيح الحديث لهذا السبب , وذكر الحافظ أنه رواه عن سفيان مرفوعًا : أبو حذيفة , وعبد الصمد بن حسان . قال الألباني : وتابعهما عن سفيان الحُمَيْدِي عند الحاكم أيضًا , فَرَوَاهُ عن سفيان ثلاثة . وقال الحاكم : صحيح الإسناد , وقد أوقفه جماعة . ووافقه الذهبي , وهو الصواب . وإن رَجَّحَ المَوْقُوفَ جماعةٌ كالبيهقي , والمنذري , والنووي وزاد : إن رواية الرفع ضعيفة . قال الحافظ في التلخيص : وفي إطلاق ذلك نظر ؛ فإن عطاء بن السائب صدوق , وإذا روى الحديث مرفوعًا تارة , وموقوفًا أخرى , فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع . والنووي ممن يعتمد ذلك , ويُكْثِرُ منه , ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة , فيجِئُ على طريقته أن المرفوع صحيح ( م : يعني يلزمه على طريقته أن المرفوع صحيح ) فإن اعتلَّ عليه بأن ابن السائب اختلط , ولا تُقْبَلُ إلا رِوَايةُ مَن رواه عنه قبل اختلاطه , أُجيب بأن الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثوري عنه , والثوري مِمَّن سمع عنه قبل اختلاطه باتفاق . وإن كان الثوري قَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ , فعلى طريقتهم تُقَدَّمُ رواية الرفع أيضًا .
قال الألباني : وهو الصواب لاتفاق ثلاثة على روايته عن سفيان مرفوعًا ( م : أبو حذيفة وعبد الصمد والحميدى ) كما تقدم .

ومن البعيد جدًا أن يتفقوا على الخطأ , ولا يُنَافِي ذلك رواية مَن أوقفه عنه ؛ لأن الراويَ قد يُوقفُ الحديث تارةً , ويرفعه أخرى ؛ فالحديث صحيح على الوجهين موقوفًا ومرفوعًا , وهذا كله على افتراض أنه لم يَرْوِهِ مَرْفُوعًا إلا عطاء بن السائب كما سبق عن الترمذي , وليس كذلك , بل تابعه ثِقَتَان , الأول : إبراهيم بن ميسرة عند الطبراني في الكبير ، والثاني : الحسنُ بن مسلم بن يَنَّاق المكِّيّ عند النسائي وأحمد من طرق , عن ابن جُرَيْجٍ : أخبرني حسن بن مسلم عن طاووس عن رجل أدرك النبي ( أن النبي ( قال : ...

[ م : الأول عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس أن النبي ( ... وهنا حسن بن مسلم عن طاووس عن رجل أدرك النبي (  ... ] .
أن النبي ( قال : إنما الطواف بالبيت صلاة , فإذا طُفْتم , فأقلوا الكلام . وهذه متابعة قوية بإسناد صحيح , ليس فيه علة ؛ ولذلك قال الحافظ : " وهذه الرواية صحيحة , وهي تُعَضِّدُ روايةَ عطاءِ بْنِ السائبِ , وتُرَجِّحُ الروايةَ المرفوعةَ , والظاهِرُ أَنَّ المبهم فيها هو ابن عباس , وعلى التقدير أن يكون غيره , فلا يضر إبهام الصحابة " اهـ . على أن للحديث طريق أخرى عن ابن عباس أخرجها الحاكم (2/266- 267) عن القاسم بن أبي أيوب , عن سعيد بن جُبَيْر , عن ابن عباس مرفوعًا وقال : صحيح على شرط مسلم , ووافقه الذهبي , وإنما هو صحيح فقط ؛ فإن القاسم هذا لم يُخَرِّجْ له مسلم , وهو ثقة . قال الحافظ : " وصحح الحاكم إسناده , وهو كما قال : فإنهم ثقات " .

قال الألباني : والحديث صححه ابنُ المُلَقِّنِ . اهـ . الإرواء (121- 1/154) بتصرف . 
م : فملخص الكلام أن هذا الحديث رواه عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس , و :
(1) عطاء بن السائب كان قد اختلط , لكن الراوي عنه سفيان الثوري , وقد روى عنه قبل الاختلاط باتفاق . 

(2) فإن قيل : " سفيان الثوري رواه موقوفًا ورواه مرفوعًا " , فلا بأس ؛ فإن الراوي قد يوقف الحديث مرة , ويرفعه أخرى , ويكون الحديث صحيحًا مرفوعًا وموقوفًا , لا سيما وأن الذين رَوَوْا عن سفيان الرفع : أبو حذيفة وعبد الصمد بن حسان والحميدي , ويبعُد أن يجتمع هؤلاء على الخطأ .
فهذا لو كان عطاء تفرد برفعه كما قال الترمذي , ولكن هناك مَن تابعه , فقد تابعه ثقتان : إبراهيم بن ميسرة عند الطبراني في الكبير ، والثاني الحسن بن مسلم بن ينَّاق , والحسن بن مسلم روايته عند النسائي وأحمد من طرق عن ابن جريج قال : أخبرني ( فزالت شبهة التدليس ) حسن بن مسلم عن طاووس عن رجل أدرك النبي ( , وجهالة الصحابي لا تضر , وقد يكون ابن عباس ؛ لأن الراوي عن الرجل وعن ابن عباس هو طاووس , وذكر الحديث , وهذه متابعة قوية وإسنادها صحيح ، وهناك طريق أخرى رواها الحاكم عن ابن أبي أيوب عن سعيد بن جبير , وليست عن طاووس .
إذًا طاووس له طريقان : الأول : عطاء بن السائب , والثاني : حسن بن مسلم بن يَنَّاق . والطريق الأخير ( ابن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا ) ؛ ولذلك صححه ابن المُلَقِّن ,       وقال بأنهم شُغِلوا كلهم بطريق عطاء بن السائب , وهذا الحديث لا علة فيه , فهذا الحديث من جهة الرواية .
أما من جهة الدراية فشيخ الإسلام بن تيمية يقول : أن الطواف يُمشَى فيه ويُتَكَلَّمُ فيه ... ما إلى ذلك , وليست الصلاة فيها ذلك , وليست هذه هي هيئة الصلاة المعروفة .
والجواب عن هذا : أن التسمية لله ( , فما دام قد سماه صلاة , فهي صلاة . والنبي ( قال : " ألا إن  أربى الربا : استطالة الرجل في عِرض أخيه المسلم بغير حق " . بالإضافة إلى أنه إن كان من جهة أن هذه الهيئة لا تشتمل على ركوع ولا سجود , فإن صلاة الجنازة لا تشتمل على ركوع ولا على سجود . وإن كان الطواف بالبيت فيه كلام , فقد كان مأذونًا في الكلام في الصلاة المفروضة على النبي ( قبل أن يُنسخَ ويُنهى عن الكلام , كما في حديث زيد بن ثابت ( قال : كنا نتكلم خلف النبي ( في الصلاة , يكلم أحدنا أخاه عن يمينه أو شماله حتى نزل قوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين ( فأُمرنا بالسكوت ونُهينا عن الكلام . إذاًَ كان الكلام مأذونًا فيه , ولم يُخْرِجِ الكلامُ هذا الطوافَ عن كونه صلاة . وإن كان فيها مشي , فصلاة الخوف فيها مشي وتقدم وتأخر وانتظار ... وما إلى ذلك .
إذًا لا وجه لمثل هذا الكلام , ومادام قد صح الحديث , فإذًا الطواف صلاة , يُشترط له ما يُشترط للصلاة إلا ما استثناه الدليل .
وأنا أعتقد أن هذا هو المدخل لهذا الموضوع ؛ وعلى ذلك سنشطرت للطواف : الطهارة والسُّترة .
أما الطهارة فلأن الطواف صلاة , ولأن النبي ( كما ورد في حديث عائشة أن أول شيء بدأ به النبي ( حين قدم أنه توضأ ثم طاف . وقد ثبت عنه ( أنه قال : ( صلوا كما رأيتموني أُصلي ) .
وأما السُترة للطواف فلأن النبي ( نهى أن يطوف أحد بالبيت عريانًا .
وعندما نتكلم عن الطهارة , سنتكلم عن الطهارة من الحدثين بدليل حديث أسماء بنت عُميس في النفاس , وحديث عائشة في الحيض , والخلاف في هذين الأمرين عند أبي حنيفة رحمه الله , والجمهور على اشتراط الطهارة للصلاة , وخالف أبو حنيفة فقال : إن الطهارة واجبة , فإن طاف على غير طهارة أعاد ما دام بمكة , فإن خرج منها فعليه دم .
ونفس الكلام في السترة : الجمهور على اشتراط ستر العورة , وأبو حنيفة قال : واجبة , فإن خرج من مكة فعليه دم ، وإن طاف بغير سترة وكان بمكة أعاد .

قال الشوكاني رحمه الله :

الشَّرْح :
حَدِيثُ عَائِشَةَ الثَّانِي أَخْرَجَهُ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ( م : سوف يتبيَّن لنا أن حديث ابن عمر عند أبي شيبة موقوف , وفيه علة أخرى أن في إسناده أبو معاوية الضرير , وكان يضطرب في الحديث بغير الأعمش وسيأتي في موضعه ) وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ فِيهِ مَتْرُوكٌ , وَقَدْ تَقَدَّمَ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَابِ : مَا يَصْنَعُ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ . ( م : وهو أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير ألا تطوف بالبيت , وهو عند أبي داود والترمذي , وصححه الألباني بشواهده ) قَوْلُهُ : ( لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي حَالِ الطَّوَافِ , وَقَدْ اُخْتُلِفَ هَلْ السَّتْرُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الطَّوَافِ أَوْ لَا ؟ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهُ شَرْطٌ وَذَهَبَتْ الْحَنَفِيَّةُ وَالْهَادَوِيَّةُ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ , فَمَنْ طَافَ عُرْيَانًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَعَادَ مَا دَامَ بِمَكَّةَ , فَإِنْ خَرَجَ لَزِمَهُ دَمٌ , وَذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي سَبَبِ طَوَافِ الْجَاهِلِيَّةِ كَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا ابْتَدَعَتْ قَبْلَ الْفِيلِ أَوْ بَعْدَهُ أَنْ لَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ مِمَّنْ يَقْدَمُ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ إلَّا فِي ثِيَابِ أَحَدِهِمْ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ طَافَ عُرْيَانًا , فَإِنْ خَالَفَ فَطَافَ بِثِيَابِهِ أَلْقَاهَا إذَا فَرَغَ ثُمَّ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا , فَجَاءَ الْإِسْلَامُ بِهَدْمِ ذَلِكَ . ( م : في قوله تعالى : ( وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (28) قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ( [الأعراف: 27- 28]  وكذلك قوله تعالى : ( يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد ( [الأعراف: 31] القدر المجمع عليه في هذه الآية أن المراد بذلك ستر العورة . 
لا يطوف بالبيت عريان النهي يقتضي الفساد المرادف للبطلان ) قَوْلُهُ : ( تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ ) لَمَّا كَانَ هَذَا الْفِعْلُ بَيَانًا لِقَوْلِهِ ( : { خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } صَلُحَ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَالْخِلَافُ فِي كَوْنِ الطَّهَارَةِ شَرْطًا أَوْ غَيْرَ شَرْطٍ كَالْخِلَافِ فِي السَّتْرِ ( م : أبو حنيفة قال : هو واجب , فإن طاف عريانً , إن كان بمكة أعاد , والمقصود إن طاف كاشفًا للعورة , وحد العورة عند أبي حنيفة من السُرة إلى الركبة ) قَوْلُهُ : ( تَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ) أَيْ : تَفْعَلُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا , وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ تَسْعَى ( م : درسنا من قبل أن عائشة لما قال لها النبي ( : افعلي كل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي , أن عائشة لم تسع بين الصفا والمروة , مما يدل على أن السعى بين الصفا والمروة لابد أن يكون عقب طواف صحيح ) ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ : افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ... إلَخْ ، وَلَكِنَّهُ قَدْ زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي أَشَرْنَا إلَيْهِ بَعْدَ قَوْلِهِ : إلَّا الطَّوَافَ مَا لَفْظُهُ : وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ( م : حديث ابن عمر موقوفًا عليه . وقال محقق المصنَّف : في إسناده أبو معاوية الضرير , وكان يضطرب في حديثه عن غير الأعمش . المصنف (14565)  (5/391) وَكَذَلِكَ زَادَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ , وَقَدْ قَالَ الْحَافِظُ : إنَّ إسْنَادَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ صَحِيحٌ ( م : حتى لو سلمنا بالصحة فهو موقوف , فلا حجة فيه . إذًا شرط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة لا يصح فيه شيء , وليس السعي بين الصفا والمروة صلاة فتشترط له الطهارة التي تشترط للطواف بالبيت , ونفس الكلام في الطواف راكبًا , وسوف نذكره في موضعه ) وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَلَا شَرْطَ فِي السَّعْيِ , وَلَمْ يَحْكِ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْقَوْلَ بِالْوُجُوبِ إلَّا عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَقَدْ حَكَى ابْنُ تَيْمِيَّةَ مِنْ الْحَنَابِلَةِ يَعْنِي : الْمُصَنِّفَ رِوَايَةً عِنْدَهُمْ مِثْلَهُ . قَوْلُهُ : ( نَفِسْتِ ) بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْفَاءِ : الْحَيْضُ ، وَبِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِهَا : الْوِلَادَةُ ، وَالطَّمْثُ : الْحَيْضُ أَيْضًا ، قَوْلُهُ : حَتَّى تَطَهَّرِي بِفَتْحِ التَّاءِ وَالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْهَاءِ أَيْضًا ، وَهُوَ عَلَى حَذْفِ أَحَدِ التَّاءَيْنِ وَأَصْلُهُ تَتَطَهَّرِي ، وَالْمُرَادُ بِالطَّهَارَةِ : الْغُسْلُ , كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ , وَالْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِي نَهْيِ الْحَائِضِ عَنْ الطَّوَافِ حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا ، وَتَغْتَسِلَ , وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ الْمُرَادِفَ لِلْبُطْلَانِ , فَيَكُونُ طَوَافُ الْحَائِضِ بَاطِلًا وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ , وَذَهَبَ جَمْعٌ مِنْ الْكُوفِيِّينَ إلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ غَيْرُ شَرْطٍ , وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءَ : إذَا طَافَتْ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَطَوَافً فَصَاعِدًا ثُمَّ حَاضَتْ أَجْزَأَ   عَنْهَا . ( م : شيء غريب , وطبعًا لا حجة فى قول أحد غير النبي ( .
وإلى الآن : ثبتنا حديث : رجلاً صَحِبَ النبي ( والغالب أنه ابن عباس , أن النبي ( قال : " الطواف بالبيت صلاة " بالإضافة إلى حديث : " لا يطوف بالبيت عريان " , وحديث عائشة المتفق عليه : "  أن أول ما بدأ به النبي ( حين قدم أن توضأ ثم طاف " وهو القائل : " لتأخذوا عني مناسككم " ونهى ( الحائض والنفساء عن الطواف بالبيت حتى تغتسل , والخلاف هنا عند أبي حنيفة ) .
بَابُ : ذِكْرِ اللَّهِ فِي الطَّوَافِ :
( م : هذا الباب لا يصح فيه شيء مرفوع إلا ما ورد عن عبد الله بن السائب أن النبي ( كان يقول  بين الركنين : " ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقِنا عذاب النار " وهذا حسنه الألباني إلا أن في تحسينه نظر , على ما سيأتي إن شاء الله ) . 
 1971 - ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : سَمِعْتُ { رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَالْحِجْرِ : { رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ : بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ ) ( م : إما بين الركن اليماني والحجر , أو قال : بين الركنين . قال الألباني : حسن , وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي , وأخرجه ابن الجارود . صحيح أبي داود (1653) (6/141) . قال مقيده : وفى تحسينه نظر ، وراجع صحيح أبي داود .
قال الألباني [ قلت : حديث حسن ، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي , وأخرجه ابن الجارود .

إسناده : حدثنا مُسَدَّدٌ : ثنا عيسى بن يونس : ثنا ابنُ جُرَيْجٍ ( م : أول علة هنا عنعنة ابن جُرَيْج ) عن يحيى بن عُبَيْدٍ عن أبيه عن عبد الله بن السائب .

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال البخاري ؛ غير يحيى بن عبيد - وهو المكي مولى السائب المخزومي - ، وقد روى عنه أيضًا واصل مولى ابن عيينة ، ووثقه النسائي وابن حبان . وأبوه لم يذكروا له راويًا غير ابنه يحيى ( م : العلة الثانية ) ، وذكره ابن حبان في " الثقات " . لكن ذكره في " الصحابة " : ابنُ قانع وابن منده وأبو نعيم ، فإن ثبت ذلك ؛ فالإسناد حسن ؛ وإلا فالحديث حسن لِما له من الشواهد كما يأتي ] .
م : طبعًا عندما يقول الشيخ الألباني : " فإن ثبت أنه من الصحابة " بذلك يضع احتمال ضعيف ؛ لأنه لو كان من الصحابة لَوَجَدَهُ في الكتب التي تبحث في موضوع الصحابة كـ " أُسْدِ الغابة " ... وغيره من الكتب . 
قال الألباني : والحديث أخرجه عبد الرزاق (8963) ، وعنه ابن الجارود (456) ، وأحمد (3/411) ، وابن حبان (1001) ، والحاكم (1/455) ، والبيهقي (5/84) من طرق أخرى عن ابن جريج ... به ، وصرح ابن جريج بالتحديث في رواية عبد الرزاق وأحمد ( م : إذًا ارتفعت عنعنة ابن جريج ) . والحديث عزاه المنذري في " مختصره " للنسائي ! ولعله يعني : في " سننه الكبرى " ! وإن مما يقوي الحديثَ عمل السلف به ؛ فقد روى عبد الرزاق (8966) عن معمر قال : أخبرني من أثق به عن رجل ( م : مجهولين في الإسناد ) قال : سمعت لعمر بن الخطاب هَجِيرًا حول البيت يقول : ... فذكر الآية .

والرجل الذي لم يُسَم : هو حبيب بن صُهْبان ؛ فقد أخرجه البيهقي من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم عن حَبِيبِ بن صُهْبان ... به . وهذا إسناد حسن . ثم أخرجه عبد الرزاق (8964 و 8965) من طريق أخرى عن ابن عمر ... مثله . ورجاله ثقات ؛ غير تابعيه - وهو أبو شعبة البكري - لا يعرف ] اهـ .

م : وممما سبق يتبيَّن أن تحسين الألباني للحديث فيه نظر كما ذكرتً ) .
 1972 - ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ : { وُكِّلَ بِهِ يَعْنِي : الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ سَبْعُونَ مَلَكًا ، فَمَنْ قَالَ : اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . قَالُوا : آمِينْ } ) . ( م : ضعيف الجامع 6127) . 
1973 - ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ( يَقُولُ : { مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَلَا يَتَكَلَّمُ إلَّا سُبْحَانَ اللَّهِ , وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ ، مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ ، وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَرُفِعَ بِهَا عَشْرُ دَرَجَاتٍ } . رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَة ) . ( م : ضعيف الجامع (5683) . لكن في الحقيقة هذا الذِّكر من أعظم الأذكار ؛ لأنه قال طوائف من السلف أنه هو الباقيات الصالحات , كعثمان وغيره رضي الله عنهم جميعًا , ولأنه حل محل فاتحة الكتاب في الصلاة لمن لا يستطيع أن يأخذ من القرآن شيئًا , كما ورد في سنن أبي داود عن عبد الله بن أبي أوفى ( أن رجلاً قال : يارسول الله , إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا فعلمني ما يجزئ في   صلاتي . فقال ( : قل سبحان الله , والحمد لله , ولا إله إلا الله , والله أكبر , ولا حول ولا قوة إلا بالله ) .

1974 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { إنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ( م : ضعيف الجامع (2056) 0 وإنما هو صحيح موقوفاً – ضعيف أبي داود (328) (10/170) وَلَفْظُهُ : إنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى ) ( م : لم يذكر هنا الطواف بالبيت ) .
الشَّرْحُ :
حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ أَخْرَجَهُ أَيْضًا النَّسَائِيّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ . وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْأَوَّلُ فِي إسْنَادِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَفِيهِ مَقَالٌ ، وَفِي إسْنَادِهِ أَيْضًا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَهُوَ ثِقَةٌ تَغَيَّرَ بِآخِرَةٍ , وَالْحَدِيثُ قَدْ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ , وَحَدِيثُهُ الثَّانِي سَاقَهُ ابْنُ مَاجَة هُوَ وَحَدِيثُهُ الْأَوَّلُ الْمَذْكُورُ هُنَا بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ , وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ , وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي التَّلْخِيصِ أَيْضًا وَقَالَ : إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ( م : يعني الأول إسناده ضعيف أيضًا ؛ لأنه نفس الإسناد ) , وَحَدِيثُ عَائِشَةَ سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد . وَذَكَرَ الْمُنْذِرِيُّ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ قَالَ : إنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ( م : وإنما هو صحيح موقوفًا . ضعيف أبي داود (328) (10/170) , وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَة وَالْحَاكِمِ ( م : لم أجده عند ابن ماجة ، وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي من تحقيق أنور الباز ) : { أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ : اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ } . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الْبَزَّارِ غَيْرَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ { أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ وَالشِّقَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ } . ( م : لم أجده في مجمع الزوائد ) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ حَدِيثٌ آخَرُ عِنْدَ ابْنِ عَسَاكِرَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ نَاجِيَةَ بِسَنَدٍ لَهُ ضَعِيفٍ { أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَقُولُ فِي ابْتِدَاءِ طَوَافِهِ : بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ , اللَّهُمَّ إيمَانًا بِكَ وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ } . قَالَ الْحَافِظُ : لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا , وَقَدْ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ ( م : صاحب المهذب هو الشيرازي ) مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ , وَقَدْ بَيَّضَ لَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ { أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ( قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ,  كَيْفَ نَقُولُ إذَا اسْتَلَمْنَا قَالَ : قُولُوا : بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ إيمَانًا بِاَللَّهِ وَتَصْدِيقًا لِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ } . قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : وَهُوَ فِي الْأُمِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِنْ حَدِيثِهِ : كَانَ إذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ . ( م : هو موقوف على ابن عمر ) وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِهِ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَلِمَ يَقُولَ : اللَّهُمَّ إيمَانًا بِكَ وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ( ثُمَّ يَسْتَلِمَهُ . رَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ فِي الْمَغَازِي مَرْفُوعًا . ( م : ليس عندنا إلا أثر عن ابن عمر , صحح الحافظ إسناده موقوفًا عليه : كان إذا استلم الحجر قال : بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ ) وَعَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ أَنَّهُ كَانَ إذَا مَرَّ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَرَأَى عَلَيْهِ زِحَامًا اسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إيمَانًا بِكَ وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ( م : الحارث الأعور , قال عامر الشعبي : كذاب ) وَعَنْ عُمَرَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ مَا جَاءَ فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ . وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الدُّعَاءِ بِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ فِي الطَّوَافِ وَقَدْ حَكَى فِي الْبَحْرِ عَنْ الْأَكْثَرِ أَنَّهُ لَا دَمَ عَلَى مَنْ تَرَكَ مَسْنُونًا ، وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّهُ يَلْزَمُ . ( م : وعلى أي من القولين فإنه لم يصح في الباب حديث إلا الموقوف على ابن عمر ) .  
بَابُ : الطَّوَافِ رَاكِبًا لِعُذْرٍ :
( م : الإمام أحمد له في ذلك ثلاث روايات :

الرواية الأولى : أنه لا يجزئ الطواف راكبًا إلا لعذر .
الرواية الثانية : الطواف بالبيت راكبًا ليس فيه شيء , بل يجزئه ويجبَر بدم .
الرواية الثالة : يجزئه ولا شيء عليه .
الرواية الأولى : دليلها أن الطواف بالبيت صلاة وعبادة , وما دام صلاة فلا يجوز أن يركب إلا لعذر . والرواية الثانية أنه يجزئه أن يركب لغير عذر وإنما يجبر ذلك بدم , وهو قول مالك وأبو حنيفة , إلا أن أبا حنيفة قال : إن كان بمكة أعاد , فإن خرج فعليه دم .
الرواية الثالثة : يجزئه ولا شيء عليه وهو مذهب الإمام الشافعي .
وطبعًا على القول الأول بأنه لا يجزئه , فهذا لا يتأتى في السعي بين الصفا والمروة ؛ لأن السعي بين الصفا والمروة ليس صلاة .
لكن لولا أن النبي ( طاف راكبًا لكان القول الأول هو الصواب , وإن قالوا إنما طاف راكبًا لعذر فما هو العذر ؟  هل هو تزاحم الناس ؟
لو كان المشي فرضًا لا يصح الطواف بدونه , ما ركب النبي ( لهذا العذر . 

وهل يقال : هذا في حق كل أحد غير النبي ( ؟ 

وبعضهم قال : إنما ركب النبي ( ليُبيِّن للناس ويعلمهم . لكن يقال : هو إستلم الحجر ورمل وراءه كل الناس , وكان هذا في حجة الوداع , فكونه ( في طواف الإفاضة ركب , فهو لم يركب في طواف القدوم كما حكى جابر .
فلو كان الركوب لا يجزئ إلا لعذر , فهذا ليس بعذر يطوف الإنسان لأجله راكبًا , وإلا كان القول الأول هو الصواب ) . 
1975 - ( عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ { أَنَّهَا قَدِمَتْ وَهِيَ مَرِيضَةٌ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ( فَقَالَ : طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ ) .

1976 - ( وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : { طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ لَأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشَّوْهُ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ) .

1977 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { طَافَ النَّبِيُّ ( فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرِهِ , يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ النَّاسَ } . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ) . ( م : هو محمول على طواف الإفاضة أو طواف الوداع ؛ لأن في طواف القدوم طاف ماشيًا ( ) . 
1978 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ النَّبِيَّ ( قَدِمَ مَكَّةَ وَهُوَ يَشْتَكِي فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَنَاخَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ) . ( م : قال الألباني : إسناده ضعيف ؛ يزيد بن أبي زياد لا يُحْتَجُّ به - كما قال المنذري - وهو تفرد بقوله : " وهو يشتكي " فهو منكر . والحديث صحيح بدون هذه الزيادة . أخرجه الشيخان . والمصنف ( م :  أبو داود ) في الكتب الآخر ( م : وهو الصحيح ) برقم (1640) . ضعيف أبي داود (327) (10/168) . 
مقيده : طواف القدوم بيَّن جابر , وابن عمر في الصحيحين أنه طاف ماشيًا ) .

1979 - ( وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ : { قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبِرْنِي عَنْ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا أَسُنَّةٌ هُوَ , فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ ؟ قَالَ : صَدَقُوا وَكَذَبُوا . قُلْتُ : وَمَا قَوْلُكَ : صَدَقُوا وَكَذَبُوا ؟ قَالَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ هَذَا مُحَمَّدٌ ، هَذَا مُحَمَّدٌ حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنْ الْبُيُوتِ ، قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( لَا يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ , فَلَمَّا كَثُرُوا عَلَيْهِ رَكِبَ ، وَالْمَشْيُ وَالسَّعْيُ أَفْضَلُ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ ) .
الشَّرْحُ
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْأَوَّلُ فِي إسْنَادِهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ لَفْظَةٌ لَمْ يُوَافَقْ عَلَيْهَا وَهِيَ قَوْلُهُ : " وَهُوَ يَشْتَكِي " وَقَدْ أَنْكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ : لَا أَعْلَمُهُ اشْتَكَى فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ . قَوْلُهُ : ( طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ ) هَذَا يَقْتَضِي مَنْعَ طَوَافِ الرَّاكِبِ فِي  الْمَطَافِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : لَا دَلِيلَ فِي طَوَافِهِ ( رَاكِبًا عَلَى جَوَازِ الطَّوَافِ رَاكِبًا بِغَيْرِ عُذْرٍ , وَكَلَامُ الْفُقَهَاءِ يَقْتَضِي الْجَوَازَ إلَّا أَنَّ الْمَشْيَ أَوْلَى , وَالرُّكُوبُ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا قَالَ : وَاَلَّذِي يَتَرَجَّحُ الْمَنْعُ لِأَنَّ طَوَافَهُ ( وَكَذَا أُمُّ سَلَمَةَ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُحَوَّطَ الْمَسْجِدُ , فَإِذَا حُوِّطَ امْتَنَعَ دَاخِلَهُ ( م : أي امنتنع الطواف راكبًا داخله ) إذْ لَا يُؤْمَنُ التَّلْوِيثُ فَلَا يَجُوزُ بَعْدَ التَّحْوِيطِ ( م : هذا من أدلة القائلين بطهارة أبوال وأزبال ما يؤكل لحمه ) بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَحْرُمُ التَّلْوِيثُ كَمَا فِي السَّعْيِ . ( م : هذا تخصيص بالمذهب , والحافظ رحمه الله لأنه شافعي , فكأنه يخصص بالمذهب , وأما مسألة التحويط وقبل التحويط , فالفقهاء عندما تكلموا هنا , تكلموا عن الطواف راكبًا أو محمولاً . 
قال ابن قدامة : فَأَمَّا الطَّوَافُ رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولًا لِغَيْرِ عُذْرٍ ، فَمَفْهُومُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ . وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَدَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ... فَلَمْ يَجُزْ فِعْلُهَا رَاكِبًا لِغَيْرِ عُذْرٍ كَالصَّلَاةِ .

وَالثَّانِيَةُ : يُجْزِئُهُ ، وَيَجْبُرُهُ بِدَمٍ , وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ , وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ : يُعِيدُ مَا كَانَ بِمَكَّةَ ، فَإِنْ رَجَعَ ( م : أي : خرج من مكة ) جَبَرَهُ بِدَمٍ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ صِفَةً وَاجِبَةً فِي رُكْنِ الْحَجِّ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ نَهَارًا ، وَدَفَعَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ .

وَالثَّالِثَةُ : يُجْزِئُهُ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ ( م : أبو بكر عند الإطلاق هو الأثرم ) . وَهِيَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ( طَافَ رَاكِبًا . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا قَوْلَ لَأَحَدٍ مَعَ فِعْلِ النَّبِيِّ ( . وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ مُطْلَقًا ، فَكَيْفَمَا أَتَى بِهِ أَجْزَأَهُ ، وَلَا يَجُوزُ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ . وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الطَّوَافَ رَاجِلًا أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ( طَافُوا مَشْيًا ، وَالنَّبِيُّ ( فِي غَيْرِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ طَافَ مَشْيًا ، ... وَإِنَّمَا طَافَ رَاكِبًا لِعُذْرٍ ...

قال : فَأَمَّا السَّعْيُ رَاكِبًا ، فَيُجْزِئُهُ لِعُذْرٍ وَلِغَيْرِ عُذْرٍ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي مَنَعَ الطَّوَافَ رَاكِبًا غَيْرُ مَوْجُودٍ فِيهِ . المغني (3/398) .

( م : قوله : " وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ مُطْلَقًا ، فَكَيْفَمَا أَتَى بِهِ أَجْزَأَهُ ، وَلَا يَجُوزُ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ " مقيَّدٌ بقوله ( : " الطواف بالبيت صلاة " . والذي يظهر لي أن قول الشافعي هو الأصح ؛ لأن المشي لو كان واجبًا ما تركه ( لمثل هذا العذر المذكور في الأحاديث , وإلا  كان القول الأول هو الصواب ) قَوْلُهُ : ( لَأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ ) ... إلَخْ ، فِيهِ بَيَانُ الْعِلَّةِ الَّتِي لِأَجْلِهَا طَافَ ( رَاكِبًا وَكَذَلِكَ قَوْلُ عَائِشَةَ : كَرَاهِيَةَ أَنْ يَصْرِفَ النَّاسُ عَنْهُ . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : كَرَاهِيَةَ أَنْ يُضْرِبَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ , وَكَذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَهُوَ يَشْتَكِي ، وَقَدْ تَرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ فَقَالَ : بَابُ : الْمَرِيضِ يَطُوفُ رَاكِبًا وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إلَى هَذَا الْحَدِيثِ ( م : الأظهر الإشارة إلى حديث أُم سلمة أنها قَدِمَت وهي مريضة ؛ لأن هذه الزيادة : " وهو يشتكي " منكرة كما سبق بيانه ) وَكَذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثِهِ الْآخَرِ : فَلَمَّا كَثُرُوا عَلَيْهِ ، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ كُلَّهَا مُصَرِّحَةٌ بِأَنَّ طَوَافَهُ ( كَانَ لِعُذْرٍ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ . وَقَدْ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ بِطَوَافِهِ ( رَاكِبًا عَلَى طَهَارَةِ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَرَوْثِهِ قَالُوا : ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ ذَلِكَ عَلَى الْبَعِيرِ وَلَوْكَانَ نَجِسًا لَمَا عَرَضَ الْمَسْجِدَ لَهُ , وَيُرَدُّ ذَلِكَ بِوُجُوهٍ : أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ إذْ ذَاكَ قَدْ حُوِّطَ الْمَسْجِدُ كَمَا تَقَدَّمَ , ( م : قلنا أن هذا تخصيص بالمذهب ) وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ لَازِمِ الطَّوَافِ عَلَى الْبَعِيرِ أَنْ يَبُولَ , وَأَمَّا ثَالِثًا فَلِأَنَّهُ يَطْهُرُ مِنْهُ الْمَسْجِدُ كَمَا أَنَّهُ ( أَقَرَّ إدْخَالَ الصِّبْيَانِ الْأَطْفَالِ الْمَسْجِدَ مَعَ أَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ بَوْلُهُمْ ( م : وهذه قوية ) وَأَمَّا رَابِعًا فَلِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ رَاحِلَتُهُ عُصِمَتْ مِنْ التَّلْوِيثِ حِينَئِذٍ كَرَامَةً لَهُ . قَوْلُهُ : ( صَدَقُوا وَكَذَبُوا ) ... إلَخْ ، لَفْظُ أَبِي دَاوُد : قَالَ : صَدَقُوا وَكَذَبُوا . قُلْتُ : مَا صَدَقُوا وَكَذَبُوا ؟ قَالَ : صَدَقُوا قَدْ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ( بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِيرٍ ، وَكَذَبُوا لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ ( م : سبق تخريجه . صحيح أبي داود (1647) (6/135) وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِلرَّاكِبِ لِعُذْرٍ . قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا مَا لَفْظُهُ : وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ , انْتَهَى . يَعْنِي : نَفْيَ كَوْنِ الطَّوَافِ بِصِفَةِ الرُّكُوبِ سُنَّةً بَلْ الطَّوَافُ مِنْ الْمَاشِي أَفْضَلُ .
بَابُ : رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا وَاسْتِلَامِ الرُّكْنِ بَعْدَهُمَا :
رَوَاهُمَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَقَدْ سَبَقَ .
1980 - ( وَعَنْ جَابِرٍ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( لَمَّا انْتَهَى إلَى مَقَامِ إبْرَاهِيمَ قَرَأَ : ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ( فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَرَأَ : فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ عَادَ إلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّفَا } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ ، وَقِيلَ لِلزُّهْرِيِّ : إنَّ عَطَاءَ يَقُولُ : تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ ، فَقَالَ : السُّنَّةُ أَفْضَلُ , لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ ( أُسْبُوعًا إلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) .
م : اختلفوا في ركعتي الطواف فمنهم مَن ذهب إلى أن ركعتي الطواف سنة مؤكدة , وهو قول أحمد ومالك والشافعي , وذهب أبو حنيفة إلى أن ركعتى الطواف واجبتان . 
لكن الدليل على أنهما ليس واجبتين : حديث طلحة بن عبيد الله : خمس صلوات في كل يوم وليلة ... وهكذا . 
الخلاف الثاني : هل لابد أن تكون الركعتين خلف مقام إبراهيم ؟

الأرجح في ذلك قول الحسن البصري أي اجعلوه قبلة . فهم اختلفوا في قوله تعالى : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ( هل المقام هو الموضع الذي قام عليه إبراهيم وهو يرفع القواعد , أم هو الحرم كله ؟ ) .  
الشَّرْحُ :
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ تَقَدَّمَ فِي بَابِ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ الْيَمَانِي , وَكَذَلِكَ تَقَدَّمَ فِي بَابِ مَا جَاءَ فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ , وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُشَارُ إلَيْهِ تَقَدَّمَ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا : بَابُ : اسْتِلَامِ الْحَجَرِ , وَكَذَلِكَ بَابُ : اسْتِلَامِ الرُّكْنِ الْيَمَانِي , وَفِي بَابِ : الطَّوَافِ رَاكِبًا . قَوْلُهُ : ( وَاتَّخِذُوا ) فِي الرِّوَايَاتِ بِكَسْرِ الْخَاءِ عَلَى الْأَمْرِ وَهِيَ إحْدَى الْقِرَاءَتَيْنِ , وَالْأُخْرَى بِالْفَتْحِ عَلَى الْخَبَرِ , وَالْأَمْرُ دَالٌّ عَلَى  الْوُجُوبِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : لَكِنْ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ إلَى جَمِيعِ جِهَاتِ الْكَعْبَةِ , فَدَلَّ عَلَى عَدَمِ التَّخْصِيصِ , وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِمَقَامِ إبْرَاهِيمَ الَّذِي فِيهِ أَثَرُ قَدَمَيْهِ وَهُوَ مَوْجُودٌ الْآنَ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْمُرَادُ بِمَقَامِ إبْرَاهِيمَ الْحَرَمُ كُلُّهُ , وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ( م : لأن النبي ( قال : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ( فجعل المقام بينه وبين البيت ) . قَوْلُهُ : ( فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ) ... إلَخْ ، فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْقِرَاءَةِ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ مَعَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَاسْتِلَامِ الرُّكْنِ بَعْدَ الْفَرَاغِ , وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ : إلَى أَنَّهُمَا   وَاجِبَتَانِ . وَبِهِ قَالَ الْهَادِي وَالْقَاسِمُ , وَاسْتَدَلُّوا بِالْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْأَمْرَ فِيهَا إنَّمَا هُوَ بِاِتِّخَاذِ الْمُصَلَّى لَا بِالصَّلَاةِ . وَقَدْ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَغَيْرُهُ : إنَّ قَوْلَهُ : مُصَلَّى أَيْ : قِبْلَةً . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : أَيْ : مُدَّعًى يُدْعَى عِنْدَهُ . قَالَ الْحَافِظُ : وَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى مَكَانِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُصَلَّى فِيهِ بَلْ عِنْدَهُ . قَالَ : وَيَتَرَجَّحُ قَوْلُ الْحَسَنِ بِأَنَّهُ جَارٍ عَلَى الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ , وَاسْتَدَلُّوا ثَانِيًا بِالْأَحَادِيثِ الَّتِي فِيهَا أَنَّ النَّبِيَّ ( صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الطَّوَافِ , وَلَازِمُ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَتِهَا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ قَالُوا : وَهِيَ بَيَانُ مُجْمَلٍ وَاجِبٍ فَيَكُونُ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ وَاجِبًا . وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَالنَّاصِرُ : إنَّهُمَا سُنَّةٌ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ حَدِيثِ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ لَمَّا { قَالَ لِلنَّبِيِّ ( بَعْدَ أَنْ أَخْبَرَهُ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : لَا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ } وَقَدْ أَسْلَفْنَا فِي الصَّلَاةِ الْجَوَابَ عَنْ هَذَا الدَّلِيلِ . قَوْلُهُ : ( إلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ) اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : إنَّهَا لَا تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ عَنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ قَوْلَهُ ( ( إلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ) أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ نَفْلًا أَوْ فَرْضًا ؛ لِأَنَّ الصُّبْحَ رَكْعَتَانِ . ( م : ابن قدامة رجح أنه يجوز أن يصلي ركعتين فريضة ؛ لأنها مثل تحية المسجد .
 قال ابن قدامة : وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ , وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ , وَلِلشَّافِعِي قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُمَا وَاجِبَتَانِ ... المغني (3/384) .
م : وقوله : " اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : إنَّهَا لَا تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ عَنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ " :
قال ابن قدامة : وَإِذَا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ ، أَجْزَأَتْهُ عَنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ . رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَإِسْحَاقَ . 

وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ بَعْدِ الْمَكْتُوبَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ : هُوَ أَقْيَسُ . وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَمَالِكٌ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ فَلَمْ تُجْزِ عَنْهَا الْمَكْتُوبَةُ كَرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ .

وَلَنَا أَنَّهُمَا رَكْعَتَانِ شُرِعَتَا لِلنُّسُكِ ، فَأَجْزَأَتْ عَنْهُمَا الْمَكْتُوبَةُ كَرَكْعَتَيْ الْإِحْرَامِ . المغني (3/384) .
قال مقيده : وفي كلامه الأخير نظر ؛ فإن النبي ( أحرم بعد صلاة مكتوبة , والركعتان قبل الإحرام بنية مطلق التطوع , كما ذكر هو صـ 275 قال : الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُحْرِمَ عَقِيبَ الصَّلَاةِ ، فَإِنْ حَضَرَتْ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ ، أَحْرَمَ عَقِيبَهَا ، وَإِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا وَأَحْرَمَ عَقِيبَهُمَا . اهـ .

بَابُ : السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ :
حكم السعي بين الصفا والمروة : فيه ثلاثة أقوال , وهم روايات في مذهب أحمد :
1) أنه ركن لا يتم الحج إلا به , وهو قول مالك والشافعي أيضًا وابن حزم , واستدلوا بقول عائشة :   " طاف رسول الله ( وطاف المسلمون يعني بين الصفا والمروة فكانت سنة , ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة " لكن هذا موقوف أولاً ؛ ثم ثانيًا ليس صريحًا في إثبات الركنية , حتى مع قولها : " ما تم " ؛ لأن هناك حج ناقص , وهو الذي تُرِكَ فيه واجبات .
ثم استدلوا ثانيًا بحديث حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تجْرَاةَ أن النبي ( قال : اسْعَوْا ، فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ " , لكن هذا أمر , والأمر يقتضي الوجوب لا الشرطية .
لكن ينبغي أن يكون الدليل هو : قوله ( لعائشة : " يجزئ عنك طوافك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك " فهذا يدل على أنه ركن .
2)  القول الثاني أنه سنة , واحتجوا بقوله تعالى : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطّوّف بهما ( . ورفع الجناح علامة المباح , لكن لمّا قال : ( من شعائر الله ( جعلها مستحبة , وأيدوا هذا القول بأنه قد قرأ أبي بن كعب وابن مسعود : ( فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ( ولكن هذه قراءة غير متواترة .
قالوا : إذًا من باب الخبر , فهذا تفسير للقرآن , وهذا هو الصواب أنه لما يقرأ قراءة , وهذه القراءة ليست متواترة , فتكون أخبار آحاد لا تقبل , فالقرآن لا يثبت إلا بالتواتر . 

3)  القول الثالث الذي رجحه ابن قدامة أنه واجب , يجبر بدم , وهو مذهب أبي حنيفة والثوري , أنه واجب ؛ قال : لأن كل الأدلة التي استدلوا بها أوامر لا تثبِت الركنية , ولكن غاية ما فيها أنها تثبت الوجوب ، وأما الآية التي احتجوا بها : ( ... فلا جناح ... ( فإن هذه الآية نزلت لمَّا كانوا يتحرجون في الطواف بين الصفا والمروة ؛ لأنهم كانوا يطوفون بين الصفا والمروة في الجاهلية , فكان هناك صنم على الصفا , وصنم على المروة , فخافوا أن يأثموا إن طافوا بينهما بعد الإسلام , كما ورد في حديث عائشة .
1981 - ( عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تِجْرَاةَ قَالَتْ : { رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَالنَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ , وَهُوَ وَرَاءَهُمْ , وَهُوَ يَسْعَى حَتَّى أَرَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ تَدُورُ بِهِ إزَارُهُ وَهُوَ يَقُولُ : اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ } ) . ( م : رواه أحمد . صحيح . صحيح الجامع (968) والإرواء (1072) وذكر أن الحافظين المزِّي وابن عبد الهادي صححاه , وقوَّى الحافظ في الفتح  إسناده . وقال محققوا المسند : حسن بطرقه وشواهده . المسند (27367، 27368) (45/363) . 
1982 - ( وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا { سَمِعَتْ النَّبِيَّ ( بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَقُولُ : كُتِبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيُ فَاسْعَوْا } . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ ) . ( م : وهو تابع للحديث الأول ) .
الشَّرْحُ :
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ حَبِيبَةَ , فَلَعَلَّ الْمَرْأَةَ الْمُبْهَمَةَ فِي حَدِيثِ صَفِيَّةَ هِيَ حَبِيبَةُ , وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمِّلِ وَهُوَ ضَعِيفٌ , وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى فِي صَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَالطَّبَرَانِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَإِذَا انْضَمَّتْ إلَى الْأُولَى قَوِيَتْ قَالَ : وَاخْتُلِفَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ فِي اسْمِ الصَّحَابِيَّةِ الَّتِي أَخْبَرَتْهَا بِهِ , وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ أَخَذَتْهُ عَنْ جَمَاعَةٍ ؛ فَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْهَا : أَخْبَرَتْنِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَلَا يَضُرُّهُ الِاخْتِلَافُ . وَحَدِيثُ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ : فِي إسْنَادِهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ وَهُوَ  ضَعِيفٌ . وَالْعُمْدَةُ فِي الْوُجُوبِ قَوْلُهُ ( : { خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } . قَوْلُهُ : ( تِجْرَاةُ ) قَالَ فِي الْفَتْحِ : بِكَسْرِ الْمُثَنَّاةِ وَسُكُونِ الْجِيمِ بَعْدَهَا رَاءٌ ثُمَّ أَلِفٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ هَاءٌ , وَهِيَ إحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ . قَوْلُهُ : ( تَدُورُ بِهِ إزَارُهُ ) فِي لَفْظٍ آخَرَ وَإِنَّ مِئْزَرَهُ لَيَدُورُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ . وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ : بِهِ ، يَرْجِعُ إلَى الرُّكْبَتَيْنِ أَيْ : تَدُورُ إزَارُهُ بِرُكْبَتَيْهِ ( م : فالإنسان عندما يمشي مسرعًا يلتَف إزاره حول رجليه ) . قَوْلُهُ : ( فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ ) اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِأَنَّ السَّعْيَ فَرْضٌ وَهُمْ الْجُمْهُورُ , وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ وَاجِبٌ يُجْبَرُ بِالدَّمِ , وَحَكَاهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْعِتْرَةِ , وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي النَّاسِي خِلَافَ الْعَامِدِ ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءُ , وَعَنْهُ ( م : أي عن عطاء ) أَنَّهُ سُنَّةٌ لَا يَجِبُ بِتَرْكِهِ شَيْءٌ , وَبِهِ قَالَ أَنَسٌ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ , وَاخْتُلِفَ عَنْ أَحْمَدَ كَهَذِهِ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ ( م : قال ابن قدامة : وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي السَّعْيِ ، فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ رُكْنٌ لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إلَّا بِهِ . وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ وَعُرْوَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ( م : قلت : وهو قول ابن حزم وهو المعتمد ) ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ { : طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ - يَعْنِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ - فَكَانَتْ سُنَّةً ( م : أي طريقة ) } ، فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . ( قال مقيده : هو موقوف ولا يفيد الركنية ) . وَعَنْ { حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تِجْرَاةَ أن النبي ( قال : اسْعَوْا ، فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ } . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة . وَلِأَنَّهُ نُسُكٌ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَكَانَ رُكْنًا فِيهِمَا ، كَالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ . المغني (3/389) بتصرف . 
قال ابن قدامة : وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُنَّةٌ ، لَا يَجِبُ بِتَرْكِهِ دَمٌ . رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ سِيرِينَ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ( . وَنَفْيُ الْحَرَجِ عَنْ فَاعِلِهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ ، فَإِنَّ هَذَا رُتْبَةُ الْمُبَاحِ ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ سُنِّيَّتُهُ بِقَوْلِهِ : ( مِنْ شَعَائِر اللَّهِ ( .

وَرُوِيَ أَنَّ فِي مُصْحَفِ أُبَيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ : ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) .

وَهَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ قُرْآنًا فَلَا يَنْحَطُّ عَنْ رُتْبَةِ الْخَبَرِ ؛ لِأَنَّهُمَا يَرْوِيَانِهِ عَنْ النَّبِيِّ ( ( م : كأنه تفسير    للقرآن ) .

وَقَالَ الْقَاضِي ( م : أبو يعلى ) : هُوَ وَاجِبٌ وَلَيْسَ بِرُكْنٍ ، إذَا تَرَكَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ . وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَسَنِ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيِّ . وَهُوَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ دَلِيلَ مَنْ أَوْجَبَهُ دَلَّ عَلَى مُطْلَقِ الْوُجُوبِ ، لَا عَلَى كَوْنِهِ لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إلَّا بِهِ . وَقَوْلُ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ مُعَارَضٌ بِقَوْلِ مَنْ خَالَفَهَا مِنْ الصَّحَابَةِ ( م : ابن عباس وابن الزبير وأنس قالوا بأنه سنة ) ... وَأَمَّا الْآيَةُ فَإِنَّهَا نَزَلَتْ لَمَّا تَحَرَّجَ نَاسٌ مِنْ السَّعْيِ فِي الْإِسْلَامِ ، لِمَا كَانُوا يَطُوفُونَ بَيْنَهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِأَجْلِ صَنَمَيْنِ كَانَا عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . كَذَلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ . المغني (3/389) .
قال مقيده : والذي يظهر لي أن السعى بين الصفا والمروة ركن ؛ لقول النبي ( لعائشة : " يجزئ عنك طوافك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك " . مع ما ذكره صاحب أضواء البيان في تفسير سورة الحج اهـ .
نعود إلى كلام الشوكاني ) :
وَقَدْ أَغْرَبَ الطَّحَاوِيُّ فَقَالَ : قَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ حَجَّ وَلَمْ يَطُفْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنَّ حَجَّهُ قَدْ تَمَّ وَعَلَيْهِ دَمٌ ( م : طبعًا هذا كلام لا يصح أبدًا ؛ لأن الشافعي ومالك وأحمد في رواية عنه وأهل الظاهر قالوا : يكون حجه باطلاً ) ، وَاَلَّذِي حَكَاهُ صَاحِبُ الْفَتْحِ وَغَيْرُهُ عَنْ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ رُكْنٌ لَا يُجْبَرُ بِالدَّمِ وَلَا يَتِمُّ الْحَجُّ بِدُونِهِ , ( م : يردُّ على الطحاوي ) وَأَغْرَبَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فَحَكَى أَنَّ السَّعْيَ رُكْنٌ فِي الْعُمْرَةِ بِالْإِجْمَاعِ , وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْحَجِّ , ( م : أغرب لأن أبا حنيفة وسفيان قالا أنه واجب ) وَأَغْرَبَ أَيْضًا الْمَهْدِيُّ فِي الْبَحْرِ فَحَكَى الْإِجْمَاعَ عَلَى الْوُجُوبِ . ( م : وهذا مخالف لقول الجمهور أنه ركن ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : إنْ ثَبَتَ يَعْنِي : حَدِيثَ حَبِيبَةَ فَهُوَ حُجَّةٌ فِي الْوُجُوبِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : الْعُمْدَةُ فِي الْوُجُوبِ .
قَوْلُهُ ( : ( خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ ) . قُلْت : وَأَظْهَرُ مِنْ هَذَا فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْوُجُوبِ : حَدِيثُ مُسْلِمٍ : { مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ } ( م : لكنه من قول عائشة , وهي مسألة محل اجتهاد , فلا يكون له حكم الرفع ) .
1983 - ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ ( لَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إلَى الْبَيْتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو مَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ } . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد ) .
1984 - ( وَعَنْ جَابِرٍ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( طَافَ وَسَعَى ، رَمَلَ ثَلَاثًا ، وَمَشَى أَرْبَعًا ، ثُمَّ قَرَأَ : ( وَاِتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ( فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ ، وَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ ، ثُمَّ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ : إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ، فَابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ } . رَوَاهُ النَّسَائِيّ  ( م : سيأتي تحقيقه في الشرح ) ، وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ { أَنَّ النَّبِيَّ ( لَمَّا دَنَا مِنْ الصَّفَا قَرَأَ : { إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقَى عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ , فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ ، وَقَالَ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ، أَنْجَزَ وَعَدَهُ ، وَنَصَرَعَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ نَزَلَ إلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي , حَتَّى إذَا صَعِدْنَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا . } رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ ) .
( م : هذه هي صفة الصعود , فهل الصعود واجب كما قال الشافعي ؟ أم ليس واجبًا ولكنه مستحب ؟ وفي هذه الحالة لابد أن يلصق عقبيه بالصفا , حتى إذا وصل إلى المروة ألصق أطراف أصابعه بأسفل المروة , إن لم يكن سيصعد عليه , فلو أنقص من ذلك شيئًا , لابد أن يأتي به ) قَوْلُهُ : ( فَعَلَا عَلَيْهِ ) اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِأَنَّ صُعُودَ الصَّفَا وَاجِبٌ , وَهُوَ أَبُو حَفْصِ بْنُ الْوَكِيلِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ , وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ فَقَالُوا : هُوَ سُنَّةٌ ( م : قال ابن قدامة : فَإِنْ لَمْ يَرْقَ عَلَى الصَّفَا ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . قَالَ الْقَاضِي : لَكِنَّ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ مَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَيُلْصِقَ عَقِيبَهُ بِأَسْفَلِ الصَّفَا ، ثُمَّ يَسْعَى إلَى الْمَرْوَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَصْعَدْ عَلَيْهَا ، أَلْصَقَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِأَسْفَلِ الْمَرْوَةِ ، وَالصُّعُودُ عَلَيْهَا هُوَ الْأَوْلَى ، اقْتِدَاءً بِفِعْلِ النَّبِيِّ ( فَإِنْ تَرَكَ مِمَّا بَيْنَهُمَا شَيْئًا وَلَوْ ذِرَاعًا ، لَمْ يُجْزِئْهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ . المغني (3/386) وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ فِعْلَهُ ( بَيَانٌ لِمُجْمَلٍ وَاجِبٍ . ( م : قوله : " طاف بين الصفا والمروة " يؤيد كلام عامة أهل العلم ) قَوْلُهُ : ( فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو مَا شَاءَ ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْحَمْدِ وَالدُّعَاءِ عَلَى الصَّفَا . قَوْلُهُ : ( طَافَ وَسَعَى رَمَلَ ثَلَاثًا ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْمُلَ فِي ثَلَاثَةِ أَشْوَاطٍ وَيَمْشِيَ فِي الْبَاقِي , قَوْلُهُ : ( وَاتَّخِذُوا ) الْآيَةَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الرِّوَايَاتِ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَهِيَ إحْدَى الْقِرَاءَتَيْنِ . قَوْلُهُ : ( ( إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ( ) قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : الشَّعَائِرُ أَعْمَالُ الْحَجِّ وَكُلُّ مَا جُعِلَ عَلَمًا لِطَاعَةِ اللَّهِ . ( م : القرطبي قال الشعائر هي الواجبات عند قوله تعالى : ( لا تحل شعائر الله ... ( قَوْلُهُ : { فَابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ } بِصِيغَةِ الْأَمْرِ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ , وَالنَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ , وَلَهُ طُرُقٌ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ ( م : ومنه يُعلم أن الشافعي قال بوجوب الترتيب في الوضوء وكذلك ابن حزم ) , وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ أَبْدَأُ بِصِيغَةِ الْخَبَرِ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ , وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ وَابْنُ الْجَارُودِ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَة وَابْنُ حِبَّانَ وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا نَبْدَأُ بِالنُّونِ . ( م :إذًا هو عند مسلم ( أبدأ ) وعند الخمسة ( نبدأ ) وفي رواية للنسائي ( ابدءوا ) قَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيِّ : مَخْرَجُ الْحَدِيثِ عِنْدَهُمْ وَاحِدٌ وَقَدْ اجْتَمَعَ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَلَى رِوَايَةِ نَبْدَأُ بِالنُّونِ الَّتِي لِلْجَمْعِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَهُمْ أَحْفَظُ مِنْ الْبَاقِينَ ( م : فيكون ذلك المتعيّن , واللفظ الآخر شاذ ( ابدءوا ) وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّ الْبُدَاءَةَ بِالصَّفَا وَالْخَتْمَ بِالْمَرْوَةِ شَرْطٌ . وَقَالَ عَطَاءُ : يُجْزِئُ الْجَاهِلَ الْعَكْسُ . ( م : يعني يبدأ بالمروة , ويختم بالصفا , فالترتيب شرط سواء في حق الجاهل أو غيره , ولا يجزئ العكس ) وَذَهَبَ الْأَكْثَرُ إلَى أَنَّ مِنْ الصَّفَا إلَى الْمَرْوَةِ شَوْطٌ , وَمِنْهَا إلَيْهِ شَوْطٌ آخَرُ ( م : هذه نقطة ثانية ) وَقَالَ الصَّيْرَفِيُّ وَابْنُ خَيْرَانَ وَابْنُ جَرِيرٍ : بَلْ مِنْ الصَّفَا إلَى الصَّفَا شَوْطٌ وَيَدُلُّ عَلَى الْأَوَّلِ مَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ { أَنَّهُ ( فَرَغَ مِنْ آخِرِ سَعْيِهِ بِالْمَرْوَةِ } . ( م : لو كان من الصفا إلى الصفا شوط , فكان لابد أن ينتهيَ السعي عند الصفا ) قَوْلُهُ : ( لَمَّا دَنَا مِنْ الصَّفَا ) قَرَأَ ... إلَخْ ، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا تُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ هَذِهِ الْآيَةِ عِنْدَ الدُّنُوِّ مِنْ الصَّفَا , وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ صُعُودُ الصَّفَا وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَالتَّوْحِيدُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّهْلِيلُ وَتَكْرِيرُ الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ بَيْنَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : يُكَرِّرُ الذِّكْرَ ثَلَاثًا وَالدُّعَاءَ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ . ( م : قطعًا ) قَوْلُهُ : ( وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ) مَعْنَاهُ هَزَمَهُمْ بِغَيْرِ قِتَالٍ مِنْ الْآدَمِيِّينَ ( م : لأن الله تعالى قال : ( وردَّ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًا وكفى الله المؤمنين القتال ( وَلَا سَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِمْ , وَالْمُرَادُ بِالْأَحْزَابِ الَّذِينَ تَحَزَّبُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( يَوْمَ الْخَنْدَقِ , وَكَانَ الْخَنْدَقُ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ مِنْ الْهِجْرَةِ . وَقِيلَ : سَنَةَ خَمْسٍ . ( م : المشهور الأول ) قَوْلُهُ : حَتَّى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي هَكَذَا فِي جَمِيعِ نُسَخِ مُسْلِمٍ كَمَا نَقَلَهُ الْقَاضِي . قَالَ : وَفِيهِ إسْقَاطُ لَفْظَةٍ لَابُدَّ مِنْهَا , وَهِيَ : " حَتَّى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي " فَسَقَطَتْ لَفْظَةُ : " رَمَلَ " وَلَابُدَّ مِنْهَا . وَقَدْ ثَبَتَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ , وَكَذَا ذَكَرَهَا الْحُمَيْدِيُّ فِي " الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ " . وَفِي الْمُوَطَّأِ : حَتَّى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ ، وَهُوَ بِمَعْنَى الرَّمَلَ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ : حَتَّى إذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى , كَمَا وَقَعَ فِي الْمُوَطَّأِ وَغَيْرِهِ . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ اسْتِحْبَابُ السَّعْيِ فِي بَطْنِ الْوَادِي حَتَّى يَصْعَدَ , ثُمَّ يَمْشِيَ بَاقِيَ الْمَسَافَةِ إلَى الْمَرْوَةِ عَلَى عَادَةِ مَشْيِهِ ، وَهَذَا السَّعْيُ مُسْتَحَبٌّ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مِنْ الْمَرَّاتِ السَّبْعِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ , وَالْمَشْيُ مُسْتَحَبٌّ فِيمَا قَبْلَ الْوَادِي وَبَعْدَهُ ( م : وهم العلامتن الخُضْر ) , وَلَوْ مَشَى فِي الْجَمِيعِ أَوْ سَعَى فِي الْجَمِيعِ أَجْزَأَهُ وَفَاتَتْهُ الْفَضِيلَةُ , وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ وَافَقَهُ . وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ تَرَكَ السَّعْيَ الشَّدِيدَ فِي مَوْضِعِهِ : تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ , وَلَهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى مُوَافِقَةٌ لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ . ( م : عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : إِنْ أَسْعَ بين الصفا والمروة فَقَدْ رَأَيْتُ رسول الله ( يسعى , وإِنْ أَمْشِ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَمْشِي , وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ . رواه أبو داود . قال الألباني : صحيح . وذكر أن النسائي رواه بسند صحيح . صحيح أبي داود (1662) (6/149) قَوْلُهُ : ( إذَا صَعِدْنَا ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ . قَوْلُهُ : ( فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ عَلَيْهَا مَا يُسْتَحَبُّ عَلَى الصَّفَا مِنْ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالصُّعُودِ . اهـ .
بَابُ : النَّهْيِ عَنْ التَّحَلُّلِ بَعْدَ السَّعْيِ إلَّا لِلتَّمَتُّعِ إذَا لَمْ يَسُقْ هَدْيًا ,
وَبَيَانِ مَتَى يَتَوَجَّهُ الْمُتَمَتِّعُ إلَى مِنًى ، وَمَتَى يُحْرِمُ بِالْحَجِّ :
 قوله في عنوان الباب : " النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا لم يسق هديًا " : طبعًا القارن والمفرد لن يتحلل إلا يوم النحر .
أما المتمتع إن لم يسق الهدي , يحل إحرامه عند الجميع , بعد الفراغ من الطواف والسعي , أما من يتمتع وساق الهدي , فهذا اختلفوا فيه :

- أحمد وأبو حنيفة قالا : إن ساق هديًا , فلا يحل إحرامه حتى يبلغ الهدي محله أي في يوم النحر ( أيام " منى " ) . 
- وذهب مالك والشافعي إلى أنه يحل إحرامه ؛ لأنه طاف وسعى , وهذه عبارة عن العمرة , فمادام قد أتم عمرته , فله أن يتحلل من العمرة , ساق الهدي أو لم يسق . 

الفريق الأول الذين قالوا : " لا يحل إحرامه ما دام قد ساق الهدي " احتجوا بحديثٍ لعائشة أن النبي ( قال : مَن أحرم بعمرة فأهدى فلا يحل حتى ينحر , لكن المالكية والشافعية أجابوا بأن هذا الحديث له روايات أخرى تبيِّن المراد , مثل : " مَن كان معه هدي فليهل بالحج من العمرة , ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا " فممكن أن يكون قارنًا , حتى وإن طاف وسعى , له ألا يحل , وأن يهل بالحج , فيدخل الحج على العمرة , ولكن قبل الطواف والسعي , والأمر محل نظر وبحث .
قوله : " وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منى " : السنة أن يتوجه إلى " منى " يوم التروية , يصلى الظهر في " منى " .
وقوله : " ومتى يحرم بالحج " : يحرم بالحج في اليوم الثامن ( يوم التروية ) ويهل بالحج من مكة , وقد أهل الصحابة الذ
ين أحلوا بعد أن طافوا وسعوا من الأبطح , وكذلك فإن أَهْلَ مكة يهلون منها , كما في حديث ابن عباس . 
1985 - ( عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ( بِالْحَجِّ ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَأَحَلُّوا حِينَ طَافُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ، أَوْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلَمْ يُحِلُّوا إلَى يَوْمِ النَّحْرِ ( م : وهم المفردون والقارنون ) } ) . متفق عليه ( م : لكن هنا نقص بيّنه حديث جابر وغيره : أن مَن أهل بالحج أو بالحج والعمرة كان قارنًا وساق هديًا , أما مَن لم يسق الهدى ممن قرن أو أفرد , فإن النبي ( أمرهم أن يجعلوها عمرة ) . 
1986 - ( وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ { حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ ( يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا ، فَقَالَ لَهُمْ : أَحِلُّوا مِنْ إحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا ( م : قلنا أن السنة للمتمتع أن يقصر , وأن يؤجل الحلق إلى يوم النحر , ولكن بعض أهل العلم قالوا : إن النبي ( قال : اللهم اغفر للمحلقين , وفي رواية : اللهم ارحم المحلقين ثلاثاً , وإنما أمرهم أن يقصروا هنا لأن الفترة بين الحج والعمرة كانت قصيرة , ثلاثة أو أربعة أيام ) ، ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا حَتَّى إذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً ( م : أي عمرة ؛ لأنهم سوف يتمتعون بما حرم عليهم ) فَقَالُوا : كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ ؟ فَقَالَ : افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ , وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَفَعَلُوا } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْفَسْخِ , وَعَلَى وُجُوبِ السَّعْيِ , وَأَخْذِ الشَّعْرِ لِلتَّحَلُّلِ فِي الْعُمْرَةِ ) . ( م : لأن النبي ( قال لهم : أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة , واجعلوها عمرة ) . 
1987 - ( وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : { أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( لَمَّا أَحْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ إذَا تَوَجَّهْنَا إلَى مِنًى فَأَهْلَلْنَا مِنْ الْأَبْطَحِ . } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ) .

الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ( قَدْ تَقَدَّمَ اسْتِدْلَالُ مَنْ اسْتَدَلَّ بِهَذَا عَلَى أَنَّ حَجَّهُ ( كَانَ إفْرَادًا ، وَتَقَدَّمَ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ . ( م : أنه كان إفرادًا في أول الأمر , ثم صار قارنًا فأدخل العمرة على الحج ) قَوْلُهُ : فَأَحَلُّوا حِينَ طَافُوا بِالْبَيْتِ فِيهِ دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْمُعْتَمِرَ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ وَيَسْعَى  ( م : هو المعتمد أما بقية الآراء فشاذة جدًا ) قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى أَنَّ الْمُعْتَمِرَ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ وَيَسْعَى إلَّا مَا شَذَّ بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ : يَحِلُّ مِنْ الْعُمْرَةِ بِالطَّوَافِ ( م : وهذا مخالف للحديث مخالفة لا تُحتمَل ) وَوَافَقَهُ ابْنُ رَاهْوَيْهِ . وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ ذَهَبَ إلَى أَنَّ الْمُعْتَمِرَ إذَا دَخَلَ الْحَرَمَ حَلَّ وَإِنْ لَمْ يَطُفْ وَلَمْ يَسْعَ , وَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ كُلَّ مَا حُرِّمَ عَلَى الْمُحْرِمِ , وَيَكُونُ الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ فِي حَقِّهِ كَالرَّمْيِ وَالْمَبِيتِ فِي حَقِّ الْحَاجِّ , وَهَذَا مِنْ شُذُوذِ الْمَذَاهِبِ وَغَرِيبِهَا . وَغَفَلَ الْقُطْبُ الْحَلَبِيُّ فَقَالَ : فِيمَنْ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فِي ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ وَأَحَلَّ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لَهُ التَّحَلُّلُ بِالْإِجْمَاعِ . ( م : الغفلة في أنه حكى الإجماع , وقد بُيِّن مذهب ابن عباس أنه ليس مجرد استلام الحجر , بل لابد من الطواف , والآخرون قالوا : مجرد دخوله مكة ) قَوْلُهُ : ( أَحِلُّوا مِنْ إحْرَامِكُمْ ) أَيْ : اجْعَلُوا حَجَّكُمْ عُمْرَةً وَتَحَلَّلُوا مِنْهَا بِالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ . قَوْلُهُ : ( وَقَصِّرُوا ) أَمَرَهُمْ بِالتَّقْصِيرِ ؛ لِأَنَّهُمْ يُهِلُّونَ بَعْدَ قَلِيلٍ بِالْحَجِّ فَأَخَّرَ الْحَلْقَ ؛ لِأَنَّ بَيْنَ دُخُولِهِمْ وَبَيْنَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَقَطْ . ( م : لو واحد عمل عمرة وجلس في مكة شهر حتى يدخل الحج , يحلق , ولا يقصّر ) قَوْلُهُ : ( مُتْعَةً ) أَيْ : اجْعَلُوا الْحَجَّةَ الْمُفْرَدَةَ الَّتِي أَهْلَلْتُمْ بِهَا عُمْرَةً تَحَلَّلُوا مِنْهَا فَتَصِيرُوا مُتَمَتِّعِينَ , فَأَطْلَقَ عَلَى الْعُمْرَةِ أَنَّهَا مُتْعَةٌ مَجَازًا , وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرَةٌ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ { فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ ، وَنَجْعَلهَا عُمْرَةً } وَنَحْوُهُ فِي رِوَايَةِ الْبَاقِرِ عَنْ جَابِرٍ . وَفِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ . ( م : الحديث الطويل : لما وقف على المروة ( وقال : " أيها الناس مَن كان منكم ليس معه هدي , فليحل إحرامه وليجعلها متعة , فإذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج , واجعلوا التي قدمتم بها متعة " . وفي بعض الروايات : " عمرة " وكلاهما سواء ) قَوْلُهُ : ( افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ ) فِيهِ بَيَانُ مَا كَانَ عَلَيْهِ ( مِنْ لُطْفِهِ بِأَصْحَابِهِ وَحِلْمِهِ عَنْهُمْ . قَوْلُهُ : ( لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ مِنْ يَحِلُّ ، وَالْمَعْنَى لَا يَحِلُّ مَا حُرِّمَ عَلَيَّ . وَوَقَعَ فِي مُسْلِمٍ : " لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامًا " بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ ، وَعَلَى هَذَا فَيُقْرَأُ : " يُحِلُّ " بِضَمِّ أَوَّلِهِ ، وَالْفَاعِلُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ : لَا يُحِلُّ طُولُ الْمُكْثِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِنِّي شَيْئًا حَرَامًا " حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ( م : الأولى أن يقال : لا يُحِلُّ الطواف والسعي منِّي حرامًا ) " أَيْ : إذَا نَحَرْتُهُ يَوْمَ   مِنِّي . وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ اعْتَمَرَ فَسَاقَ هَدْيًا لَا يَتَحَلَّلُ مِنْ عُمْرَتِهِ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ ،      ( م : حتى لو كان أهلّ بالعمرة ) وَمِثْلُهُ مَا فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ : { مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فَأَهْدَى فَلَا يُحِلُّ حَتَّى يَنْحَرَ } . وَتَأَوَّلَ ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ : وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فَأَهْدَى فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ فَلَا يُحِلُّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّعَسُّفِ . ( م : قال في المجموع : فرع : 
إذا فرغ المتمتع من أفعال العمرة صار حلالاً وحل له الطيب واللباس والنساء وكل محرمات الإحرام , سواء كان ساق الهدي أم لا , هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا , وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة وأحمد إن لم يكن معه هدى تحلل - كما قلنا - فإن كان معه هدي لم يجز أن يتحلل , بل يقيم على إحرامه حتى يحرم بالحج , ويتحلل منهما جميعًا , واحتجوا بحديث عائشة ( المذكور في الباب ) والجواب أن هذه الرواية مختصرة من روايتين ذكرهما مسلم قبل هذه الرواية وبعدها , قال : خرجنا مع رسول الله ( عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة , ثم قال رسول الله ( : مَن كان معه هدي فليهلل بالحج من العمرة ,  ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا ) [ م : هذه الرواية تبيّن أن الذين أهلوا بالعمرة منهم مَن ساق هديًا , ومنهم مَن لم يسق هديًا . فالنبي ( قال : مَن ساق هديًا ممن أهل بالعمرة , فليهلل بالحج فيصير قارنًا ثم لا يتحلل حتى يحل منهما جميعًا ] فهذه الرواية مفسرة للأولى , ويتعيّن هذا التأويل ؛ لأن القصة واحدة , فصحت الروايات . اهـ . المجموع شرح المهذب (7/180) [ م : فهذا ليس تعسفًا من الشافعي ومالك , لكن إذا كان الحديث واحد , فلابد من الجمع بين الروايات ) قَوْلُهُ : ( أَنْ نُحْرِمَ إذَا تَوَجَّهْنَا إلَى مِنًى ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ حَلَّ مِنْ إحْرَامِهِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إذَا تَوَجَّهَ إلَى مِنًى .
1988 - ( وَعَنْ { مُعَاوِيَةَ ( م : هذا الحديث مُشكَل جدًا ) قَالَ : قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ النَّبِيِّ ( بِمِشْقَصٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلَفْظُ أَحْمَدَ : { أَخَذْتُ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِ النَّبِيِّ ( فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ     مُحْرِمٌ } ) . ( م : قوله في أيام العشر يدل على أنه في حجة الوداع , ولا نستطيع أن نقول : إن هذا في عمرة القضاء ؛ لأن معاوية لم يكن أسلم بعد , ولو أن الحافظ  ذكر آثارًا تدل على أنه كان قد أسلم , وأخفى إسلامه خوفًا من أبيه . ولا نقول : إنه فى حجة الوداع ؛ لأن النبي ( قال : لا يحل مني إحرام حتى يبلغ الهدي محله ، ومتى حلق النبي ( ؟ في الحديث المتفق عليه من حديث أنس قال : " لمّا رمى النبي ( الجمرة ونحر نسكه وحلق , دعا الحلاق فحلق شقه الأيمن , ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه , ثم ناول الحلاق شقه الأيسر , فقال : احلقه , فحلقه فأعطاه أبا طلحة وقال : اقسمه بين لناس . والنبي حلق بعد أن رمى , ثم نحر , ثم حلق ثم أفاض , فلا نستطيع أن نقول : إن هذا كان في حجة الوداع , ولا في عمرة القضاء , فيكون ذلك في عمرة الجعرانة لمّا فتح مكة ( ) قَوْلُهُ : ( قَصَّرْتُ ) أَيْ : : أَخَذْتُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَهُوَ يُشْعِرُ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي نُسُكٍ إمَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ حَلَقَ فِي حَجَّتِهِ , فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ فِي عُمْرَةٍ وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٍ " أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الْمَرْوَةِ " ، وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ أَوْ الْجِعْرَانَةِ , وَلَكِنَّ قَوْلَهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحُجَّ غَيْرَهَا وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ( لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهَا . ( م : المقصود حديث أنس الذي مرَّ في أبواب الطهارة , باب : أن المسلم لا ينجس بالموت , ولا شعره ولا أجزأه بالانفصال . 

عن أنس ( أن النبي لمّا رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق , ناول الحلاق شقه الأيمن , فحلقه , ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه , ثم ناوله الشق الأيسر فقال : احلقه , فحلقه , فأعطاه أبا طلحة وقال : اقسمه بين الناس . متفق عليه ( البخاري ومسلم وأحمد ) وَقَدْ بَالَغَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ : هَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَصَّرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( فِي عُمْرَةِ الْجِعْرَانَةِ ( م : لا ينفع حجة الوداع , ولا عمرة القضاء ؛ لأن في عمرة القضاء لم يكن معاوية ( أسلم ، وفي حجة الوداع , النبي ( حلق بعدما رمى ) ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ( فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ كَانَ قَارِنًا , وَثَبَتَ أَنَّهُ حَلَقَ بِمِنًى , وَفَرَّقَ أَبُو طَلْحَةَ شَعْرَهُ بَيْنَ النَّاسِ , فَلَا يَصِحُّ حَمْلُ تَقْصِيرِ مُعَاوِيَةَ عَلَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ أَيْضًا عَلَى عُمْرَةِ الْقَضَاءِ الْوَاقِعَةِ سَنَةَ سَبْعٍ ؛ لِأَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ مُسْلِمًا , إنَّمَا أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ سَنَةَ ثَمَانٍ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ ، وَلَا يَصِحُّ قَوْلُ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ مُتَمَتِّعًا ؛ لِأَنَّ هَذَا غَلَطٌ فَاحِشٌ ؛ فَقَدْ تَظَافَرَتْ الْأَحَادِيثُ فِي مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ( قِيلَ لَهُ : { مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا مِنْ الْعُمْرَةِ وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ فَقَالَ : إنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ } . ( م : هذا من حديث حفصة السابق ) قَالَ الْحَافِظُ مُتَعَقِّبًا لِقَوْلِهِ : ( لَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ) . مَا لَفْظُهُ ( م : سيتعقب الحافظ بتعقب فيه شيء من التعسف , ويجيب بإجابة محتملة ) : قُلْتُ : يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ كَانَ أَسْلَمَ خِفْيَةً , وَكَانَ يَكْتُمُ إسْلَامَهُ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إظْهَارِهِ إلَّا يَوْمَ الْفَتْحِ ( م : هل يُعقَل أن معاوية الذي أسلم خفية وكتم إسلامه , يذهب إلى جبل المروة , والمشركون يرمقون النبي ( , ولذلك أمر بالرَّمَل , فيأتي معاوية أمام الناس فيقص من شعر النبي ( ؟ هذا احتمال بعيد .
قال مقيده : ولا يخفى ما في هذا التعقب ؛ لأن معاوية إن فعل ذلك خوفًا من أبيه , فلا يمكن أن يقصِّرَ من شعره ( أمام الناس جميعًا وعلى جبل المروة , وكان المشركون يتابعون المسلمين في تلك العمرة ؛ ولذلك شرع لهم ( الرَّمَل , فالأولى ما قاله النووي . أما لفظ : " في أيام العشر " التي في رواية أحمد , فلابد أن يُحْكَمَ عليها بالشذوذ ) . وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِ دِمَشْقَ فِي تَرْجَمَةِ مُعَاوِيَةَ تَصْرِيحًا بِأَنَّهُ أَسْلَمَ بَيْنَ الْحُدَيْبِيَةِ والقضية , وَأَنَّهُ كَانَ يُخْفِي إسْلَامَهُ خَوْفًا مِنْ أَبَوَيْهِ . وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُ سَعْدٍ الْمُتَقَدِّمُ : فَعَلْنَاهَا - يَعْنِي : الْعُمْرَةَ - وَهَذَا - يَعْنِي : مُعَاوِيَةَ - كَافِرٌ بِالْعُرُوشِ ؛ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ بِمَا اسْتَصْحَبَهُ مِنْ حَالِهِ , وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَى إسْلَامِهِ لِكَوْنِهِ كَانَ يُخْفِيهِ . وَلَا يُنَافِيهِ أَيْضًا مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْإِكْلِيلِ : أَنَّ الَّذِي حَلَقَ رَأْسَ النَّبِيِّ ( فِي عُمْرَتِهِ الَّتِي اعْتَمَرَهَا مِنْ الْجِعْرَانَةِ أَبُو هِنْدٍ عَبْدُ بَنِي بَيَاضَةَ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنْ يَكُونَ مُعَاوِيَةُ قَصَّرَ عَنْهُ أَوَّلًا , وَكَانَ الْحَلَّاقُ غَائِبًا فِي بَعْضِ حَاجَاتِهِ ثُمَّ حَضَرَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُكْمِلَ إزَالَةَ الشَّعْرِ بِالْحَلْقِ ؛ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ فَفَعَلَ , وَلَا يُعَكِّرُ عَلَى كَوْنِ ذَلِكَ فِي عُمْرَةِ الْجِعْرَانَةِ إلَّا رِوَايَةُ أَحْمَدَ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ : " أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ " إلَّا أَنَّهَا كَمَا قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : مَعْلُولَةٌ أَوْ وَهْمٌ مِنْ مُعَاوِيَةَ , وَقَدْ قَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ : رَاوِيهَا عَنْ عَطَاءَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ ؛ وَالنَّاسُ يُنْكِرُونَ هَذَا عَلَى مُعَاوِيَةَ . قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : وَصَدَقَ قَيْسٌ فَنَحْنُ نَحْلِفُ بِاَللَّهِ أَنَّ هَذَا مَا كَانَ فِي الْعَشْرِ قَطُّ . وَقَالَ فِي الْفَتْحِ : إنَّهَا شَاذَّةٌ . قَالَ : وَأَظُنُّ بَعْضَ رُوَاتِهَا حَدَّثَ بِهَا بِالْمَعْنَى فَوَقَعَ لَهُ ذَلِكَ . اهـ . وَأَيْضًا قَدْ تَرَكَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي " جَامِعِ الْمَسَانِيدِ " رِوَايَةَ أَحْمَدَ هَذِهِ , وَقَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ فِيهِ مِنْ مُسْنَدِ أَحْمَدَ إلَّا مَا لَمْ يَصِحَّ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي قَوْلِ مُعَاوِيَةَ : " قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( " حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ : " قَصَّرْتُ أَنَا شَعْرِي عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ( " . وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَرُدُّ ذَلِكَ قَوْلُهُ - فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ - : " قَصَّرْتُ عَنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ( عِنْدَ الْمَرْوَةِ " وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُعَاوِيَةُ قَصَّرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( بَقِيَّةَ شَعْرٍ لَمْ يَكُنِ الْحَلَّاقُ اسْتَوْفَاهُ يَوْمَ النَّحْرِ . وَتَعَقَّبَهُ صَاحِبُ الْهَدْيِ بِأَنَّ الْحَالِقَ لَا يُبْقِي شَعْرًا يُقَصَّرُ مِنْهُ , وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ قَسَمَ النَّبِيُّ ( شَعْرَهُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ , الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ . وَقَدْ وَافَقَ النَّوَوِيَّ عَلَى تَرْجِيحِ كَوْنِ ذَلِكَ فِي عُمْرَةِ الْجِعْرَانَةِ : الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَابْنُ  الْقَيِّمِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ جَاءَ أَنَّهُ حَلَقَ فِي الْجِعْرَانَةِ . وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْجَمْعَ مُمْكِنٌ - كَمَا سَلَفَ - ( م : أنه قصَّر أولاً , ثم بعد ذلك أبو هند عبد بني بياضة جاء فحلق شعره (  , وهذا الجمع يرشدنا إلى أن الإنسان إذا كان قد قصَّر ابتداءً , وفي نيته أن يتحلل بالحلق , جاز له أن يقصر أو يأخذ من شعره أولاً حتى يتمكن من حلق جميع رأسه ) . قَوْلُهُ : ( بِمِشْقَصٍ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْقَافِ وَآخِرُهُ صَادٌ مُهْمَلَةٌ قَالَ الْقَزَّازُ : هُوَ نَصْلٌ عَرِيضٌ يُرْمَى بِهِ الْوَحْشُ . وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ : هُوَ الطَّوِيلُ مِنْ النِّصَالِ وَلَيْسَ بِعَرِيضٍ ، وَكَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ .

1989 - ( وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ { كَانَ يُحِبُّ إذَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ بِمِنًى مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ( صَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى } رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . ( م : قال الألباني : وهذا إسناد حسن , كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن اسحاق وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث كما في هذا الحديث .  صحيح أبي داود تحت حديث (1671) (6/164) . 

م : واعلم أن آخر حدود الحرم مزدلفة , أما نمرة وعرفة فليسا من الحرم .
إذًا الحرم ( منى ومكة ومزدلفة ) 

وحديث جابر عمدة في هذا الباب , ولابد من حفظه , ففي حديث جابر أن النبي ( وصل إلى منى , فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ( فجر يوم عرفة ) ثم مكث حتى طلعت الشمس فدفع إلى عرفة , ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام فيكون منزله ثَمّ ( أي هناك ؛ لأن قريش كان عندها اعتقاد في الجاهلية أن القرشي لا يخرج من حدود الحرم وآخر حدود الحرم : مزدلفة ) فتجاوز ( إلى نمرة  ) .
1990 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : { صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ( الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَالْفَجْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِمِنًى } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَة ( م : قال الألباني : إسناده صحيح وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري , ووافقه الذهبي , وهو كما قالا . صحيح أبي داود (1669) (6/162)  م : في حديث جابر : فلما كان يوم التروية وتركنا مكة بظهر أهلوا بالحج من الأبطح ) وَلِأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ : قَالَ : { صَلَّى النَّبِيُّ ( بِمِنًى خَمْسَ صَلَوَاتٍ } ) .

1991 - ( وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا فَقُلْتُ : { أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقِلْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( : أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ؟ قَالَ : بِمِنًى . قُلْتُ : فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ ؟ قَالَ : بِالْأَبْطَحِ ، ثُمَّ قَالَ : افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .) ( م : النفر من منى بعد أيام التشريق إلى الأبطح , وظل بالأبطح إلى اعتمرت عائشة من التنعيم , ثم دخل فطاف طواف الوداع وانصرف قبيل الفجر ) . 
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا فِي الْمُوَطَّإِ لَكِنْ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ . وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ أَيْضًا التِّرْمِذِي ُّوَالْحَاكِمُ . وَأَخْرَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ " قَالَ : مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ الظُّهْرَ وَمَا بَعْدَهَا وَالْفَجْرَ بِمِنًى ثُمَّ يَغْدُونَ إلَى عَرَفَةَ " ( م : هذا قول ابن الزبير ؛ لأنه سيأتي أن ابن الزبير صلى الظهر بمكة وليس بمنى ) قَوْلُهُ : " مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ " بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْوَاوِ وَتَخْفِيفِ التَّحْتَانِيَّةِ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرْوُونَ إبِلَهُمْ فِيهِ وَيَتَرَوَّوْنَ مِنْ الْمَاءِ ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْأَمَاكِنَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إذْ ذَاكَ آبَارٌ وَلَا عُيُونَ ، وَأَمَّا الْآنَ فَقَدْ كَثُرَتْ جِدًّا وَاسْتَغْنَوْا عَنْ حَمْلِ الْمَاءِ . قَوْلُهُ : ( يَوْمَ النَّفْرِ ) بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْفَاءِ . وَالْأَبْطَحُ الْبَطْحَاءُ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَمِنًى , وَهِيَ مَا انْبَطَحَ مِنْ الْوَادِي وَاتَّسَعَ , وَهِيَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا الْمُحَصَّبُ وَالْمُعَرَّسُ ( المُعَرَّس بضم الميم وفتح العين وفتح الراء المشددة وهذا الضبط من صحيح أبي داود ) وَحَدُّهَا مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ إلَى الْمَقْبَرَةِ . قَوْلُهُ : ( افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ ) لَمَّا بَيَّنَ لَهُ الْمَكَانَ الَّذِي صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ ( خَشِيَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى ذَلِكَ فَيُنْسَبَ إلَى الْمُخَالَفَةِ أَوْ تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْجَمَاعَةِ فَأَمَرَهُ بِأَنْ يَفْعَلَ كَمَا يَفْعَلَ أُمَرَاؤُهُ إذْ كَانُوا لَا يُوَاظِبُونَ عَلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ ذَلِكَ الْيَوْمَ بِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ فَأَشَارَ إلَى أَنَّ الَّذِي يَفْعَلُونَهُ جَائِزٌ ، وَأَنَّ الِاتِّبَاعَ أَفْضَلُ ، ( م : نحن وصلنا إلى المبيت بمنى - يوم التروية - وهو سنة بالإجماع , وليس على من تركه أي شيء ) وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُصَلِّيَ الْحَاجُّ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بمنى وهو قول الجمهور . وروى الثوري في جامعه عن عمر وبن دينار قال : رأيت ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية بِمَكَّةَ , وَقَدْ تَقؤَدَّمَ عَنْهُ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُصَلِّيَهَا بِمِنًى فَلَعَلَّهُ صَلَّى بِمَكَّةَ لِلضَّرُورَةِ أَوْ لِبَيَانِ الْجَوَازِ . وَرَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " إذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ فَلْيَرُحْ إلَى مِنًى " . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَيْضًا بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ الزُّبَيْرِ السَّابِقَ : قَالَ بِهِ عُلَمَاءُ الْأَمْصَارِ , قَالَ : وَلَا أَحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنْ مِنًى لَيْلَةَ التَّاسِعِ شَيْئًا , ثُمَّ رَوَى عَنْ عَائِشَةَ " أَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ مِنْ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ حَتَّى دَخَلَ اللَّيْلُ وَذَهَبَ ثُلُثُهُ ( م : لأن ابن الزبير صلى الظهر بمكة لكن هذا ليس دليلاً كفعل عائشة ) قَالَ أَيْضًا : وَالْخُرُوجُ إلَى مِنًى فِي كُلِّ وَقْتٍ مُبَاحٌ , إلَّا أَنَّ الْحَسَنَ وَعَطَاءَ قَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْحَاجُّ إلَى مِنًى قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ , وَكَرِهَهُ مَالِكٌ , وَكَرِهَ الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ حَتَّى يُمْسِيَ ( م : وهو الصواب , فلماذا يستحبون له أن يذهب قبلها بيومين ؟ ) إلَّا إنْ أَدْرَكَهُ وَقْتُ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ . ( م : لأنه بدخول وقت الجمعة صار من أهلها ) وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ أَيْضًا مُتَابَعَةُ أُولِي الْأَمْرِ وَالِاحْتِرَازُ عَنْ مُخَالَفَةِ الْجَمَاعَةِ ( م : إذًا النبي ( بات بمنى يوم التروية , وصلى بها الظهر إلى أن صلى فجر يوم عرفة , إلا أن الاتفاق على أن المبيت بمشنى سنة , ولا يجب في تركه شيء ) . 
1992 - ( وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ : { لَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إلَى مِنًى فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ , وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ , فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ( حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ , فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ , فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ , أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ ، وَقَالَ : إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا } ) مُخْتَصَرٌ مِنْ مُسْلِمٍ . ( م : لو راجعنا رواية مسلم بطولها , لوجدنا أن النبي ( خطب , ثم أمر بلالاً فأذَّن , ثم أمره فأقام فصلَّى الظهر , ثم أمره فأقام فصلى العصر ؛ لأن في حديث ابن عمر أنه صلى ثم خطب , لكن الأشهر والأرجح أنه خطب ثم صلى ( ) قَوْلُهُ : ( لَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ... إلَخْ ) ، قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا . قَوْلُهُ : ( وَرَكِبَ ) ... إلَخْ قَالَ النَّوَوِيُّ : فِيهِ بَيَانُ سُنَنٍ أَحَدِهَا : أَنَّ الرُّكُوبَ فِي تِلْكَ الْمَوَاضِعِ أَفْضَلُ مِنْ الْمَشْي ، كَمَا أَنَّهُ فِي حَمْلَةِ الطَّرِيقِ أَفْضَلُ مِنْ الْمَشْي هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي الصُّورَتَيْنِ أَنَّ الرُّكُوبَ أَفْضَلُ , وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ آخَرُ ضَعِيفٌ أَنَّ الْمَشْي أَفْضَلُ ( م : المعتمد هو القول الأول ؛ لأن النبي ( ركب بين المشاعر ) وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : الْأَفْضَلُ فِي جُمْلَةِ الْحَجِّ الرُّكُوبُ إلَّا فِي مَوَاطِنَ الْمَنَاسِكِ , وَهِيَ مَكَّةُ وَمِنَى وَمُزْدَلِفَةُ وَعَرَفَاتٌ وَالتَّرَدُّدُ بَيْنَهَا . السُّنَّةُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يُصَلِّيَ بِمِنًى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ . السُّنَّةُ الثَّالِثَةُ : أَنْ يَبِيتَ بِمِنًى هَذِهِ اللَّيْلَةَ وَهِيَ لَيْلَةُ التَّاسِعِ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ وَهَذَا الْمَبِيتُ سُنَّةٌ لَيْسَ بِرُكْنٍ وَلَا وَاجِبٍ , فَلَوْ تَرَكَهُ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ , انْتَهَى . ( م : ثلاث سنن : (1) الركوب بين المشاعر (2) أن يصلي الصلوات الخمس بمنى (3) المبيت بمنى) قَوْلُهُ : ( ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا ... إلَخْ ) ( م : أي بعد أن صلى فجر يوم عرفة ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ لَا يَخْرُجُوا مِنْ مِنًى حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . قَوْلُهُ : ( وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ النُّزُولِ بِنَمِرَةَ إذَا ذَهَبُوا مِنْ مِنًى ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ لَا يَدْخُلُوا عَرَفَاتٍ إلَّا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَبَعْدَ صَلَاتَيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ جَمِيعًا , فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ سَارَ بِهِمْ الْإِمَامُ إلَى مَسْجِدِ إبْرَاهِيمَ وَخَطَبَ بِهِمْ خُطْبَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ , وَتُخَفَّفَ الثَّانِيَةُ جِدًّا , فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُمَا صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَامِعًا فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ الصَّلَاةِ سَارُوا إلَى الْمَوْقِفِ . ( م : معنى هذا أنه لا صلاة بعرفة أصلاً , يصلي بنمرة , ويخطب في بطن عُرَنة في مسجد نمرة , وبطن عُرَنة ليس من عرفة , ونمرة كلها ليست من عرفة , ولا من مزدلفة , ثم بعد الصلاة والخطبة يدخل إلى عرفة فيجتهد في الدعاء , ثم يدفع من عرفة إلى مزدلفة  يصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير مع قصر العشاء , بأذان وإقامتين , هذه هي السنة , فالسنة ألا يدخل عرفة إلا بعد أن يصلي الظهر والعصر مع الإمام ) قَوْلُهُ : ( بِنَمِرَةَ ) بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْمِيمِ وَيَجُوزُ إسْكَانُ الْمِيمِ وَهِيَ مَوْضِعٌ بِجَنْبِ عَرَفَاتٍ وَلَيْسَتْ مِنْ عَرَفَاتٍ . قَوْلُهُ : ( وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ ) ... إلَخْ يَعْنِي : أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَقِفُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَهُوَ جَبَلُ الْمُزْدَلِفَةِ يُقَالُ لَهُ قُزَحٌ ( م : لكن النبي ( لما وقف بعرفة قال : وقفت هاهنا , وعرفة كلها موقف , ولما وقف بالمشعر الحرام عند قزح قال : وقفت هاهنا والمزدلفة كلها موقف , ولما نحر بمنى قال : نحرت هاهنا ومنى كلها منحر , وكل فجاج مكة طريق ومنحر ) فَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ ( سَيُوَافِقُهُمْ . ( م : يعني لا يخرج من الحرم ) . قَوْلُهُ : ( فَأَجَازَ أَيْ : جَاوَزَ الْمُزْدَلِفَةَ وَلَمْ يَقِفْ بِهَا بَلْ تَوَجَّهَ إلَى عَرَفَاتٍ ) قَوْلُهُ : ( أَمَرَ بِالْقَصْوَا ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَالْقَصْرِ وَيَجُوزُ الْمَدُّ قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الْقَصْوَا الَّتِي قُطِعَ أُذُنُهَا , وَالْجَدْعُ أَكْبَرُ مِنْهُ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْقَصْوَا الْمَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ عَرْضًا وَهُوَ اسْمٌ لِنَاقَتِهِ ( . قَوْلُهُ : ( فَرُحِلَتْ ) بِتَخْفِيفِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ : جُعِلَ عَلَيْهَا الرَّحْلُ . قَوْلُهُ : ( بَطْنَ الْوَادِي ) هُوَ وَادِي عُرَنَةَ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الرَّاءِ بَعْدَهَا نُونٌ . قَوْلُهُ : ( فَخَطَبَ ... إلَخْ ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْخُطْبَةِ لِلْإِمَامِ بِالْحَجِيجِ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَهُوَ سُنَّةٌ بِاتِّفَاقِ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ ( م : والأحاديث ترد عليهم ) . قَوْلُهُ : ( إنَّ دِمَاءَكُمْ ... إلَخْ ) قَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ هَذَا فِي بَابِ : اسْتِحْبَابِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ أَبْوَابِ   الْعِيدِ . ( م : هذه الخطبة التي خطبها النبي ( فى يوم عرفة تشتمل على خمس فقرات :
 الفقرة الأولى :
قال : إن دماءكم وأموالكم , وفي زيادة : وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا .
وطبعًا حرمة الدماء والأموال والأعراض مسألة عظيمة ؛ فقد ورد في تحريم الدماء أحاديث شديدة , ويكفي جدًا ما ورد فى الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي قال : أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ(
) . وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي ( قال : : كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ(
) . فلما يقول : كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا , تحريم بعد تحريم بعد تحريم , وقد ثبت عنه ( في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه ( قال : من أشار إلى أخيه بحديدة – مجرد إشارة – ظلت الملائكة تلعنه حتى يرجع وإن كان أخاه لأبيه وأُمه .
وكذلك في سنن أبي داود عن رجال من أصحاب النبي ( أنهم خرجوا معهم في سفر , فنام رجل منهم على راحلته , فاستلوا منه سواكه وهو نائم , فقام الرجل فزعًا فضحكوا . فقال النبي ( : لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا .
الأموال : يكفي فى ذلك حديث حنيفة الرَّقَاشِيِّ ( الذي رواه ابن ماجة أن النبي ( قال : لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه(
) .

فإن أحرج رجل رجلاً آخر , فأخرج المال بيده وأعطاه إياه هذا المال , فحرام فما بالك بالمال الذي يؤخذ غصبًا في سرقة أو غش أو رشوة أو ربً
ا .
وأما حرمة الأعراض : فحسبنا من ذلك حديث عائشة عند أبي داود : قلت : يا رسول الله , حسبك من صفية أنها - وأشارت بيدها - تعني قصيرة . فقال ( : يا عائشة , لقد قلتِ كلمة لو مُزجت بماء البحر لمزجته ( ماء البحر الذى لا يتأثر بالنجاسات هذه الكلمة ستغيِّر أوصافه من شدة نتنها ) قالت : وحاكيت عنده إنسانًا ( قلدته ) فقال : ما أُحب أن لي كذا وكذا وأني حاكيت إنسانًا .
الفقرة الثانية :

ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدميَّ هاتين موضوع , وربا الجاهلية موضوع , وأول ربًا أضعه ربا العباس بن المطلب فإنه موضوع كله , ودماء الجاهلية موضوعة , وأول دم أضعه من دماءنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعًا في بني سعد فقتله هُزيل .

فالنبي وضع كل أُمور الجاهلية تحت قدميه , فأي واحد بعد ذلك يخرج أمر من أُمور الجاهلية من تحت قدمي النبي ويرفعه مرة أخرى فهو من أبغض الناس إلى الله ( ؛ روى البخاري عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه ( قال : أبغض الناس إلى الله : ثلاثة مُلْحِد في الحرم , ومُبْتَغٍ في الإسلام سنةَ الجاهلية ، ومُطَّلِب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه . 
فالصحابة لم يكونوا هكذا , فالصحابي كما ورد في حديث ابن عباس في صيح مسلم أن النبي ( رأى رجلاً يلبس خاتم من ذهب , فنزع الخاتم من بد الرجل وطرحه على الأرض . وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ؟ فلما انصرف النبي ( قيل للرجل : ألا أخذت الخاتم فانتفعت به ؟ قال : ما كنت لآخذه بعد أن طرحه رسول الله ( .
فما بالنا بسنة الجاهلية , بعد قوله ( : ألا إن كل أمرٍ من أُمور الجاهلية  تحت قدميَّ هاتين موضوع . فالذي يحيى أمرًا من أُمور الجاهلية , سواء كان تبرج الجاهلية , أو حمية الجاهلية , أو حكم الجاهلية , أو ظن الجاهلية , فهو من أشر وأبغض الناس . 

الفقرة الثالثة :  فاتقوا الله في النساء , فإنكم أخذتموهن بأمانة الله , واستحللتم فروجهن بكلمة الله , ألا وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون , وأن لا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون , فإن فعلوا فاضربوهنَّ ضربًا غير مبرح . وهذه الفقرة الثالثة تدل على أن عقد النكاح عقد مقدس . 

الفقرة الرابعة :  وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ما إن تمسكتم به , كتاب الله .
نلاحظ هنا أن النبي ( أحال على الكتاب فقط , وكذلك فيما ما رواه الطبراني بإسناد جيد عن أبي شُرَيْح الخزاعي قال : خرج علينا رسول الله ( بالهاجرة فقال : أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟ قالوا : بلى يارسول الله . قال : فإن هذا الكتاب , طرفه بيد الله , وطرفه بأيديكم , فتمسكوا به , فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدًا .
وتارة يحيل على السنة , كما في حديث العرباض بن سارية عند أبي داود وغيره , قال النبي ( : إنه مَن يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا , فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي , عضوا عليها بالنواجذ , وإياكم ومحدثات الأُمور , فإن كل بدعة ضلالة .

وفي صدر هذا الحديث قال العرباض : وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب , فقلنا : يارسول , الله كأنها موعظة مودع فأوصنا …
وتارة يحيل على الكتاب والسنة كما في حديث أبي هريرة عند ابن حبان بإسناد صحيح أن النبي ( قال : تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي .
فهل هذه الأحاديث فيها خلاف ؟ 
لا , فالنبي ( يحيل على الكتاب , والكتاب دل على حجية السنة كما في قوله تعالى : ( هو الذي بعث في الأُميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ( . إذًا المخرج من الضلال المبين : الكتاب والحكمة , فالكتاب منزَّل والحكمة منزَّلة , كما في سورة النساء : ( وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمًا ( . 
قال الشافعي : سمعت من أرضى من أهل العلم يقولون : الحكمة : السنة . قال : وذلك لأن الله (  يقول : ( واذكرن ما يُتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ( والذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين هو الرسول ( , والذي يُتلى هو القرآن , فثبت أن الحكمة كل ما خرج من فِيِّ الصادق المصدوق ( مما ليس بقرآن . فالكتاب أحال على السنة .
وكذلك قوله تعالى : ( وأنزلنا إليك الذكر لتُبيِّن للناس ما نزل إليهم ( فالمبيِّن بخلاف المبيَّن . فلا خلاف بين الاثنين .
الفقرة الخامسة : 
وأنتم تسئلون عني فما أنتم قائلون ؟ وهذا لأن قوله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا ( نزل بالإجماع على رسول الله عشية عرفة في يوم الجمعة , ووقت العشي يبدأ من زوال الشمس ؛ لذلك قال ابن القيم أن النبي ( لما نزلت عليه هذه الآية أمر براحلته فرحلت له ثم أتى بطن وادي عُرَنة عند مسجد نمرة فخطب الناس لينبِّهَ على مهمات الدين , وليشهدَهم أنه قد بلَّغ الرسالة , فعندنا ثلاثة أشياء :
(1) كمل الدين .
(2) وبلغه ( للناس .
(3) وتكفل الله بالحفظ : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ( . 
لماذا حفظ الله الذكر ؟ ليظل حجة على الخلق . فلو حفظ الله الذكر وأضاع اللغة العربية , هل يكون القرآن حجة على أحد ؟ فحفظ الذكر هو حفظ الوحيين , وجميع العلوم الخادمة له . فقالوا : نشهد أنك قد بلّغت رسالات ربك , ونصحت , وقضيت الذي عليك . فقال : اللهم فاشهد , ورفع السبابة إلى السماء وينكتها في الناس , ثم أَمر بلالاً فأذّن , ثم أمره فأقام فصلى الظهر والعصر ... إلى آخر الحديث ) .
بَابُ : الْمَسِيرِ مِنْ مِنًى إلَى عَرَفَةَ وَالْوُقُوفِ بِهَا وَأَحْكَامِهِ :
( م : المسير من منى إلى عرفة قلنا فيه أن النبي ( سار راكبًا . أما ما يقولون , فحديث محمد بن بكر بن عوف : كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه , ويكبر المكبر فلا ينكر عليه . فالإنسان وهو خارج من منى بعد طلوع فجر يوم عرفة متجه إلى عرفة , يُسَنُّ له أن يلبي أو أن يكبر ) . 
1993 - ( عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : { سَأَلْتُ أَنَسًا وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إلَى عَرَفَاتٍ عَنْ التَّلْبِيَةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ ( ؟ قَالَ : كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ .} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) .

1994 - ( وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : { غَدَا رَسُولُ اللَّهِ ( مِنْ مِنًى حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِ عَرَفَةَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ وَهِيَ مَنْزِلُ الْإِمَامِ الَّذِي يَنْزِلُ بِهِ بِعَرَفَةَ , حَتَّى إذَا كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ رَاحَ رَسُولُ اللَّهِ ( مُهَجِّرًا , فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ , ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ , ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ . } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ) . ( م : قال الألباني : إسناده حسن . صحيح أبي داود (1671) (6/146) .
م : جعل الصلاة قبل الخطبة , وهو غير صحيح , وأبْسَطُ ما يُقال : أن الذين رووا أن النبي ( خطب أولاً ثم صلى أكثر , وحديث جابر في صحيح مسلم . إذًا لابد من الترجيح ؛ لأن الجمع هنا متعذر ) .

1995 - ( وَعَنْ { عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامٍ الطَّائِيِّ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( بِالْمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ ( م : صلاة الصبح ) ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ , أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي , وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي ، وَاَللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ , فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ , وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ , وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا , فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ( م : قال الألباني  إسناده صحيح , وقال الترمذي : حسن صحيح . وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم والذهبي والقاضي أبو بكر بن العربي . صحيح أبي داود (1704) (6/196) . وهذا الحديث احتج به جميع أهل العلم ) وَهُوَ حُجَّةٌ فِي أَنَّ نَهَارَ عَرَفَةَ كُلَّهُ وَقْتٌ لِلْوُقُوفِ ) . ( م : هذا مذهب أحمد , إن وقف في أي وقت من طلوع الفجر إلى الغروب أي بالنهار , أَجْزَأَ .
أما في قول الجمهور : لابد أن يقف من بعد الزوال إلى غروب الشمس ، وإن وقف ليلاً أجزئه كما سيأتي في حديث عبد الرحمن بن يعمر , أن ناسًا من أهل نجد أتوا رسول ( وهو بعرفة فسألوه , فأمر مناديًا ينادي : الحج عرفة , من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك .... ) . 

فلما يأتي واحد قبل طلوع الفجر , ووقف بعرفة , من لازم ذلك أنه لم يدرك المبيت بمزدلفة , فحديث عروة بن مضرس وعبد الرحمن بن يعمر من أهم الأحاديث في قصة عرفة ومزدلفة .
وبالجمع بين الحديثين يتبيَّن أن المبيت بمزدلفة واجب وليس سنة كما قال عطاء , وليس ركنًا كما قال بعض القدامى .

فالحاصل أن الوقوف بجزء من الليل يُدْرِكُ به الإنسانُ الوقوف بعرفة ؛ وبالتالي يدرك يه الحج , وهذا خلافاً لمالك كما سيأتي ) .  
الشَّرْحُ :
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَفِيهِ كَلَامٌ مَعْرُوفٌ قَدْ تَقَدَّمَ ، وَلَكِنَّهُ قَدْ صَرَّحَ هُنَا بِالتَّحْدِيثِ وَبَقِيَّةُ رِجَالِ إسْنَادِهِ ثِقَاتٌ . وَحَدِيثُ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ عَلَى شَرْطِهِمَا . قَوْلُهُ : ( وَنَحْنُ غَادِيَانِ ) أَيْ : ذَاهِبَانِ غُدْوَةً . قَوْلُهُ : ( كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ ) أَيْ : مِنْ الذِّكْرِ , وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : " مَا يَقُولُ فِي التَّلْبِيَةِ فِي هَذَا الْيَوْمِ ." . قَوْلُهُ : ( فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ , وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : " لَا يَعِيبُ أَحَدُنَا عَلَى صَاحِبِهِ " . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّلْبِيَةِ لِتَقْرِيرِهِ ( لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ . قَوْلُهُ : ( غَدَا ) بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ : سَارَ غَدْوَةً ( م : الغدو هو المسير أول النهار , كما في حديث عمر في سنن الترمذي أن النبي ( قال : لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير , تغدو خماصًا وتروحُ بطانًا ) . قَوْلُهُ : ( حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ تَوَجَّهَ مِنْ مِنًى حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ بِهَا , وَلَكِنْ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا أَنَّهُ كَانَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ . قَوْلُهُ : ( وَهُوَ مَنْزِلُ الْإِمَامِ ) ... إلَخْ قَالَ ابْنُ الْحَجَّاجِ الْمَالِكِيُّ : وَهَذَا الْمَوْضِعُ يُقَالُ لَهُ : الْأَرَاكُ . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْزِلَ بِنَمِرَةَ حَيْثُ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَهُوَ عِنْدَ الصَّخْرَةِ السَّاقِطَةِ بِأَصْلِ الْجَبَلِ عَلَى يَمِينِ الذَّاهِبِ إلَى عَرَفَاتٍ . قَوْلُهُ : ( رَاحَ ) أَيْ : بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ . قَوْلُهُ : ( مُهَجِّرًا ) بِتَشْدِيدِ الْجِيمِ الْمَكْسُورَةِ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : التَّهْجِيرُ وَالتَّهَجُّرُ : السَّيْرُ فِي الْهَاجِرَةِ ، وَالْهَاجِرَةُ : نِصْفُ النَّهَارِ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْحَرِّ ، وَالتَّوَجُّهُ وَقْتُ الْهَاجِرَةِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُنَّةٌ , لِمَا يَلْزَمُ مِنْ تَعْجِيلِ الصَّلَاةِ ذَلِكَ الْيَوْمِ , وَقَدْ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ إلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي صَحِيحِهِ فَقَالَ : بَابُ : التَّهْجِيرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ , أَيْ : مِنْ نَمِرَةَ . قَوْلُهُ : ( فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ وَكَذَلِكَ مَنْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ , وَذَكَرَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ إلَّا لِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَطَنِهِ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا إلْحَاقًا لَهُ بِالْقَصْرِ . قَالَ : وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ( جَمَعَ فَجَمَعَ مَعَهُ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ الْمَكِّيِّينَ وَغَيْرِهِمْ , وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِتَرْكِ الْجَمْعِ كَمَا أَمَرَهُمْ بِتَرْكِ الْقَصْرِ ( م : لم يأمرهم بترك القصر فقال : أتمّوا فإنا قومٌ سفر , بل ساق ابن القيم هذا الفعل دليلاً على أن القصر في السفر الطويل والقصير . 
النبي ( صلى الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر , مذهب الشافعي أن القصر لا يجوز إلا إن كانت مسافة القصر ستة عشر فرسخًا أي : 48 ميلاً , وهم اعتمدوا في ذلك على أثر لابن عباس قال : يَا أَهْلَ مَكَّةَ لاَ تَقْصُرُوا الصَّلاَةَ فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ(
) . وورد مثله عن ابن عمر(
) , وهو مذهب الأئمة الأربعة ( لكن الإمام مالك قال : تقصر الصلاة لأجل النسك , وأبو حنيفة قال : تجمع لأجل النسك ) قال ابن قدامة : 

(1) وابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما - خالفهما غيرهما من الصحابة .
(2) اختُلِفَ عليهما في ذلك ؛ فقد ثبت أن ابن عمر قصر الصلاة في ثلاثين ميلاً(
) . وروى ابن أبي شيبة عنه بإسنادٍ صحيح أنه قال : لو خرجت مسيرة ميلاً لقصرتُ الصلاة(
) ، وثبت عن ابن عباس أنه قصر في مسيرة بريدين(
) . أي : 24 ميلاً . 
(3) التقدير بابه التوقيف , وإلا  كان تحكمًا , والتحكم في الشريعة باطل ؛ قال تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ( . ولم يخص ضارب من ضارب , فالتحديد بمسافة ما , ليس أولى من تحديد مسافة أخرى . وأمَّا قيد الخوف فقد رُفِعَ بالإجماع .
(4) ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس : كان رسول الله إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو قال : ثلاثة فراسخ ( الشك من شعبة ) صلى ركعتين ركعتين(
) .( أي قصر الصلاة ) .
قال الحافظ : وهذا الحديث أصح ما ورد في ذلك , وقد حمله من خالفه على أن ذلك إنما كان بيانًا لبداية مدة القصر لا غاية السفر , ويرد ذلك رواية البيهقي بأن يحيى بن يزيد الهنائي سأل أنسًا قال : إني إذا خرجت من البصرة إلى الكوفة , قصرت الصلاة حتى أرجع . فقال أنس ( : فذكر الحديث . إذًا الصحابة , ورواي الحديث نفسه لم يفهموا أنه هذا الحديث بيان لموضع بداية القصر . فهو يسأله فيقول : خرجتُ من البصرة إلى الكوفة , وأقصر الصلاة حتى أرجع . فقال له : كان ( إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال , أو ثلاثة فراسخ , صلى ركعتين ركعتين .
وهنا إشكال : أنه قال : " ثلاثة أميال " أو قال : " ثلاثة فراسخ " , يعني : مسيرة ثلاثة أميال أو مسيرة تسعة أميال .

فرد الشوكاني بأن الأخذ بثلاثة فراسخ أحوط .
لكن قد ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك ( قال : " صليت الظهر مع رسول الله ( في المدينة أربعًا , ثم صليت معه العصر في ذي الحليفة ركعتين ؛ قال النووى : وذى الحليفة على بعد ستة أميال من المدينة , وهي أقل من ثلاثة فراسخ , فتكون رواية ثلاثة أميال هي المعتمدة .

وابن القيم استدل بما حدث في الحج على أن القصر في السفر الطويل والقصير ؛ لأن أهل مكة لما خرجوا مع النبي ( فصلى وقصر , لم يأمرهم أن يتموا الصلاة , ولم يأمرهم بعدم الجمع .
وابن المنذر قال : إنه أمرهم بأن يتموا الصلاة , لكن هذا الحديث لا يصح , فهذا تقيد بالمذهب . فالجمع هنا لأجل السفر , وليس لأجل النسك , وهو جمع لأنه مسافر ) .
فَقَالَ : أَتِمُّوا فَإِنَّا سفرٌ ( م : هذا من حديث عمران بن حصين والحديث ضعيف ) وَلَوْ حُرِّمَ الْجَمْعُ لَبَيَّنَهُ لَهُمْ ؛ إذْ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ . قَالَ : وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ خِلَافٌ فِي الْجَمْعِ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ , بَلْ وَافَقَ عَلَيْهِ مَنْ لَا يَرَى الْجَمْعَ فِي غَيْرِهِ . ( م : يعنى أبا حنيفة ؛ لأن الجمهور ذهب إلى جواز الجمع بين الصلوات , سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير , وقال مالك : بل يجمع جمع تأخير فقط , وقال أبو حنيفة : لا يجمع الصلوات إلا للحاج بعرفة على وجه الخصوص وكذلك في المزدلفة ( لأنه اعتبر الجمع لأجل النسك وليس للسفر ) قَوْلُهُ : ( ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ ( خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ . ( م : في حديث جابر أن النبي ( خطب قبل الصلاة , وهو أرجح ؛ لأن محمد بن اسحاق وإن حسن الحديث إلا أنه لا يحتمل المخالفة , فإن خولف لا يكون حجة ) قَوْلُهُ : ( ابْنُ مُضَرِّسٍ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ ثُمَّ سِينٍ مُهْمَلَةٍ . قَوْلُهُ : ( ابْنُ لَامٍ ) هُوَ بِوَزْنِ حَامٍ . قَوْلُهُ : ( مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ ) هُمَا جَبَلُ سَلْمَى . وَجَبَلُ أَجَا ، قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَطَيِّئٌ بِفَتْحِ الطَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ بَعْدَهَا هَمْزَةٌ . قَوْلُهُ : ( أَكْلَلْتُ ) أَيْ : أَعْيَيْتُ . قَوْلُهُ : ( مِنْ حَبْلٍ ) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الْمُوَحَّدَةِ أَحَدُ حِبَالِ الرَّمْلِ وَهُوَ مَا اجْتَمَعَ فَاسْتَطَالَ وَارْتَفَعَ , قَالَهُ  الْجَوْهَرِيُّ . قَوْلُهُ : ( صَلَاتَنَا هَذِهِ ) يَعْنِي : صَلَاةَ الْفَجْرِ . قَوْلُهُ : ( لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ) تَمَسَّكَ بِهَذَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ : وَقْتُ الْوُقُوفِ لَا يَخْتَصُّ بِمَا بَعْدَ الزَّوَالِ , بَلْ وَقْتُهُ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَطُلُوعِهِ يَوْمَ الْعِيدِ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مُطْلَقَانِ . وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ عَنْ الْحَدِيثِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّهَارِ : مَا بَعْدَ الزَّوَالِ ؛ بِدَلِيلِ أَنَّهُ ( وَالْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ بَعْدَهُ لَمْ يَقِفُوا إلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ , وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ أَنَّهُ وَقَفَ قَبْلَهُ , فَكَأَنَّهُمْ جَعَلُوا هَذَا الْفِعْلَ مُقَيِّدًا لِذَلِكَ الْمُطْلَقِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ ( م : لأنه ممكن أن يكون هذا هو الأفضل والمستحب , لكن لا يُجزئ مع قوله ( : " وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهارُا " فلا يصح أن يكون هذا الفعل مقيدًا لهذا للمطلق ) . قَوْلُهُ : ( وَقَضَى تَفَثَهُ ) قِيلَ : الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْمَنَاسِكِ . وَالْمَشْهُورُ أَنَّ التَّفَثَ مَا يَصْنَعُهُ الْمُحْرِمُ عِنْدَ حِلِّهِ مِنْ تَقْصِيرِ شَعْرٍ أَوْ حَلْقِهِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَغَيْرِهِ مِنْ خِصَالِ الْفِطْرَةِ ، وَيَدْخُلُ فِي ضِمْنِ ذَلِكَ نَحْرُ الْبُدْنِ , وَقَضَاءُ جَمِيعِ الْمَنَاسِكِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْضِي التَّفَثَ إلَّا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَأَصْلُ التَّفَثِ : الْوَسَخُ وَالْقَذَر ( م : قوله : " قد تم حجه وقضى تفثه " يعني أن الإنسان إذا وقف بعرفة , يمكنه أن يتدارك الأشياء الأخرى , لكن إن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الركن الركين , وسيأتي مزيد بيان لهذا الكلام إن شاء الله تعالى .
وقد بيّنا كلام ابن حزم من قبل أن النبي ( الذي قال : الحج عرفة , هو الذي طاف طواف الزيارة , وقال الله تعالى : ( ولْيَطوَّفُوا بالبيت العتيق ( وقد اجمعوا على أنه ركن من الأركان , وكذلك السعي بين الصفا والمروة ... وغيره , فيكون معنى : الحج عرفة : أن من أدرك عرفة يستطيع أن يدرك باقي الأشياء ويكون حجه صحيح . قال ابن حزم : أجمعوا على أن قوله : الحج عرفة , ليس معناه أن الوقوف بعرفة فقط هو الحج , وأن مَن فعل ذلك فحجه باطل ) . 
1996 - ( وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ ( يَعْمَـر بفتح التحتانية وسكون المهملة وفتح الميم – الضبط من التقريب ترجمة (4074– 2/357) أَنَّ { نَاسًا مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ( وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ فَسَأَلُوهُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِي : الْحَجُّ عَرَفَةَ ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ ( م : قلنا أنه من لازم ذلك أنه لن يُدرِكَ المبيت بالمزدلفة ؛ وعليه فالمبيت بالمزدلفة ليس ركنًا ) . أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ؛ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ ، وَأَرْدَفَ رَجُلًا يُنَادِي بِهِنَّ } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ) . ( م : قال الألباني : إسناده صحيح وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وقال سفيان ابن عيينة : ليس في الكوفة أشرف ولا أحسن من هذا . صحيح أبي داود (1703)  (6/195) .
قال مقيده :  هذا الحديث احتج به جميع أهل العلم , وأجمعوا أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأكبر استدلالاً بهذا الحديث ) .
1997 - ( وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : { نَحَرْتُ هَاهُنَا , وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ , فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد ، وَلِابْنِ مَاجَة وَأَحْمَدَ أَيْضًا نَحْوُهُ ، وَفِيهِ : { وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ } ) ( م : هذه الزيادة صحيحة . السلسلة الصحيحة (2464) ) حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ . قَوْلُهُ : ( فَسَأَلُوهُ ) أَيْ : قَالُوا : كَيْفَ حَجُّ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ يَوْمَ عَرَفَةَ ؟ كَمَا بَوَّبَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ . قَوْلُهُ : ( الْحَجُّ عَرَفَةَ ) أَيْ : الْحَجُّ الصَّحِيحُ حَجُّ مَنْ أَدْرَكَ يَوْمَ عَرَفَةَ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ( وَغَيْرِهِمْ أَنَّ مَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، وَلَا يُجْزِئُ عَنْهُ إنْ جَاءَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَيَجْعَلُهَا عُمْرَةً وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا . قَوْلُهُ : ( مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ ) أَيْ : لَيْلَةَ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَةِ ( م : هذه الليلة هي ليلة يوم النحر , إلا أنه جعلها تابعة لليوم السابق ، وهذه الجزئية سوف نحتاج إليها عند رمي الجمار حينما نذكر قول أبي حنيفة في وقت رمي الجمار إلى متى يمتد ) ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَكْفِي الْوُقُوفُ فِي جُزْءٍ مِنْ أَرْضِ عَرَفَةَ وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ لَطِيفَةٍ فِي هَذَا الْوَقْتِ ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ : وَحَكَى النَّوَوِيُّ قَوْلًا أَنَّهُ لَا يَكْفِي الْوُقُوفُ لَيْلًا ، وَمَنْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ تَرُدُّهُ . قَوْلُهُ : ( أَيَّامُ مِنَى ) مَرْفُوعٌ عَلَى الِابْتِدَاءِ وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ : ( ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ) وَهِيَ الْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ , وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ , وَأَيَّامُ رَمْي الْجِمَارِ , وَهِيَ الثَّلَاثَةُ الَّتِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَلَيْسَ يَوْمُ النَّحْرِ مِنْهَا لِإِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النَّفْرُ يَوْمَ ثَانِي النَّحْرِ ، وَلَوْ كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ مِنْ الثَّلَاثِ لَجَازَ أَنْ يَنْفِرَ مَنْ شَاءَ فِي ثَانِيهِ ( م : ليس يوم النحر من أيام التشريق ) قَوْلُهُ : ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ) أَيْ : مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَنَفَرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْهَا فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ فِي تَعْجِيلِهِ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ عَنْ النَّفْرِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إلَى الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ فِي تَأْخِيرِهِ . وَقِيلَ : الْمَعْنَى : وَمَنْ تَأَخَّرَ عَنْ الثَّالِثِ إلَى الرَّابِعِ , وَلَمْ يَنْفِرْ مَعَ الْعَامَّةِ , فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ ، وَالتَّخْيِيرُهَهُنَا وَقَعَ بَيْنَ الْفَاضِلِ وَالْأَفْضَلِ ( م : قطعًا التخيير وقع بين الفاضل - وهو يومين - والأفضل - وهو ثلاثة - : 
أولاً : لأن النبي ( لم يتعجل , بل تأخر .
ثانيًا : إن كان هذا الفعل لا قيمة له , والاثنان متساويان , فيكون اليوم الثالث عبسًا ) ؛ لِأَنَّ الْمُتَأَخِّرَ أَفْضَلُ . فَإِنْ قِيلَ : إنَّمَا يَخَافُ الْإِثْمَ الْمُتَعَجِّلَ فَمَا بَالُ الْمُتَأَخِّرِ الَّذِي أَتَى بِالْأَفْضَلِ أُلْحِقَ بِهِ ؟ فَالْجَوَابُ : أَنَّ الْمُرَادَ مَنْ عَمِلَ بِالرُّخْصَةِ وَتَعَجَّلَ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ فِي الْعَمَلِ بِالرُّخْصَةِ . وَمَنْ تَرَكَ الرُّخْصَةَ وَتَأَخَّرَ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِ الرُّخْصَةِ ( م : هذا جواب متين ) وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ وَضْعُ الْإِثْمِ عَنْ الْمُتَعَجِّلِ دُونَ الْمُتَأَخِّرِ ، وَلَكِنْ ذُكِرَا مَعًا وَالْمُرَادُ أَحَدُهُمَا . قَوْلُهُ : ( يُنَادِي بِهِنَّ ) أَيْ : بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ . قَوْلُهُ : ( نَحَرْتُ هَاهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ ) يَعْنِي : كُلَّ بُقْعَةٍ مِنْهَا يَصِحُّ النَّحْرُ فِيهَا ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، لَكِنَّ الْأَفْضَلَ النَّحْرُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي نَحَرَ فِيهِ ( كَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ . وَمَنْحَرُ النَّبِيِّ ( هُوَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى ، كَذَا قَالَ ابْنُ التِّينِ . وَحَدُّ مِنًى مِنْ وَادِي مُحَسِّرٍ إلَى الْعَقَبَةِ . قَوْلُهُ : ( فِي رِحَالِكُمْ ) الْمُرَادُ بِالرِّحَالِ الْمَنَازِلُ . قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ : رَحْلُ الرَّجُلِ : مَنْزِلُهُ ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ حَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ أَوْ شَعْرٍ أَوْ وَبَرٍ . قَوْلُهُ : ( وَوَقَفْتُ هَاهُنَا ) يَعْنِي : عِنْدَ الصَّخَرَاتِ ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ يَصِحُّ الْوُقُوفُ فِيهَا ( م : لكن الموضع الذي يقال له : " جل الرحمة " ليس له أصل ) , وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ وَقَفَ فِي أَيِّ جُزْءٍ كَانَ مِنْ عَرَفَاتٍ صَحَّ وُقُوفُهُ , وَلَهَا أَرْبَعَةُ حُدُودٍ : حَدٍّ إلَى جَادَّةِ طَرِيقِ الْمَشْرِقِ ، وَالثَّانِي إلَى حَافَّاتِ الْجَبَلِ الَّذِي وَرَاءِ أَرْضِهَا ، وَالثَّالِثِ إلَى الْبَسَاتِينَ الَّتِي تَلِي قَرْنَيْهَا عَلَى يَسَارِ مُسْتَقْبِلِ الْكَعْبَةِ , وَالرَّابِعِ وَادِي عُرَنَةَ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَبِالنُّونِ وَلَيْسَتْ هِيَ نَمِرَةَ وَلَا مِنْ عَرَفَاتٍ وَلَا مِنْ الْحَرَمِ . قَوْلُهُ : ( وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ) جَمْعُ بِإِسْكَانِ الْمِيمِ : هِيَ الْمُزْدَلِفَةُ كَمَا تَقَدَّمَ ( م : ويقال عليها أيضًا : المشعر الحرام ) , وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا كُلَّهَا مَوْقِفٌ كَمَا أَنَّ عَرَفَاتٍ كُلَّهَا مَوْقِفٌ . قَوْلُهُ : ( وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ ) الْفِجَاجُ بِكَسْرِ الْفَاءِ : جَمْعُ فَجٍّ ، وَهُوَ الطَّرِيقُ الْوَاسِعَةُ ، وَالْمُرَادُ أَنَّهَا طَرِيقٌ مِنْ سَائِرِ الْجِهَاتِ وَالْأَقْطَارِ الَّتِي يَقْصِدُهَا النَّاسُ لِلزِّيَارَةِ وَالْإِتْيَانِ إلَيْهَا مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ وَاسِعٍ ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ الْأَفْضَلَ الدُّخُولُ إلَيْهَا مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي دَخَلَ مِنْهَا النَّبِيُّ ( كَمَا تَقَدَّم
َ ( م : تقدَّم من حديث ابن عمر وعائشة ) ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ رَوَاهَا أَبُو دَاوُد كَمَا رَوَاهَا أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَة . ( م : أخذنا مما سبق أن الحج عرفة , وهو ركن بالإجماع , فمَن فاته الوقوف بعرفة , فقد فاته الحج . 
متى يكون الوقوف بعرفة مجزئًا ؟
الإمام أحمد قال : من أول النهار ؛ لحديث عروة بن مضرس : " مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ , وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ , وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا , فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ " .
لكن الجمهور قالوا : ابتداءً من زوال الشمس , حتى ولو لحظة ، وكذلك قالوا : لو وقف ليلاً أجزأه لحديث عبد الرحمن بن يعمر الدِّيلي ( أن النبي ( أرسل مُنَادِيًا يُنَادِي : الْحَجُّ عَرَفَةَ ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ ) .
1998 - ( وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : { كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ( بِعَرَفَاتٍ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو ، فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا ، فَتَنَاوَلَ الْخِطَامَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ الْأُخْرَى . } رَوَاهُ النَّسَائِيّ ) . ( م : قال الألباني : صحيح الإسناد . صحيح النسائي (2817) . 
1999 - ( وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : { كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ( يَوْمَ عَرَفَةَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ ( م : قال الألباني : وحسنه في إحدى الروايات عنه , وهو كما قال , باعتبار شاهده , وهو مرسل ( م : أي الشاهد ) صحيح الإسناد ( م : هذا تحقيقه لرواية الترمذي ) . مشكاة المصابيح (2598) (2/797) ، وَلَفْظُهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : { خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءِ يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ    قَدِيرٌ . } ) .

الشَّرْحُ
حَدِيثُ أُسَامَةَ إسْنَادُهُ فِي سُنَنِ النَّسَائِيّ هَكَذَا : أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ عَنْ هُشَيْمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ( م : هو ابن جُرَيج ) عَنْ عَطَاءَ قَالَ : قَالَ أُسَامَةُ : فَذَكَرَهُ وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ رِجَالُ الصَّحِيحِ , وَعَبْدُ الْمَلِكِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ جُرَيْجٍ . وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فِي إسْنَادِهِ حَمَّادُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ ( م : لكن له مرسل صحيح الإسناد يقويه ) ، وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِنَحْوِهِ عِنْدَ الْعُقَيْلِيِّ فِي الضُّعَفَاءِ ، وَفِي إسْنَادِهِ فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ , وَعَنْ عَلِيٍّ ( عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْمَنَاسِكِ بِنَحْوِهِ , وَفِي إسْنَادِهِ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ بِزِيَادَةِ : { اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا ، وَفِي بَصَرِي نُورًا ، اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي } وَفِي إسْنَادِهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ ( قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَلَمْ يُدْرِكْ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيًّا . وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ بِفَتْحِ الْكَافِ وَآخِرُهُ زَايٌ عِنْدَ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ مَالِكٍ مَوْصُولًا وَضَعَّفَهُ ، وَكَذَا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ . ( م : لا يصح في هذا الباب إلا  حديث عمرو بن شعيب ) قَوْلُهُ : ( فَرَفَعَ يَدَيْهِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عَرَفَةَ مِنْ الْمَوَاطِنِ الَّتِي يُشْرَعُ فِيهَا رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الدُّعَاءِ , فَيُخَصَّصُ بِهِ عُمُومُ حَدِيثِ أَنَسٍ الْمُتَقَدِّمِ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ . ( م : حديث أنس فيه أنه لم يكن يرفع يديه في شيء من الدعاء ) وقلنا أنه مراد به أنه لم يكن يرفع يديه على هذه الطريقة المخصوصة إلا في صلاة الاستسقاء , وهي أن يكون ظاهر كفيه إلى السماء وباطنهما إلى الأرض , لابد من هذا التأويل للأحاديث الكثيرة الواردة , فقد تواتر عنه ( أنه إذا دعا رفع يديه ) قَوْلُهُ : وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ الْأُخْرَى فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ رَفْعَ إحْدَى الْيَدَيْنِ عِنْدَ الدُّعَاءِ إذَا مَنَعَ مِنْ رَفْعِ الْأُخْرَى عُذْرٌ لَا بَأْسَ بِهِ . ( م : وهو دليل على الاجتهاد أيضًا ) قَوْلُهُ : ( دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ ) رَجَّحَ الْمِزِّيُّ جَرَّ دُعَاءٍ لِيَكُونَ قَوْلُهُ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ خَبَرًا لِخَيْرِ الدُّعَاءِ , وَلِخَيرِ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ , وَيُؤَيِّدُهُ مَا وَقَعَ فِي الْمُوَطَّإِ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بِلَفْظِ : { أَفْضَلُ الدُّعَاءِ يَوْمُ عَرَفَةَ ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُهُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ } وَمَا وَقَعَ عِنْدَ الْعُقَيْلِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : { أَفْضَلُ دُعَائِي وَدُعَاءِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي عَشِيَّةَ عَرَفَةَ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ } وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الِاسْتِكْثَارِ مِنْ هَذَا الدُّعَاءِ يَوْمَ عَرَفَةَ , وَأَنَّهُ خَيْرُ مَا يُقَالُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ( م : هنا يرد سوؤال وهو , هل : لا إله إلا الله , دعاء أم ذكر ؟ والجواب الشهير لأهل العلم أن الكريم ( إن أثنينا عليه ووحدناه أعطانا وإن لم نسأله , وقد ورد حديث بسند ضعيف وإن كان معناه صحيحًا ( من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ) .
2000 - ( وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ جَاءَ إلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَأَنَا مَعَهُ ، فَقَالَ : الرَّوَاحَ إنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ ، فَقَالَ : هَذِهِ السَّاعَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ سَالِمٌ : فَقُلْتُ لِلْحَجَّاجِ : إنْ كُنْتَ تُرِيدُ تُصِيبُ السُّنَّةَ فَاقْصُرْ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلْ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : صَدَقَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ) . ( م : هنا عندنا سنتان : السنة الأولى : الرواح حين تزول الشمس ؛ لأن النبي ( كما في حديث جابر الطويل : لما زالت الشمس أمر براحلته فرحلت له , ثم أتى بطن الوادي فخطب الناس . والسنة الثانية : أن تكون الخطبة قصيرة , وأن يُعَجّل بالصلاة ؛ لأن سالم قال : إن كنت تريد السنة . وقال ابن عمر : صدق ) .

2001 - ( وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : { رَاحَ النَّبِيُّ ( إلَى الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ الْخُطْبَةَ الْأُولَى ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ، ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ ( فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ ، فَفَرَغَ مِنْ الْخُطْبَةِ وَبِلَالٌ مِنْ الْأَذَانِ ، ثُمَّ أَقَامَ بِلَالٌ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ . } رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ) . ( م : وهذا خلاف لما في الصحيح أن النبي ( فرغ من الخطبة ثم أمر بلالاً فأذّن ثم أمره فأقام .... ) .
الشرح : 

حَدِيثُ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى . وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ ( خَطَبَ ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ , لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ أَخْذِ النَّبِيِّ ( فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ , وَهُوَ أَصَحُّ ، وَيَتَرَجَّحُ بِأَمْرٍ مَعْقُولٍ هُوَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ قَدْ أُمِرَ بِالْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ فَكَيْفَ يُؤَذِّنُ وَلَا يَسْتَمِعُ الْخُطْبَةَ . قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ : وَذَكَرَ الْمُلَّا فِي سِيرَتِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ( لَمَّا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ أَذَّنَ بِلَالٌ وَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ( , فَلَمَّا فَرَغَ بِلَالٌ مِنْ الْأَذَانِ تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ , ثُمَّ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ وَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ , وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ ( م : كل هذه أشياء غريبة , والأولى ما في صحيح مسلم ) إذْ لَا يَفُوتُ بِهِ سَمَاعُ الْخُطْبَةِ مِنْ الْمُؤَذِّنِ . قَوْلُهُ : ( فَاقْصُرْ الْخُطْبَةَ ) ... إلَخْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا الْحَدِيثُ يَدْخُلُ عِنْدَهُمْ فِي الْمُسْنَدِ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالسُّنَّةِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ( إذَا أُطْلِقَتْ مَا لَمْ تُضَفْ إلَى صَاحِبِهَا كَسُنَّةِ الْعُمَرَيْنِ , انْتَهَى . ( م : لما يقول الصحابي : " من السنة " فالمراد سنة النبي (  , فلو أن سالمًا قال : لو أردت السنة فأقصر الخطبة وعجل بالصلاة , وانتهى عند هذا الحد , لكان هذا القول مرسلاً , ولما كان في حضرة ابن عمر , كان تقريرًا من ابن عمر , لكن ابن عمر صرح فقال : صدق ) وَالْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي الْأُصُولِ وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يَرُوحُ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ } وَقَدَّمْنَا أَنَّ ظَاهِرَهُ يُخَالِفُ حَدِيثَ جَابِرٍ الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَنَّ تَوَجُّهَهُ ( مِنْ نَمِرَةَ كَانَ حِينَ زَاغَتْ الشَّمْسُ . وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اخْتَصَرَ هَذِهِ الْقِصَّةَ الْوَاقِعَةَ بَيْنَ ابْنِ عُمَرَ وَالْحَجَّاجِ وَهِيَ فِي الْبُخَارِيِّ أَطْوَلُ مِنْ هَذَا الْمِقْدَارِ , وَكَذَلِكَ فِي سُنَنِ النَّسَائِيّ . ( قال العلامة الشنقيطي : اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يصح الحج بدونه , وأنهم أجمعوا على أن الوقوف ينتهي وقته بطلوع فجر يوم النحر , فمَن طلع فجر يوم النحر وهو لم يأت عرفة , فقد فاته الحج إجماعًا 
. ومَن جمع في وقوف عرفة بين الليل والنهار , وكان جزء النهار الذي وقف فيه بعد الزوال فوقوفه تام ( م : هو يتكلم عن الوقوف التام الذي وقع من النبي ( ) ومن اقتصر على جزء من الليل دون النهار صح حجه ( م : بدليل حديث عبد الرحمن وعروة ) ولزمه دم عند المالكية خلافًا لجماهير أهل العلم القائلين بأنه لا دم عليه ، وما ذكره النووي عن بعض الخراسانيين أن الوقوف بالليل لا يجزئ ولا يصح به الحج حتى يقف معه بعض النهار , ظاهرُ السقوط لمخالفته للنص , وعامة أهل العلم . ومن اقتصر على جزء من النهار دون الليل , لم يصحَّ حجه عند مالك , وهو رواية عن أحمد ( م : ولكن ليس هذا مشهور مذهبه ) وعند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى حجه صحيح , وعليه دم , ولا خلاف بين العلماء أن عرفة كلها موقف .
والدليل على أن الوقوف بعرفة ركن , وأن وقته ينتهي بطلوع فجر ليلة النحر : ما رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن يعمَر الديلي .
ودليل الإجماع على أن من جمع في وقوفه بعرفة بين جزء من الليل وجزء من النهار من بعد الزوال أن وقوفه تام : هو ما ثبت في الروايات الصحيحة أن النبي ( كذلك فعل وقال : لتأخذوا عني   مناسككم . روى مسلم في صحيحه في حديث جابر الطويل في حجة النبي ( وفيه : فأجاز رسول الله حتى أتى عرفة , فوجد القبة قد ضُرِبَت له بنمرة , فنزل حتى إذا زاغت الشمس , أمر بالقصواء فرحلت له , فأتى بطن الوادي , فخطب الناس ... إلى أن قال : ثم ركب رسول الله ( حتى أتى الموقف ( م : عرفة ) فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات , وجعل جبل المشاة بين يديه , واستقبل القبلة , فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس , وذهبت الصفرة قليلاً , حتى غاب القرص ... الحديث .
ودليل القائلين بأن مَن اقتصر بوقوفه بعرفة على جزء من الليل دون النهار فقد تم حجه : حديث عبد الرحمن بن يعمر المذكور , فإن فيه تصريح النبي ( بأن مَن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع قد تم حجه . وجمع : هي المزدلفة ، وليلتها : هي الليلة التي صبيحتها يوم النحر .

ودليل مَن ألزموه دمًا مع وقوفه بعرفة في جزء من الليل , وهم المالكية أن النبي ( لم يكتفِ بالليل , بل وقف معه جزءًا من النهار , فتارك الوقوف بالنهار تارك نسكًا , وفي الأثر المروي عن ابن عباس : من ترك نسكًا فعليه دم . ولكن قوله ( : في حديث الديلي : " فقد تم حجه " لا يساعد على لزوم الدم ؛ لأن لفظ التمام يدل على عدم الحاجة إلى الجبر بدم ( م : وإلا  كان الحج ناقصًا ) فهو يؤيد مذهب الجمهور , والعلم عند الله تعالى .
ودليل مَن قال : بأن مَن اقتصر في وقوفه بعرفة على النهار دون الليل : أن وقوفه صحيح وحجه تام حديث عروة بن مضرس ( م : وقد وقف قبل ذلك ليلاً أو نهاراً ) الذي رواه الخمسة .

ودليل أن عرفة كلها موقف : ما رواه مسلم من حديث جابر أن رسول الله ( قال : نحرتُ ها هنا , ومنى كلها منحر , فانحروا في رحالكم ، ووقفتُ ها هنا وعرفة كلها موقف , ووقفتُ ها هنا , وجمع كلها موقف .
وقد قدَّمنا إجماع أهل العلم على أن وقت الوقوف ينتهي بطلوع فجر ليلة جمع , وإجماعهم على أن ما بعد الزوال من يوم عرفة وقت للوقوف , وأما ما قبل الزوال من يوم عرفة , فجمهور أهل العلم على أنه ليس وقتًا للوقوف , وخالف الإمام أحمد رحمه الله الجمهور في ذلك قائلاً : إن يوم عرفة كله من طلوع فجره إلى غروبه وقت للوقوف , واحتج لذلك بحديث عروة بن مضرس . وحجة الجمهور هي أن المراد بالنهار في حديث عروة : خصوص ما بعد الزوال ؛ بدليل أن النبي ( والخلفاء الراشدين  بعده لم يقفوا إلا بعد الزوال , ولم يُنكر عن أحد أنه وقف قبله . قالوا : ففعله ( وفعل الخلفاء من بعده مبيّن للمراد من قوله : " أو نهارًا " . وكلاهما له وجه من النظر , ولاشك أن عدم الاقتصار على أول النهار أحوط , والعلم عند الله . 

فروع تتعلق بهذه المسألة :

الفرع الأول : لا خلاف بين أهل العلم في صحة الوقوف دون الطهارة , فيصح وقوف الجنب والحائض ؛ ودليل ذلك حديث عائشة المتفق عليه أن النبي ( أمرها فيه بأن تفعل كل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت .
الفرع الثاني :  اعلم أن العلماء اختلفوا في صحة وقوف المغمى عليه بعرفة . قال النووي في شرح المهذب : ذكرنا أن الأصح عندنا أنه لا يصح وقوف المغمى عليه , وحكاه ابن المنذر عن الشافعي وأحمد واسحاق وأبي ثور , قال : وبه أقول ( م : وهو قول ابن حزم ) وقال مالك وأبو حنيفة : يصح .
قال مقيده ( الشنقيطي ) : ليس في وقوف المغمى عليه نص من كتاب أو سنة يدل على صحته أو عدمها , وأظهر القولين عندي قول مَن قال بصحته , لما قدمنا من أنه لا تشترط له نية تخصه , وإذا سلمنا صحته بدون النية كما قدمنا أنه هو الصواب , فلا مانع من صحته من المغمى عليه كما يصح من النائم ، واحتج مَن خالف في ذلك بأن المغمى عليه ليس من أهل العبادة حتى يصح وقوفه ( م : أنها عبادة محضة ليس فيها معنى يُعقل فتحتاج إلى نية , والمغمى عليه لا يتسطيع أن ينوي , لكن هل الوقوف بعرفة أو أي منسك يحتاج إلى نية خاصة ؟ لا ) ومن قال بعدم صحته : الحسن ، وممن قال بصحته : عطاء .
الفرع الثالث : اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن وقف بعرفات وهو لا يعلم أنها عرفات ، قال النووي في شرح المهذب : قد ذكرنا أن مذهبنا صحة وقوفه , وبه قال مالك وأبو حنيفة , وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء أنه لا يجزئه . اهـ من شرح المهذب .
الفرع الرابع : اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في مشروعية جمع الظهر والعصر جمع تقديم بعرفة , والمغرب والعشاء جمع تأخير بمزدلفة , وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر عند مسلم ، وأظهر الأقول دليلاً أنه يؤذن للظهر فقط , ويُقيم لكل واحدة منهما . وأظهر قولي أهل العلم عندي أن جميع الحجاج يجمعون الظهر والعصر ويقصرون , وكذلك في جمع التأخير في مزدلفة يقصرون العشاء ، وأن أهل مكة وغيرهم في ذلك سواء ( م : خلافًا للشافعي الذي قال : لا يقصرون ) وأن حديث : " أتموا فإنا قوم سفر " إنما قاله لهم النبي ( في مكة لا في عرفة ولا في مزدلفة . وروى مالك بإسناده صحيح في الموطأ عن عمر بن الخطاب ( أنه لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال : يا أهل مكة , أتموا صلاتكم فإنا قوم سفْر . ثم صلى ركعتين بِمِنًى , ولم يبلغني أنه قال لهم شيئًا .
وممن قال بأن أهل مكة يقصرون في منى ومزدلفة وعرفة : مالك وأصحابه والقاسم بن محمد وسالم والأوزاعي .
وممن قال أن أهل مكة يتمون صلاتهم في عرفة ومزدلفة ومنى : الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد , وعطاء ومجاهد والزهري وابن جُرَيْج والثوري ويحيي القطان وابن المنذر كما نقل عنهم ابن قدامة في المغني , وعزا النووي هذا القول للجمهور .
قال مقيده ( الشنقيطي ) : قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : لا يخفى أن ظاهر الروايات : أن النَّبي ( وجميع مَن معه جمعوا وقصروا ، ولم يثبت شيء يدل على أنهم أتموا صلاتهم بعد سلامِه في منى ولا مزدلفة ولا عرفة ، بل ذلك الإتمام في مكة ، وقد قدمنا أن تحديد مسافة القصر لم يثبت فيه شيء عن النَّبي ( . وأن أقوى الأقوال دليلاً هو أن كل من يُطلق عليه اسم السفر لغة , تقصر فيه الصلاة , كما أوضحنا ذلك بأدلته في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى : ( وإذا ضرتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ... ( . 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ما نصه : فلما أتمها يعني الخطبة يوم عرفة , أمر بلالاً فأذن , ثم أقام فصلى الظهر ركعتين , أسرَّ فيهما بالقراءة , وكان يوم الجمعة , فدل على أن المسافر لا يصلي جمعة ( م : خلافًا لابن حزم الذي قال أنه صلى جمعة , لوجود خطبة وصلة ركعتين , ولكن حديث جابرٍ ظاهرهُ نصٌ على أنه صلى الظهر , وكذلك في صلاة الجمعة يكون الأذان بين يدي الخطبة وليس بعدها ) ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضًا , ومعه أهل مكة وصلَّوْا بصلاته قصرًا وجمعًا بلا ريب , ولم يأمرهم بالإتمام , ولا بترك الجمع , ومَن قال : " إنه قال لهم : أتموا صلاتكم فإنا قوم   سفر " فقد غلط عليه غلطًا بيِّنًا , ووهم وهمًا قبيحًا , وإنما قال لهم ذلك في غزاة الفتح , في جوف مكة , حيث كانوا في ديارهم مقيمين ؛ ولذلك كان أصح أقوال العلماء أن أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة كما فعلوا مع النبي ( ، وفي هذا أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة , ولا بأيام معلومة , ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة البتة , وإنما التأثير لِما جعله الله سببًا , وهو السفر , هذا مقتضى السنة , ولا وجه لما ذهب إليه المُحَدِّدُون . اهـ كلام ابن القيم .
الفرع الخامس : اعلم أن الصعود على جبل الرحمة الذي يفعله كثير من العوام لا أصل له , ولا فضيلة فيه ؛ لأنه لم يرد في خصوصه شيء , بل هو كسائر أرض عرفة , وعرفة كلها موقف , وكل أرضها سواء , إلا موقف النبي ( , فالوقوف فيه أفضل من غيره كما قاله غير واحد .
( م : هذه المسألة فيها عندي بعض النظر ؛ لأن النبي ( لابد أن يقف ببقعة في عرفة , فلما يقول : " وقفتُ ها هنا , وعرفة كلها موقف " إشارة إلى أن عرفة بحدودها موقف , وهو لابد أن يقف بقعة منها , إلا أن يقال : إن هذا من التبرك بآثار النبي ( ؛ إذًا فلا كلام ) . 
وبذلك تعلم أن ما قاله أبو جعفر بن جرير الطبري والماوردي من استحباب صعود جبل الرحمة , لا يُعَوَّلُ عليه , والعلم عند الله تعالى .
والتحقيق : أن عُرَنَة ليست من عرفة ، فمَن وقف بعرنة لم يجزئه ذلك , وما يُذْكَرُ عن مالك من أن وقوفه بعرنة يجزىء ، وعليه دم ، خلاف التحقيق الذي لا شك فيه ، والظاهر أنه لم يصح عن مالك . المسألة الثامنة والأخيرة : لا خلاف بين العلماء أنه إن غربت الشمس واستحكم غروبها وهو واقف بعرفة , أفاض منها إلى المزدلفة , وذلك هو معنى قوله تعالى : ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ( كما قدمنا إيضاحه في سورة البقرة . اهـ . أضواء البيان (5/254) .
نعود إلى كتاب نيل الأوطار ) :
باب : الدفع إلى مزدلفة ثم منها إلى منى وما يتعلق بذلك :
( كيفية الدفع من عرفة إلى المزدلفة ) :
2002 - ( عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ ( م : العنق هو السير البطيء ) ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ ( م : يعني أسرع بالدخول فيها ) } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) .

2003 - ( وَعَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ ( { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (
 قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا : عَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ ، وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا وَهُوَ مِنْ مِنًى وَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ . } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ ) . ( م : النبي أمرهم أن يجمعوا الحصى في منى ؛ لأن الناس تظن أن جمع الحصى في مزدلفة ) .
2004 - ( وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ ( م :  هذا الحديث يذكر ما يحدث في المزدلفة ) { أَنَّ النَّبِيَّ ( أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ , فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ , فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ( م : صلى الصبح فى أول وقته خلاف ما كان يفعله ) ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَا حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا , فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ( م : وهو ( يخالف المشركين فى كل شئ ) حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ ( م : بطن محسر : الذي حُسِرَ فيه أبرهة وفيله ) فَحَرَّكَ قَلِيلًا ، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى ، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا حَصَى الْخَذْفِ حَتَّى رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، ثُمَّ انْصَرَفَ إلَى الْمَنْحَرِ . } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ) . 
الشَّرْحُ :
قَوْلُهُ : ( الْعَنَقُ ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ وَهُوَ السَّيْرُ الَّذِي بَيْنَ الْإِبْطَاءِ وَالْإِسْرَاعِ , وَفِي الْمَشَارِقِ أَنَّهُ سَيْرٌ سَهْلٌ فِي سُرْعَةٍ , وَقَالَ الْقَزَّازُ : هُوَ سَيْرٌ سَرِيعٌ وَفِي الْقَامُوسِ هُوَ الْخَطْوُ الْفَسِيحُ ، وَانْتَصَبَ الْعَنَقُ عَلَى الْمَصْدَرِ الْمُؤَكِّدِ لِلَفْظِ الْفِعْلِ . قَوْلُهُ : ( فَجْوَةً ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الْجِيمِ : الْمَكَانُ الْمُتَّسَعُ . قَوْلُهُ : ( نَصَّ ) بِفَتْحِ النُّونِ وَتَشْدِيدِ الْمُهْمَلَةِ : أَيْ : أَسْرَعَ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : فِي الْحَدِيثِ كَيْفِيَّةُ السَّيْرِ فِي الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ إلَى مُزْدَلِفَةَ لِأَجْلِ الِاسْتِعْجَالِ لِلصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الْمَغْرِبَ لَا تُصَلَّى إلَّا مَعَ الْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ , فَيُجْمَعُ بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ مِنْ الْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ عِنْدَ الزَّحْمَةِ ، وَمِنْ الْإِسْرَاعِ عِنْدَ عَدَمِ   الزِّحَامِ . قَوْلُهُ : ( وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ ) ... إلَخْ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الزِّحَامِ دُونَ غَيْرِهِ بِدَلِيلِ حَدِيثِ أُسَامَةَ الْمُتَقَدِّمِ ( م : يشد زمام الناقة حتى يصل عنقها إلى موركه , أي المكان الذي تُثْنَى فيها الرجل , وهو حمل للناقة على أن تسير ببطء ) ، وَكَذَلِكَ يُحْمَلُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ { أَنَّ النَّبِيَّ ( أَرْدَفَهُ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ وَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ , إنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيجَافِ ( م : أى بالإسراع ) ، قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ نَاقَتَهُ رَافِعَةً يَدَهَا حَتَّى أَتَى جَمْعًا } وَقَدْ حَمَلَهُ عَلَى مِثْلِ مَا ذُكِرَ ابْنُ خُزَيْمَةَ . ( قال الشنقيطي : وقد بيّنتِ الأحاديث الصحيحة كيفية إفاضته من عرفات , ففي حديث جابر الطويل عند مسلم : " فلم يزل واقفًا حتى غربتِ الشمس , وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص , وأردف أُسامةَ خلفه , ودفع رسول الله ( وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله , ويقول بيده اليمنى : أيها الناس , السكينة السكينة , كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد , حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء ... " . الحديث .
وقول جابر في هذا الحديث : " وقد شنق للقصواء الزمام " يعني أنه يكفها بزمامها عن شدة المشي , والمَورِك بفتح الميم وكسر الراء هو الموضع الذي يُثنِي الراكبُ رجلَه عليه قدم واسطة الرَّحْل إذا مل من الركوب ، وضبطه القاضي عياض بفتح الراء ( م : مورَك ) قال : وهو قطعة أدم يتورك عليها الراكب , تُجْعَلُ في مقدمة الرَّحل , شبه المخدة الصغيرة ، وقوله : ويقول بيده : السكينة السكينة , أي يأمرهم بالسكينة مشيرًا بيده ، والسكينة : الرِّفق والطمأنينة ، والحبل : الرمل المستطيل المرتفع ... قال : وإذا علمت وقت إفاضته ( من عرفات إلى المزدلفة ، وكيفية إفاضته ، فاعلم أنه ( نزل في الطريق ، فبال ، وتوضأ وضوءًا خفيفًا ، وأخبرهم بأن الصلاة أمامهم . ثم أتى المزدلفة ، فأسبغ وضوءه ، وصلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ، ولم يصل بينهما شيئًا , ثم اضطجع رسول الله ( حتى طلع الفجر ، وصلى الفجر في أول وقته حين تبيَّن له الصبح بأذان وإقامة ، ثم ركب القصواء ، حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ، فدعاه ، وكبره ، وهلله , فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًا ، فدفع قبل أن تطلع الشمس , ومن فعل كفعله ( فقد أصاب السنة ، وقد قال ( : " لتأخذوا عني مناسككم " وأما من خالف في ذلك فلم يبت بالمزدلفة ، فقد اختلف العلماء في حكمه إلى ثلاثة مذاهب : ... ) قَوْلُهُ : ( الْخَذْفُ ) بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَذَالٍ مُعْجَمَةٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ فَاءٍ قَالَ الْعُلَمَاءُ : حَصَى الْخَذْفِ كَقَدْرِ حَبَّةِ الْبَاقِلَا . قَوْلُهُ : ( فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ) اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَمْعِ التَّأْخِيرِ بِمُزْدَلِفَةَ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهُوَ إجْمَاعٌ , لَكِنَّهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَطَائِفَةٍ بِسَبَبِ السَّفَرِ , انْتَهَى . وَقَدْ قَدَّمْنَا الْجَوَابَ عَنْ هَذَا . قَوْلُهُ : ( وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا ) أَيْ : لَمْ يَنْتَفِلْ , وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى تَرْكِ التَّطَوُّعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ . قَالَ : لِأَنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، وَمَنْ تَنَفَّلَ بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَّ أَنَّهُ جَمَعَ , انْتَهَى . وَيُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ مَا فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فَتَعَشَّى ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ ( م : الحجة في فعله ( لا في فعل غيره ) قَوْلُهُ : ( الْقَصْوَا ) قَدْ تَقَدَّمَ ضَبْطُهَا . قَوْلُهُ : ( فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ) ... إلَخْ ، فِيهِ اسْتِحْبَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّوْحِيدِ وَالْوُقُوفِ بِهِ إلَى الْإِسْفَارِ وَالدَّفْعِ مِنْهُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ( م : ما يفعله الإنسان في مزدلفة : 
إذا وصل الإنسان إلى مزدلفة , يصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين مع قصر صلاة العشاء , ولا يسبح بينهما , حتى إذا طلع الفجر صلى الفجر في أول الوقت , ثم يستقبل القبلة , والنبي ( أتى المشعر الحرام وهو قُزَح , ولكن قال : " وقفتُ ها هنا , والمزدلفة كلها موقف " . فيستقبل القبلة , ويدعو الله ( ويهلله ويكبره إلى أن يُسْفِرَ جدًا ثم يدفع قبل طلوع الشمس . ( حكم المبيت بمزدلفة ) : وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ وَالزُّهْرِيُّ وَالثَّوْرِيُّ إلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَقِفْ بِالْمَشْعَرِ قَدْ ضَيَّعَ نُسُكًا وَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ ( م : وهو أيضًا قول الثوري والشافعي . المغني (3/421) .
ملخص :

المبيت في مزدلفة , اختلف العلماء فيه في موضعين :

(1) في حكمه .     

(2) بما يتحقق المبيت , يعني : هل ينزل ويصلي المغرب والعشاء كما قال مالك ؟ أم لابد أن يمكث إلى منتصف الليل كما قال أحمد والشافعي ؟ أم لابد أن ينتظر إلى طلوع فجر النحر كما قال أبو حنيفة , وهذا الذي يظهر لي , وهو مذهب ابن حزم ؟ 

أما المبيت بمزدلفة , فاختلفوا فيه على أقوال :

(1) قول الجمهور أن المبيت بالمزدلفة واجب , ومَن تركه فقد ترك واجبًا وعليه دم .
(2) أن المبيت بمزدلفة ركن , فمَن تركه بطل حجه , مثل عرفة , وهو قول طائفة من التابعين ومَن وافقهم .
(3) أن المبيت سنة , فمن تركه فلا شيء عليه .
(4)  أن المزدلفة منزل من المنازل , فإن شاء بات , وإن شاء لم يبت , فلم ير فيه أصحاب هذا القول أنه واجب أو ركن أو سنة , وهذا القول منقول عن محمد بن شهاب الزهري رحمه الله .
فلما اختلفوا وجب علينا أن نرد الخلاف إلى الكتاب والسنة , وسنجد في حديث عبد الرحمن بن يعمر أن النبي ( قال : " الحج عرفة , فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك " . فهذا الحديث يدل بدلالة الإشارة , ودلالة الإشارة هي أن يكون الكلام في قضية , لكن يلزم فيها قضية أخرى . مثال ذلك : قول الله تعالى : ( أُحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ( ليلة الصيام تشمل جميع أجزاء الليلة , ومن ضمن أجزاء هذه الليلة , الجزء الذي قبل طلوع الفجر مباشرةً , فيلزم من ذلك أن يدخل عليه الفجر وهو جُنب , فهذا دليل على أن مَن أصبح جنبًا في رمضان لا شيء عليه , وصيامه صحيح . والأحاديث جاءت مؤيدة كحديث عائشة وأُم سلمة , أن النبي ( كان يصبح جُنبًا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان . متفق عليه .
فكذلك هذه المسألة أن النبي ( قال " مَن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك " فمن لازم ذلك أنه لن يبت بمزدلفة . فيكون عندنا أن النبي ( بات بمزدلفة وقال : " لتأخذوا عني مناسككم " وهذا منسك من المناسك ، وفي حديث عبد الرحمن : " من جاء ليلة جمع .... " , فيه إشارة إلى أن الإنسان لم يتمكن من المبيت بالمزدلفة , فالقول الوسط في ذلك هو قول الجمهور .
سؤال : هل يكون حديث عبد الرحمن صارفًا لحديث : " خذوا عني مناسككم " في هذا الموضع ؛ لأن النبي ( لم يُبيِّن له ؟ 

الإجابة : هذا نسك , وفي حديث عروة بن مضرس ( مَن شهد صلاتنا ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة .... ) مع بياته ( في مزدلفة , وأفعاله واجبة , وكذلك الأحاديث التي فيها أن النبي ( رخّص للنساء والضعيفة , فهي تدل على أن المبيت عزيمة .
قال الشنقيطي : اختلف العلماء في المبيت في المزدلفة على ثلاثة مذاهب :

الأول : أن المبيت بالمزدلفة واجب يُجبر بدم , وهو قول أكثر أهل العلم , منهم مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي في المشهور عنه وعطاء والزهري وقتادة والثوري وإسحاق وأبو ثور .
قال النووي في المجموع  : قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه ليس بركن , فلو تركه صح حجه . قال القاضي أبو الطيب وأصحابنا : وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف .

المذهب الثاني : أنه ركن لا يتم الحج بدونه , وممن قال بذلك خمسة من أئمة التابعين وبعض الشافعية , فأما الخمسة المذكورون فهُم : علقمة والأسود والشعبي والنخعي والحسن البصري ، وممن قال به من الشافعية : أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعي وابن خزيمة كما نقله عنهم النووي في شرح المهذب , ونقله القرطبي عن عكرمة والأوزاعي وحماد بن أبي سليمان , قال : وَرُوِيَ عن ابن الزبير . 
وقال ابن القيم في زاد المعاد : وهو مذهب اثنين من الصحابة : ابن عباس وابن الزبير , وإليه ذهب إبراهيم النخعي والشعبي وعلقمة والحسن وهو مذهب حماد بن أبي سليمان وداود الظاهري وأبي عبيد  - القاسم بن سلام - واختاره المحمدان : ابن جرير , وابن خزيمة , وهو أحد الوجوه للشافعية .
وهؤلاء القائلون بأن المبيت بالمزدلفة ركن من أركان الحج يقولون : إن فاته المبيت بها , تحلل من إحرامه بعمرة , ثم حج من قابل .
المذهب الثالث : أنه سنة وليس بواجب , وممن قال بذلك بعض الشافعية , وذكر النووي أن هذا القول مشهور أيضًا , لكن الأول أصح منه .
وهناك مذهب رابع وهو : عن عطاء والأوزاعي أنه منزل , مَن شاء نزل به , ومن شاء لم ينزل به , وروى نحوه الطبري بسند فيه ضعف عن ابن عمر مرفوعًا , قاله الحافظ في الفتح . فإذا علمت أقوال أهل العلم في حُكم المبيت بمزدلفة , فهذه تفاصيل أدلتهم :
أما الذين قالوا أنه واجب وليس بركن , فقد استدلوا على أنه ليس بركن بحديث عبد الرحمن بن يعمر , وقد قدمنا ألفاظ رواياته وأنه صحيح ؛ وقد بيّن النبي ( فيه أنه مَن أدرك عرفة ولو في آخر جزء من ليلة النحر قبل الصبح , أنه تم حجه وقضى تفثه , ومعلوم أن الواقف بعرفة في آخر جزء من ليلة النحر , قد فاته المبيت بمزدلفة قطعًا بلا شك , ومع ذلك فقد صرَّح النبي ( في الحديث المذكور بأن حجه تام .
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له ( الشنقيطي ) : الظاهر أن الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم صحيح , ودلالته عليه هي المعروفة عند أهل الأصول بدلالة الإشارة .
[ م : الدلالات : مطابقة , وتَضَمُّن , والتزام . ودلالة الالتزام تنقسم إلى دلالة إشارة , ودلالة اقتضاء , ودلالة الإيماء , والتنبيه ] .
ومعلوم في الأصول أن دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء والتنبيه كلها من دلالة الالتزام , وقصدنا هنا إيضاح دلالة الإشارة دون غيرها , وضابط دلالة الإشارة هي أن يُسَاقَ النص لمعنًى مقصود , فيلزم ذلك المعنى المقصود أمر آخر غير مقصود , باللفظ لزومًا لا ينفك [ م : عندما يقول الله : ( أُحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ( ليس هناك علاقة بين هذا , وبين أن يصبح الإنسان جنبًا وهو صائم , لكن اللزوم هنا لزوم لا ينفك , يلزم من هذا , هذا ] فإذا علمت ذلك فاعلم أنه ( لم يذكر حديث عبد الرحمن : " مَن أدرك الوقوف بعرفة في آخر جزء من ليلة النحر أن حجه تام " . وهذا المعنى المقصود , يلزمه حكم آخر غير مقصود باللفظ , وهو عدم ركنية المبيت بالمزدلفة ؛ لأنه إذا لم يدرك عرفة إلا في الجزء الأخير من الليل , فقد فاته المبيت بمزدلفة قطعًا , ومع ذلك فقد صرح النبي ( أن حجه تام .

وحجتهم  في أنه واجب يُجبر بدم أو نسك أثر ابن عباس : مَن ترك نسكًا فعليه دم . 
أوما حجة مَن قال أنه ركن فهي من كتاب وسنة :

أما الكتاب : فقوله تعالى : ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ( . قالوا : فهذا الأمر القرآني الصريح يدل على أنه لابد من ذكر الله عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفة .
وأما السنة فمنها : حديث عروة بن مضرس الذي سقناه سابقًا , فإن فيه أن مَن أدرك معنا هذه الصلاة وكان قد أتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه .
قالوا : فقوله ( : ( مَن أدرك معنا هذه الصلاة ) يُفهم منه أن مَن لم يُدْرِكْهَا معه , لم يتمَّ حجه , ولم يقض تفثه . [ م : لا يُقال هنا كما قال ابن حزم : أن مَن لم يشهد الصلاة معهم , لم يتم حجه , ولم يقض تفثه ؛ لأن هذا مفهوم مخالفة , ومفهوم المخالفة لا حجة فيه على قول أبي حنيفة وابن حزم ، وحتى لو فرضنا أن مفهوم المخالفة حجة على قول الجمهور , فهو معارض بحديث عبد الرحمن بن يعمر ] والمراد بها صلاة الصبح بالمزدلفة كما هو واضح .
قالوا : (2) وفي رواية عند النسائي عن عروة بن مضرس ( مَن أدرك جمعًا مع الإمام والناس حتى يفيضوا فقد أدرك الحج , ومَن لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك ) قالوا : ولأبي يعلى ( ومَن لم يدرك جمعًا فلا حج له ) ( م : هذه الزيادة ضعيفة , وعلى فرض صحتها فيكون المعنى : فلا حج له كاملاً ؛ حتى نجمع بينه وبين حديث عبد الرحمن ) . 

وأجاب الجمهور القائلون بأن المبيت بمزدلفة ليس بركن عن هذه الأدلة فقالوا :

أما الآية التي استدلوا بها , فإنها لم تتعرض للوقوف بمزدلفة أصلاً , وإنما أمر فيها بذكر الله عند المشعر الحرام .
قالوا : وقد أجمعوا كلهم على أن مَن وقف بمزدلفة ولم يذكر الله , أن حجه تام . فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحج بإجماعهم , فالموطن الذي يكون الذكر فيه أحرى ألا يكون فرضًا .
وأجابوا عن استدلالهم بمفهوم الشرط في حديث عروة بن مضرس المذكور ( مَن أدرك معنا هذه الصلاة ... ) الحديث , بأنهم أجمعوا كلهم على أنه لو بات بمزدلفة , ووقف قبل ذلك بعرفة , ونام عن صلاة الصبح فلم يصلها مع الإمام حتى فاتته أنه حجه تام ( م : وخالف ابن حزم في هذه الجزئية , وقال كلامًا لا سلف له فيه ) وقد قدمنا دلالة حديث عبد الرحمن بن يعمر على ذلك .
وأجابوا عن رواية النسائي التي أشرنا إليها التي قال فيها النسائي : ( وأخبرنا محمد بن قدامة قال : حدثني جرير عن مطرف عن الشعبي عن عروة بن مضرس قال : قال رسول الله : من أدرك جمعًا مع الإمام والناس حتى يُفِيضَ منها فقد أدرك ، ومن لم يدرك مع الناس والإمام فلم يدرك ) اهـ بأن هذه الزيادة في هذه الرواية لم تثبت .
قال ابن حجر في فتح الباري في بيان تضعيف الزيادة المذكورة : وقد صنف أبو جعفر العقيلي جزءًا في إنكار هذه الزيادة , وبيَّن أنها من رواية مطرف عن الشعبي عن عروة , وأن مطرِّفًا كان يهم في المتون . قال ابن حجر : وقد ارتكب ابن حزم الشطط , فزعم أن مَن لم يصلِ صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام أن الحج يفوته ( حتى لو بات بمزدلفة ) ولم يعتبر ابن قدامة مخالفته هذه , فحكى الإجماع على الإجزاء كما حكاه الطحاوي . انتهى كلام ابن حجر مع حذف يسير .
وأجابوا عن الرواية المذكورة عند أبي يعلى وغيره أنها ضعيفة . قال النووي في شرح المهذب في كلامه على قول القائلين بأنه ركن : واحتُجَّ لهم بالحديث المروي عن النبي ( أنه قال : ( مَن فاته المبيت بمزدلفة فقد فاته الحج ) .
وأما الحديث فالجواب عنه من وجهين : أحدهما أنه ليس بثابت ولا معروف ، والثاني : أنه لو صح لحُمِلَ على فوات كمال الحج لا فوات أصله . اهـ .
وما ذكرنا عن ابن حجر من تضعيف الزيادة المذكورة يعني به ما عند النسائي وأبي يعلى في حديث عروة المذكور .

ومن أدلتهم (3) على أن المبيت بالمزدلفة ركن أن النبي ( كذلك فعل وقال : " لتأخذوا عني    مناسككم " . 
وأجاب الجمهور عن هذا بأنهم لم يخالفوا في أنه نسك ينبغي أن يؤخذ عنه ( , لكن صحة الحج بدونه عُلِمَت بدليل آخر , وهو حديث عبد الرحمن .
وأما حجة مَن قال : " إن المبيت بمزدلفة سنة وليس بركن ولا واجب " هي أنه مبيت , فكان سنة , كالمبيت بمنى ليلة عرفة . أعني اليلة التاسعة التي صبيحتها يوم عرفة . هذا هو حاصل أقوال أهل العلم وأدلتهم في المبيت بمزدلفة .
فروع تتعلق بهذه المسألة : 
الفرع الأول : قال صاحب الأضواء :

قد قدمنا أن المزدلفة كلها موقف , فحيث وقف منها أجزأه , وهذا لا خلاف فيه بين العلماء , وقد قدمناه من حديث جابر عند مسلم ( م : وقفتُ ها هنا وجمع كلها موقف ) .
الفرع الثاني : 
اعلم أنه ينبغي التعجيل بصلاة الصبح يوم النحر بمزدلفة في أول وقتها كما فعل رسول الله ( . وما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود ( قال : ما رأيت رسول الله ( صلى صلاة إلا بميقاتها , إلا صلاتين : صلاة المغرب والعشاء بجمع , وصلى الفجر يومئذٍ قبل ميقاتها ... إلى نهاية الحديث .

ليس المراد به أنه صلى صلاة الصبح قبل طلوع الفجر ؛ لأن ذلك ممنوع إجماعًا , ولكن مراده به أنه صلاها قبل ميقاتها المعتاد الذي كان يصليها فيه , ولكن بعد تحقق طلوع الفجر .
ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن يزيد قال : حج عبد الله بن مسعود ( فأتينا المزدلفة ... الحديث وفيه : فلما طلع الفجر قال: إن النبي ( كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم . قال عبد الله : هما صلاتان يحولان عن وقتهما : صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس المزدلفة , والفجر حين الفجر . قال : رأيت النبي ( يفعله . انتهى من صحيح البخاري .
الفرع الثالث : 
اختلف العلماء في القدر الذي يكفي في النزول بالمزدلفة : 
فذهب مالك وأصحابه إلى أن النزول بمزدلفة بقدر ما يصلي المغرب والعشاء ويتعشى , فإنه يكفيه ذلك النزول , ولو أفاض منها قبل نصف الليل .
وبعض المالكية يقولو : لابد في ذلك من حط الرحال ( م : لكن ممكن أن يمشي منها قبل منتصف  الليل ) .
وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه إن دفع منها بعد نصف الليل أجزأه , وإن دفع منها قبل منتصف الليل لزمه دم .
وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن دفع منها قبل الفجر لزمه دم ؛ لأن وقت الوقوف عنده بعد صلاة الصبح , ومَن حضر المزدلفة في ذلك الوقت فقد أتى بالوقوف , ومَن تركه ودفع ليلاً فعليه دم إلا إن كان لعذر .
[ م : مذهب ابن حزم لابد أن يقف بمزدلفة إلى أن يصلي الفجر ؛ لحديث عروة بن مضرس أن النبي ( قال : ( من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع , وقد وقف بعرفة ليلاً أو نهارًا , فقد تم حجه وقضى تفثه ) فعند ابن حزم إن صلى صلاة الصبح ثم انصرف من مزدلفة واتضح له أن صلاته كانت باطلة , بطل حجه , وهذا قول شاذ ] .
قال مقيده عفا الله عنه ( الشنقيطي ) : الأظهر عندي في هذه المسألة هو أنه ينبغي أن يبيت إلى الصبح ؛ لأنه لا دليل مقنعًا يجب الرجوع إليه مع مَن حدد بالنصف الأخير , ولا مع مَن اكتفى بالنزول , وقياسهم الأقوياء على الضعفاء قائلين : أنه لو كان الدفع بعد النصف ممنوعًا لما رخص فيه ( لضعفة أهله ؛ لأنه لا يرخص لأحد في حرام , قياسًا مع وجود الفارق , ولا يخفى ما في قياس القوي على الضعيف الذي رُخِّصَ له لأجل ضعفه كما ترى .
ولا خلاف بين العلماء أن السنة أنه يبقى بجمع حتى يطلع الفجر كما تقدم . 
وممن معلوم أن جمع من المزدلفة والمشعر الحرام أسماء مترادفة , يراد بها شيء واحد خلافًا لمن خصص المشعر الحرام بِقُزَح دون باقي المزدلفة [ م : لكن النبي ( وقف في قزح وقال : وقفتُ ها هنا والمزدلفة كلها موقف , فقزح هو المشعر الحرام في الحقيقة ] . 

الفرع الرابع : 
اعلم أنه لا بأس بتقديم الضعفة إلى منى قبل طلوع الفجر . قال ابن قدامة : ولا نعلم فيه مخالفًا . اهـ .
وهذا ثابت عن النبي ( .
نعود إلى نيل الأوطار : تحت حديث جابر (2004) : 
وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءَ وَالْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ لَا دَمَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ مَنْ شَاءَ نَزَلَ بِهِ ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَنْزِلْ بِهِ وَذَهَبَ ابْنُ بِنْتِ الشَّافِعِيِّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ إلَى أَنَّ الْوُقُوفَ بِهِ رُكْنٌ لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إلَّا بِهِ ، وَأَشَارَ ابْنُ الْمُنْذِرِ إلَى تَرْجِيحِهِ ، وَرُوِيَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالنَّخَعِيِّ وَاحْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّ اللَّهَ ( لَمْ يَذْكُرْ الْوُقُوفَ وَإِنَّمَا قَالَ : ( فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ( وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ وَقَفَ بِهَا بِغَيْرِ ذِكْرٍ أَنَّ حَجَّهُ تَامٌّ ، فَإِذَا كَانَ الذِّكْرُ الْمَذْكُورُ فِي الْقُرْآنِ لَيْسَ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ فَالْمَوْطِنُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الذِّكْرُ أَحْرَى أَنْ لَا يَكُونَ فَرْضًا . قَوْلُهُ : ( حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا ) بِكَسْرِ الْجِيمِ : أَيْ إسْفَارًا بَلِيغًا وَهَذَا يَرُدُّ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ مَالِكٌ مِنْ أَنَّ الدَّفْعَ قَبْلَ الْإِسْفَارِ . قَوْلُهُ ( مُحَسِّرٍ ) ... إلَخْ بِكَسْرِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ قَبْلَهَا حَاءٌ مُهْمَلَةٌ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ وَلَا مِنًى بَلْ هُوَ مَسِيلٌ بَيْنَهُمَا ( م : مسيل : أي مجرى للسيل ) وَقِيلَ : إنَّهُ مِنْ مِنًى وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ بَلَغَ وَادِيَ مُحَسِّرٍ إنْ كَانَ رَاكِبًا أَنْ يُحَرِّكَ دَابَّتَهُ , وَإِنْ كَانَ مَاشِيًا أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ . قَوْلُهُ : ( فَرَمَاهَا ) ... إلَخْ سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الرَّمْي ( م : حديث جابر الذي أتى به المصنف " المجد بن تيمية " وصف لنا ما فعله ( حين أتى المزدلفة ) . 
2005 - ( وَعَنْ عُمَرَ ( قَالَ : { كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ : أَشْرِقْ ثَبِيرُ ، فَخَالَفَهُمْ النَّبِيُّ ( فَأَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ . } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا ، لَكِنْ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَة : أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرُ ) . ( قال محققوا المسند في هذه الزيادة : إسناده صحيح على شرط الشيخين . مسند أحمد (295) (1/391) وراجع صحيح أبي داود (1694) (6/185) قَوْلُهُ : ( لَا يُفِيضُونَ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْ : مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ . قَوْلُهُ : ( أَشْرِقْ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ فِعْلُ أَمْرٍ مِنْ الْإِشْرَاقِ : أَيْ : اُدْخُلْ فِي الشُّرُوقِ وَظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ ثُلَاثِيٌّ فَضَبَطَهُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ مِنْ شَرَقَ وَلَيْسَ بِوَاضِحٍ , وَالْمَعْنَى لِتَطْلُعْ عَلَيْكَ الشَّمْسُ . قَوْلُهُ : ( ثَبِيرُ ) بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ بَعْدَهَا رَاءٌ مُهْمَلَةٌ وَهُوَ جَبَلٌ مَعْرُوفٌ بِمَكَّةَ وَهُوَ أَعْظَمُ جِبَالِهَا . قَوْلُهُ : ( فَأَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ) الْإِفَاضَةُ الدَّفْعَةُ كَمَا قَالَ الْأَصْمَعِيُّ . وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد : فَدَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ . قَوْلُهُ : ( كَيْمَا نُغِيرُ ) قَالَ الطَّبَرِيُّ : مَعْنَاهُ كَيْمَا نَدْفَعُ , وَهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ : أَغَارَ الْفَرَسُ إذَا أَسْرَعَ . وَالْحَدِيثُ فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الدَّفْعِ مِنْ الْمَوْقِفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عِنْدَ الْإِسْفَارِ , وَقَدْ نَقَلَ الطَّبَرِيُّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَقِفْ فِيهَا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَاتَهُ الْوُقُوفُ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَكَانَ الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهُ , وَكَانَ مَالِكٌ يَرَى أَنْ يَدْفَعَ قَبْلَ الْإِسْفَارِ وَهُوَ مَرْدُودٌ بِالنُّصُوصِ .
2006 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ : { كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ضَخْمَةً ثَبِطَةً ، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ( أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ ، فَأَذِنَ لَهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) .

2007 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : { أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ( لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةِ ) .

2008 - ( وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( أَذِنَ لِضَعَفَةِ النَّاسِ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . ( م : قال محققوا المسند : إسناده صحيح على شرط الشيخين . مسند أحمد (4892) (8/494) .
م : وهذا الحديث يعتبر أعم الأحاديث في أنه أذِنَ لضعفة الناس من المزدلفة بليل , فهو يشمل ضعفة الناس جميعًا , لكن سيأتي حديث أسماء المتفق عليه أنه ( أذِنَ للظعن وسيأتي ) .
2009 - ( وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنهما - { أَنَّ النَّبِيَّ ( أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ . } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ) . ( م : قال الألباني : إسناده صحيح على شرط الشيخين , وأخرجه مسلم من حديث الفضل بن عباس . صحيح أبي داود (1699) (6/189) . 

م :  نلاحظ أن النبي أذن لسودة بن زمعة , وقدَّم ابن عباس في ضعفة أهله , وأذن لضعفة الناس كما في حديث ابن عمر , أذن لهم أن يدفعوا من المزدلفة بليل . لكن هل لهم أن يرموا جمرة العقبة قبل طلوع الشمس ؟ هذا هو الذي حدث فيه الخلاف .
سوف نجد أن النبي ( كما في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - : قَدَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ لَنَا مِنْ جَمْعٍ فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ : أُبَيْنِيَّ لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .
فقدم الضعفة لكن قال لهم : لا ترموا حتى تطلع الشمس .
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي اله عنها - قَالَتْ : أَرْسَلَ النَّبِيُّ ( بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ ، فَرَمَتْ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ ( يَعْنِي : عِنْدَهَا . } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ) .

فرمت الجمرة قبل الفجر ... أي رمت الجمرة بليل , ولكن الحديث ضعيف . فما زال معنا حديث ابن عباس : " أُبَيْنِيَّ لا ترموا حتى تطلع الشمس " . 

ثم بعد ذلك حديث أسماء أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ ، فَقَامَتْ تُصَلِّي فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ : يَا بُنَيَّ , هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْتُ : لَا ، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ : يَا بُنَيَّ , هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْتُ : لَا ، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ : يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَتْ : فَارْتَحِلُوا فَارْتَحَلْنَا , وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتْ الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتْ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا ، فَقُلْتُ لَهَا : يَا هَنْتَاهُ مَا أُرَانَا إلَّا قَدْ غَلَّسْنَا ، قَالَتْ : يَا بُنَيَّ , إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( أَذِنَ لِلظُّعُنِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وهذا الحديث فيه احتمالين : أولهما : أنها رمت بعد أن طلع الفجر في أول الوقت ثم رجعت فصلت الفجر في رحالها ، والثاني : أن تكون رمت الجمرة بليل . 

وفي بعض طرق الحديث أنها رمت بليل ثم قالت : إن النبي ( أذن للظعن . والإذن هنا أن الضعفة من الناس يدفعون من مزدلفة بليل , لكن هل يقال : أذن للظعن أي للنساء على وجه الخصوص لا سيما وعندنا حديث عائشة عن أُم سلمة وإن كان إسناده ضعيفًا , أما ماذا ؟
فالذي يظهر وهو الذي سيرجحه الشنقيطي أن الضعفة يدفعون من مزدلفة بليل , لكن لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس لحديث ابن عباس ) قَوْلُهُ : ( ثَبِطَةً ) بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ خَفِيفَةٌ أَيْ : بَطِيئَةُ الْحَرَكَةِ لِعِظَمِ جِسْمِهَا . قَوْلُهُ : ( فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ ) الضَّعَفَةُ بِفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ جَمْعُ ضَعِيفٍ ، وَهُمْ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ وَالْخَدَمُ . قَوْلُهُ : ( أَوْضَعَ ) أَيْ : أَسْرَعَ بِالسَّيْرِ بِإِبِلِهِ يُقَالُ : وَضَعَ الْبَعِيرُ وَأَوْضَعَهُ رَاكِبُهُ أَيْ : أَسْرَعَ بِهِ السَّيْرَ . قَوْلُهُ : ( بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ ) تَقَدَّمَ ضَبْطُهُ وَتَفْسِيرُهُ , وَحَدِيثُ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْإِفَاضَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَفِي بَقِيَّةِ جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ مِنْ الضَّعَفَةِ . وَحَدِيثُ جَابِرٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُشْرَعُ الْإِسْرَاعُ بِالْمَشْيِ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ . قَالَ الْأَزْرَقِيُّ : وَهُوَ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَخَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا , وَإِنَّمَا شُرِعَ الْإِسْرَاعُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا يَقِفُونَ فِيهِ وَيَذْكُرُونَ مَفَاخِرَ آبَائِهِمْ فَاسْتَحَبَّ الشَّارِعُ مُخَالَفَتَهُمْ ، وَحَكَى الرَّافِعِيُّ وَجْهًا ضَعِيفًا أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ الْإِسْرَاعُ لِلْمَاشِي .
بَابُ : رَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَحْكَامِهِ :
( م : رمي الجمار عمومًا , رمي جمرة العقبة لا يكون إلا بعد طلوع الشمس , لكن كما قال ابن المنذر : أجمعوا على أنه مَن رمى بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فقد أجزأه الرمي , وخالف السنة . وإن أراد أن يصيب السنة يرمي بعد طلوع الشمس كما فعل النبي ( , وكما حكاه جابر أن النبي ( رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى .
وإن رمى قبل الفجر , فهذا هو محل الخلاف بين أهل العلم . 
 2010 - ( عَنْ جَابِرٍ قَالَ : { رَمَى النَّبِيُّ ( الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى , وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ } أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ ) . ( م : وهو يُبيّن وقت الرمي ) . 
2011 - ( وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : { رَأَيْتُ النَّبِيَّ ( يَرْمِي الْجَمْرَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ : لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتَيْ هَذِهِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ ) . ( م : وهو يبيّن جواز الرمي راكبًا وأنه رمى وقال : " لتأخذوا عني مناسككم " . 
2012 - ( وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ { أَنَّهُ انْتَهَى إلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى ، فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ وَرَمَى بِسَبْعٍ وَقَالَ : هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( م : أفاد كيفية الوقوف عند رمي الجمرة ) ، وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ : جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ . وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ : { أَنَّهُ انْتَهَى إلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَهُوَ رَاكِبٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا ثُمَّ قَالَ : هَا هُنَا كَانَ يَقُومُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ . } ) .
الشَّرْحُ :
قَوْلُهُ ( الْجَمْرَةَ ) يَعْنِي : جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ . قَوْلُهُ : ( يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى ) لَا خِلَافَ أَنَّ هَذَا الْوَقْتَ هُوَ الْأَحْسَنُ لِرَمْيِهَا , وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ رَمَاهَا قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءُ وَطَاوُسٌ وَالشَّعْبِيُّ . وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَالْجُمْهُورُ : إنَّهُ لَا يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ إلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَمَنْ رَمَى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَبَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ جَازَ ، وَإِنْ رَمَاهَا قَبْلَ الْفَجْرِ أَعَادَ . وَحَكَى الْمَهْدِيُّ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْعِتْرَةِ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّ وَقْتَ الرَّمْيِ مِنْ ضُحَى يَوْمَ النَّحْرِ , وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ وَقْتَ الرَّمْيِ مِنْ وَقْتَ الضُّحَى بِحَدِيثِ الْبَابِ وَبِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْآتِي , قَالُوا : وَإِذَا كَانَ مَنْ رَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ ( مَنَعَهُ أَنْ يَرْمِيَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَمَنْ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُ أَوْلَى ، وَاحْتَجَّ الْمُجَوِّزُونَ لِلرَّمْيِ قَبْلَ الْفَجْرِ بِحَدِيثِ أَسْمَاءَ الْآتِي وَلَكِنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالنِّسَاءِ كَمَا سَيَأْتِي ( م : لأنها قالت أَذِنَ للظُّعُن ) ، وَلَا حَاجَةَ إلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِحَمْلِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى النَّدْبِ كَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْفَتْحِ ( م : لأن هناك حديثين ظاهرهما التعارض , حديث ابن عباس : " لا ترموا قبل طلوع الشمس " , وحديث أسماء أنها رمت بليل . فأراد البعض أن يجمع , فحمل حديث أسماء على الجواز , وحديث ابن عباس على الندب ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : السُّنَّةُ أَنْ لَا يَرْمِيَ إلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ( , وَلَا يَجُوزُ الرَّمْيُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ؛ لِأَنَّ فَاعِلَهُ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ ، وَمَنْ رَمَاهَا حِينَئِذٍ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ؛ إذْ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ : لَا يُجْزِئُهُ انْتَهَى . ( م : يُحْمَلُ قوله : " حينئذٍ " أي قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر , لكن العبارة هنا ليست واضحة وفيها غموض ) .
قال ابن قدامة : وَأَمَّا وَقْتُ الْجَوَازِ :

(1) فَأَوَّلُهُ نِصْفُ اللَّيْلِ مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ . وَبِذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَعِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ وَالشَّافِعِيُّ .

(2) وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُجْزِئُ بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَإِسْحَاقَ وَابْنِ الْمُنْذِرِ .

(3) وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالنَّخَعِيُّ : لَا يَرْمِيهَا إلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ . المغني (3/428) .
قال الألباني : واعلم أنه لا يصح حديث مرفوع صريح عن النبي ( في الترخيص في الرمي قبل طلوع الشمس للضعفة , وغاية ما ورد أن بعضهم رمى قبل طلوع الشمس في حجته ( دون علمه وإذنه . الإرواء (4/276) . 

قال مقيده : الأولى والأتقن كلام الشنقيطي في الأضواء (5/275) وَالْأَدِلَّةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الرَّمْيِ مِنْ بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ لِمَنْ كَانَ لَا رُخْصَةَ لَهُ , وَمَنْ كَانَ لَهُ رُخْصَةٌ كَالنِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ الضَّعَفَةِ جَازَ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةِ النَّحْرِ إجْمَاعًا وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ الْكَلَامِ ( م : لأن مَن رخص في الرمي بالليل قالوا : بعد منتصف الليل , لكن لم يقل أحد أنه يجوز الرمي في أول ليلة النحر أبدًا ) عَلَى هَذَا . وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ قِيلَ : إنَّ الرَّمْيَ وَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا حَكَى ذَلِكَ فِي الْبَحْرِ وَاقْتَصَرَ صَاحِبُ الْفَتْحِ عَلَى حِكَايَةِ الْوُجُوبِ عَنْ الْجُمْهُورِ , وَقَالَ : إنَّهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ سُنَّةٌ , وَحَكَى عَنْهُمْ أَنَّ رَمْيَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ رُكْنٌ يَبْطُلُ الْحَجُّ بِتَرْكِهِ ، وَحَكَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا أَنَّ الرَّمْيَ إنَّمَا شُرِعَ حِفْظًا لِلتَّكْبِيرِ , فَإِنْ تَرَكَهُ وَكَبَّرَ أَجْزَأَهُ , وَالْحَقُّ أَنَّهُ وَاجِبٌ لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّ أَفْعَالَهُ ( بَيَانٌ لِمُجْمَلٍ وَاجِبٍ . وَهُوَ قَوْله تَعَالَى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ( وَقَوْلُهُ ( : { خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } . ( م : هذه هي القاعدة التي نمشي عليها في كل أفعال الحج أنها للوجوب وهو الراجح ) قَوْلُهُ : ( عَلَى رَاحِلَتِهِ ) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ رَمْيَ الرَّاكِبِ لِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ أَفْضَلُ مِنْ رَمْيِ الرَّاجِلِ ، وَبِهِ قَالَتْ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالنَّاصِرُ وَالْإِمَامُ يَحْيَى . وَقَالَ الْهَادِي وَالْقَاسِمُ : إنَّ رَمْيَ الرَّاجِلِ أَفْضَلُ , وَأَجَابُوا عَنْ الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ ( كَانَ رَاكِبًا لِعُذْرِ الِازْدِحَامِ ( م : وكذلك لِيُعلِّمَ الناس , وهذه كما في مسألة الصلاة , كما في حديث ابن عباس : " كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله ( بالذكر , وفي رواية : بالتكبير " . فكان ( يكبر بصوت مرتفع . فاختلف الناس في ذلك , فرأى الإمام أحمد أنه من السنة أن يكبر عقب الصلاة بصوت مرتفع , وهو ما يفعله أهل الحجاز ، ورأى الشافعي وغيره أن رفع الصوت منه ( كان ليتعلم الناس , وأن الأصل في الذكر أن يكون خفية , حتى لا يشوش البعض على البعض في المسجد , والنبي ( قال في حديث ابن مسعود وإياكم وَهَيْشَات الأسواق . سعني : في المساجد , وإن كان قد مُنِعَ من الجهر بالقراءة حتى لا يشوش الناس بعضهم على بعض , فمن باب أولى المنع من الذكر , وقد دخل ( المسجد والناس يقرءون القرآن بصوت مرتفع , فقال لهم : لا يجهرنَّن بعضكم على بعض بالقراءة , فكلكم يناجي ربه .

قَوْلُهُ : ( لِتَأْخُذُوا ) بِكَسْرِ اللَّامِ قَالَ النَّوَوِيُّ : هِيَ لَامُ الْأَمْرِ وَمَعْنَاهُ : خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ . قَالَ : وَهَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ غَيْرِ مُسْلِمٍ . وَتَقْدِيرُ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ الَّتِي أُثَبِّتُ بِهَا فِي حَجَّتِي مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَالْهَيْئَاتِ هِيَ أُمُورُ الْحَجِّ وَصِفَتِهِ , وَالْمَعْنَى : اقْبَلُوهَا وَاحْفَظُوهَا وَاعْمَلُوا بِهَا وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ . قَالَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ : هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ عَظِيمٌ فِي مَنَاسِكِ الْحَجِّ , وَهُوَ نَحْوُ قَوْلِهِ ( فِي الصَّلَاةِ : { صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي } . قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَالْحَجِّ الْوُجُوبُ إلَّا مَا خَرَجَ بِدَلِيلٍ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَهْلُ الظَّاهِرِ وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ , انْتَهَى . وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي الصَّلَاةِ أَنَّ مَرْجِعَ وَاجِبَاتِهَا إلَى حَدِيثِ الْمُسِيءِ فَلَا يَجِبُ غَيْرُ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ إلَّا بِدَلِيلٍ يَخُصُّهُ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ أَفْعَالَ الْحَجِّ وَأَقْوَالَهُ ، الظَّاهِرُ فِيهَا الْوُجُوبُ إلَّا مَا خَرَجَ بِدَلِيلٍ كَمَا قَالَتْ الظَّاهِرِيَّةُ ، وَهُوَ الْحَقُّ . قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : رِوَايَتُنَا لِهَذَا الْحَدِيثِ فَاللَّامُ الْجَرِّ الْمَفْتُوحَةِ وَالنُّونُ الَّتِي هِيَ مَعَ الْأَلْفِ ضَمِيرٌ أَيْ : يَقُولُ لَنَا : خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ لَنَا صِلَةً لِلْقَوْلِ ، قَالَ : وَهُوَ الْأَفْصَحُ ، وَقَدْ رُوِيَ : لِتَأْخُذُوا بِكَسْرِ اللَّامِ لِلْأَمْرِ وَبِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقٍ وَهِيَ لُغَةٌ شَاذَّةٌ قَرَأَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ( فِي قَوْله تَعَالَى : " فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا " , انْتَهَى . وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ : إنَّهَا قَلِيلَةٌ لَا شَاذَّةٌ ، لِوُرُودِهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي كَلَامِ نَبِيِّهِ ( وَفِي كَلَامِ فُصَحَاءِ الْعَرَبِ , وَقَدْ قَرَأَ بِهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَأُبَيُّ وَأَنَسُ وَالْحَسَنُ وَأَبُو رَجَاءَ وَابْنُ هُرْمُزٍ وَابْنُ سِيرِينَ وَأَبُو جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ وَالسُّلَمِيُّ وَقَتَادَةُ وَالْجَحْدَرَيُّ وَهِلَالُ بْنُ يَسَافٍ وَالْأَعْمَشُ وَعَمْرُو بْنُ فَائِدٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَنْصَارِيُّ . قَالَ صَاحِبُ اللَّوَامِحِ : وَقَدْ جَاءَ عَنْ يَعْقُوبَ كَذَلِكَ ، قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ : وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ الْقَعْقَاعِ وَابْنُ عَامِرٍ وَهِيَ قِرَاءَةُ جَمَاعَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَثِيرَةٍ وَمَا نَقَلَهُ ابْنُ عَطِيَّةَ عَنْ ابْنِ عَامِرٍ هُوَ خِلَافُ قِرَاءَتِهِ الْمَشْهُورَةِ . ( م : لا يقال أنها شاذة ؛ لأنها جاءت في كلام النبي ( وكلام الخلفاء وفصحاء العرب ) قَوْلُهُ : ( لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى تَوْدِيعِهِمْ ، وَإِعْلَامِهِمْ بِقُرْبِ وَفَاتِهِ ( وَلِهَذَا سُمِّيَتْ حَجَّةُ الْوَدَاعِ . قَوْلُهُ : ( إلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى ) هِيَ جَمْرَةُ  الْعَقَبَةِ . قَوْلُهُ : ( فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ ) فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ وَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ أَنْ يَجْعَلَ مَكَّةَ عَنْ يَسَارِهِ . قَوْلُهُ : ( وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ ) فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَ مِنًى عَلَى جِهَةِ يَمِينِهِ وَيَسْتَقْبِلَ الْجَمْرَةَ بِوَجْهِهِ . قَوْلُهُ : ( وَرَمَى بِسَبْعٍ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ رَمْيَ الْجَمْرَةِ يَكُونُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، وَهُوَ يَرُدُّ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ : مَا أُبَالِي رَمَيْتُ الْجَمْرَةَ بِسِتٍّ أَوْ بِسَبْعٍ ، وَسَيَأْتِي فِي بَابِ : الْمَبِيتِ بِمِنًى مُتَمَسِّكٌ لِقَوْلِهِ , وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى مَنْ رَمَى بِسِتٍّ , وَعَنْ طَاوُسٍ يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ ، وَعَنْ مَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ : مَنْ رَمَى بِأَقَلَّ مِنْ سَبْعٍ وَفَاتَهُ التَّدَارُكُ يَجْبُرْهُ بِدَمٍ ، وَعَنْ الشَّافِعِيَّةِ فِي تَرْكِ حَصَاةٍ مُدٌّ ، وَفِي تَرْكِ حَصَاتَيْنِ مُدَّانِ ، وَفِي ثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرُ دَمٌ , وَعَنْ الْحَنَفِيَّةِ : إنْ تَرَكَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ فَنِصْفُ صَاعٍ وَإِلَّا فَدَمٌ ( م : هذه أقوال عارية من الدليل , وحتى أثر ابن عباس : مَن ترك نسك فعليه دم , ليس فيه إطعام مُد ولا مُدين , ولا صاع ... وما إلى ذلك ) . قَوْلُهُ : ( سُورَةُ الْبَقَرَةِ ) خَصَّهَا بِالذِّكْرِ ؛ لِأَنَّ مُعْظَمَ أَحْكَامِ الْحَجِّ فِيهَا . قَوْلُهُ : ( يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّكْبِيرِ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ . وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِهَذَا عَلَى اشْتِرَاطِ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ بِوَاحِدَةٍ بَعْدَ وَاحِدَةٍ مِنْ الْحَصَى ( م : لا يرمي السبعة مرة واحدة ) ؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ , وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءَ أَنَّهُ يُجْزِئُ وَيُكَبِّرُ لِكُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةً . وَقَالَ الْأَصَمُّ : يُجْزِئُ مُطْلَقًا ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : يُجْزِئُ الْجَاهِلَ فَقَطْ , وَقَالَ النَّاصِرُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ : يُجْزِئُ عَنْ وَاحِدَةٍ مُطْلَقًا . وَقَالَتْ الْهَادَوِيَّةُ : لَا يُجْزِئُ بَلْ يَسْتَأْنِفُ ( م : لأنه لم يتبع السنة الصحيحة في الرمي , والأقرب هو قول الشافعية والحنفية , باعتبار أنه إن رمى سبع حصيات فالذي يُعتد به من هذه الحصيات السبع , حصاة واحدة , وهو الراجح عندي ) . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ اللَّهُمَّ ) ... إلَخْ فِيهِ اسْتِحْبَابُ هَذَا مَعَ التَّكْبِيرِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُكَبِّرْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ , انْتَهَى . 

2013 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : { قَدَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ لَنَا مِنْ جَمْعٍ ، فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ : أُبَيْنِيَّ لَا تَرْمُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ , وَلَفْظُهُ : { قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ وَقَالَ : لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ } ) . ( م : صحيح الإرواء تحت حديث (1076) (4/276) . 
2014 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { أَرْسَلَ النَّبِيُّ ( بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ ، فَرَمَتْ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ ( يَعْنِي : عِنْدَهَا . } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ) . ( م : ضعيف الإرواء (1077) (4/277) . 
2015 - ( وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا { نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ ، فَقَامَتْ تُصَلِّي فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ : يَا بُنَيَّ , هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْتُ : لَا ، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ : يَا بُنَيَّ , هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْتُ : لَا ، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ : يَا بُنَيَّ , هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَتْ : فَارْتَحِلُوا فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتْ الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتْ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا ، فَقُلْتُ لَهَا : يَا هَنْتَاهُ , مَا أُرَانَا إلَّا قَدْ غَلَّسْنَا ، قَالَتْ : يَا بُنَيَّ , إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( أَذِنَ لِلظُّعُنِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) .

2016 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ النَّبِيَّ ( بَعَثَ بِهِ مَعَ أَهْلِهِ إلَى مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ فَرَمَوْا الْجَمْرَةَ مَعَ الْفَجْرِ . } رَوَاهُ أَحْمَدُ ) ( م : قال الألباني : إسناده ضعيف ؛ فيه شعبة بن دينار الهاشمي , أورده الذهبي في الضعفاء وقال : قال النسائي ليس بالقوي , وقال الحافظ في التقريب : صدوق سيء الحفظ .  وقوله : " فرمينا الجمرة مع الفجر منكر " . الإرواء (4/274) .
م : فنحن ليس عندنا إلا حديث أسماء : " أَذِنَ للظُّعُن " فهل أذن لهم في الرمي قبل طلوع الشمس , أم في الانصراف من مزدلفة بليل ؟ ) حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْأَوَّلُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الطَّحَاوِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ ، وَحَسَّنَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَلَهُ طُرُقٌ . ( م : تكلم الشيخ الألباني عن هذه الطرق بالتفصيل في الإرواء )  وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ . ( م : فيه الضحاك بن عثمان , وفيه ضعف من قبل حفظه , وقد خولف في إسناده ومتنه كما بيّنه الألباني في الموضع السابق ) وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الثَّانِي أَخْرَجَهُ أَيْضًا النَّسَائِيّ وَالطَّحَاوِيُّ وَلَفْظُهُ : { بَعَثَنِي النَّبِيُّ ( مَعَ أَهْلِهِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَرْمِيَ مَعَ الْفَجْرِ } وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ : { كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ( فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إلَى مِنًى } . قَوْلُهُ : ( أُغَيْلِمَةَ ) مَنْصُوبٌ عَلَى الِاخْتِصَاصِ أَوْ عَلَى النَّدْبِ , قَالَ فِي النِّهَايَةِ : تَصْغِيرُ أَغْلِمَةٍ بِسُكُونِ الغين وَكَسْرِ اللَّامِ جَمْعُ غُلَامٍ وَهُوَ جَائِزٌ فِي الْقِيَاسِ , وَلَمْ يَرِدْ فِي جَمْعِ الْغُلَامِ أَغْلِمَةٌ ، وَإِنَّمَا وَرَدَ غِلْمَةٌ بِكَسْرِ الْغَيْنِ , وَالْمُرَادُ بِالْأُغَيْلِمَةِ الصِّبْيَانُ ؛ وَلِذَلِكَ صَغَّرَهُمْ . قَوْلُهُ : ( عَلَى حُمُرَاتٍ ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمِيمِ جَمْعُ لِحُمُرٍ ، وَحُمُرٌ جَمْعُ لِحِمَارٍ . قَوْلُهُ : ( فَجَعَلَ يَلْطَحُ ) بِفَتْحِ الْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ وَالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبَعْدَهَا حَاءٌ مُهْمَلَةٌ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : اللَّطْحُ الضَّرْبُ اللَّيِّنُ عَلَى الظَّهْرِ بِبَطْنِ الْكَفِّ . اهـ . وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ مُلَاطَفَةً لَهُمْ . قَوْلُهُ : ( أُبَيْنِيُّ ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ يَاءِ التَّصْغِيرِ وَبَعْدَهَا نُونٌ مَكْسُورَةٌ ثُمَّ يَاءُ النَّسَبِ الْمُشَدَّدَةُ كَذَا قَالَ ابْنُ رِسْلَانَ فِي شَرْحِ  السُّنَنِ . وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ : الْأَبَيْنِيُّ بِوَزْنِ الْأَعَيْمِيِّ تَصْغِيرُ الْأَبْنَا بِوَزْنِ الْأَعْمَى وَهُوَ جَمْعُ ابْنٍ . قَوْلُهُ : حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , اسْتَدَلَّ بِهَذَا مَنْ قَالَ : إنَّ وَقْتَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَمَّا وَقْتُ رَمْيِ غَيْرِهَا فَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْمَبِيتِ بِمِنًى . قَوْلُهُ : ( قَبْلَ الْفَجْرِ ) هَذَا مُخْتَصٌّ بِالنِّسَاءِ كَمَا أَسَلَفْنَا فَلَا يَصْلُحُ لِلتَّمَسُّكِ بِهِ عَلَى جَوَازِ الرَّمْيِ لِغَيْرِهِنَّ مِنْ هَذَا الْوَقْتِ لِوُرُودِ الْأَدِلَّةِ الْقَاضِيَةِ بِخِلَافِ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَلَكِنَّهُ يُجَوِّزُ لِمَنْ بَعَثَ مَعَهُنَّ مِنْ الضَّعَفَةِ كَالْعَبِيدِ وَالصِّبْيَانِ أَنْ يَرْمِيَ فِي وَقْتِ رَمْيِهِنَّ كَمَا فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْآخِرِ . ( م : هذا الكلام لا يصح أبدً ؛ لأن غلام أسماء رمى مع أسماء , وهذا لا يصح , فأين الدليل على الجواز ؟ غايته أنه تقرير أسماء لغلامها , مع قولها : " أذن للظُّعُن " . فليس عندنا أنهم يرموا مع النساء إلا حديث ابن عباس أنهم رموا مع الفجر وهو ضعيف ، وحديث أسماء لَمَّا قال لها غلامها : ما أرانا إلا قد غلسنا . فهي تقول أن النبي ( أَذِنَ للظُّعُن , فإن كان أذن للظُّعُن , ومنع الغلمان من الرمي حتى تطلع الشمس , فأين الدليل على هذا الجواز ) قَوْلُهُ : ( فَأَفَاضَتْ ) أَيْ : ذَهَبَتْ لِطَوَافِ الْإِفَاضَةِ ثُمَّ رَجَعَتْ إلَى مِنًى . قَوْلُهُ : ( يَعْنِي : ) هُوَ مِنْ تَفْسِيرِ أَبِي دَاوُد . قَوْلُهُ : ( عِنْدَهَا ) يَعْنِي : عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ أَيْ : فِي نَوْبَتِهَا مِنْ الْقَسْمِ . قَوْلُهُ : ( فَارْتَحِلُوا ) فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ { فَارْحَلْ بِي } . قَوْلُهُ : ( يَا هَنْتَاهُ ) بِفَتْحِ الْهَاءِ وَالنُّونِ وَقَدْ تُسَكَّنُ النُّونُ بَعْدَهَا مُثَنَّاةٌ فَوْقِيَّةٌ وَآخِرُهَا هَاءٌ سَاكِنَةٌ , هَذَا اللَّفْظُ كِنَايَةٌ عَنْ شَيْءٍ لَا تَذْكُرْهُ بِاسْمِهِ,  وَهُوَ بِمَعْنَى يَا هَذِهِ . قَوْلُهُ : ( مَا أُرَانَا ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ بِمَعْنَى الظَّنِّ ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ : { لَقَدْ غَلَّسْنَا } بِالْجَزْمِ . وَفِي رِوَايَةِ الْمُوَطَّإِ : { لَقَدْ جِئْنَا بِغَلَسٍ } . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد : { إنَّا رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ وَغَلَسْنَا } . ( م : ليس في الحديث : " وغلسنا " تمام الحديث : قالت : إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله ( . قال الألباني : حديث صحيح . صحيح أبي داود (1698) (6/187) قَوْلُهُ : ( أَذِنَ لِلظُّعُنِ ) بِضَمِّ الظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ جَمْعُ ظَعِينَةٍ وَهِيَ الْمَرْأَةُ فِي الْهَوْدَجِ ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الْمَرْأَةِ مُطْلَقًا . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلنِّسَاءِ الرَّمْيُ لِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ اللَّيْلِ , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ . وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى إسْقَاطِ الْمُرُورِ بِالْمَشْعَرِ عَنْ الظَّعِينَةِ وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ غَايَةَ مَا فِيهِ السُّكُوتُ عَنْ الْمُرُورِ بِالْمَشْعَرِ , وَقَدْ ثَبَتَ فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ ثُمَّ يَقْدَمُونَ مِنًى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ وَيَرْمُونَ . قَوْلُهُ : ( مَعَ الْفَجْرِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلنِّسَاءِ وَمَنْ مَعَهُنَّ مِنْ الضَّعَفَةِ الرَّمْيُ وَقْتَ الْفَجْرِ كَمَا تَقَدَّمَ .
( طالما رواية : " إنا رمينا الجمرة بليل " صحيحة , فنحن عندنا أنه أمر خاص بالنساء , وليس لكل الضعفة أن يرموا بالليل , لكن لهم أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل , ولا يرموا إلا بعد طلوع الفجر ؛ لذلك قلنا : إن كلام الشنقيطي أدق من كلام الشيخ الألباني ؛ لأن قولها : " أذِنَ للظعن " لا يمكن أن يقال فيه أنه فعلٌ لم يقرَّه النبي ( .

فنحن إذا نظرنا إلى الأحاديث التي معنا , نجد أن النبي ( رمى الجمرة يوم النحر ضحى , وأما بعد فإذا زالت الشمس , وقال : لتأخذوا عني مناسككم " , إلا أنه أذن للضعفة في الدفع من مزدلفة بليل , وعندنا تصريح منه لابن عباس , ومَن كان معه من أغيلمة بني عبد المطلب بألا يرموا إلا بعد طلوع  الشمس .

وعندنا أن أسماء رمت بليل وقالت : " إن رسول الله ( أذن للظعن " في رواية الصحيحين , وفي رواية أبي داود : " كنا نفعله مع رسول الله ( " وهذا له حكم الرفع .

فإما أن يحمل كل حديث على حاله , ويكون حديث أسماء في الظعن فقط - لكن هذا الحديث ضعيف - وإما أن يقال : إن أسماء فهمت هذا , وعلى كل حال فكلام الشيخ ناصر ليس بقوي , وسننقل كلام الشنقيطي :

قال الشنقيطي في أضواء البيان (5/275) :
اعلم أن العلماء اختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه رمي جمرة العقبة من الضعفة وغيرهم , مع اجماعهم على أن مَن رماها بعد طلوع الشمس أجزأه ذلك :
(1) فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أول الوقت الذي يجزئ فيه رمي جمرة العقبة هو ابتداء النصف الأخير من ليلة النحر , وممن قال بهذا : الشافعي وأحمد وعطاء وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني . وقال النووي في شرح المهذب , وبه قال عطاء وأحمد وهو مذهب أسماء بنت أبي بكر وابن أبي مُلَيْكَة وعكرمة بن خالد .
(2) وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أول وقته يبتدأ من بعد طلوع الشمس , وهو مذهب مالك وأبي حنيفة . 
(3) وذهب بعض أهل العلم إلى أن أول وقته للضعفة من طلوع الفجر , ولغيرهم من بعد طلوع الشمس , وهو اختيار ابن القيم . 
وإذا علمت أقوال أهل العلم في المسألة فهذه تفاصيل أدلتهم :

-  أما أصحاب القول الأول فقد استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت : أرسل النبي ( بأُم سلمة ... الحديث رواه أبو داود ( م : قلنا أنه ضعيف ) . قال النووي في شرح المهذب : وأما حديث عائشة في إرسال أُم سلمة , فصحيح رواه أبو داود بلفظه بإسناد صحيح على شرط مسلم . وقال الزيلعي في نصب الراية بعد أن ساق الحديث قال : ورواه البيهقي في سننه وقال : إسناده صحيح لا غبار عليه . وما ذكره الزيلعي عن البيهقي لم أره في سننه الكبرى , وقد ذكر الحديث فيها بدون التصحيح   المذكور . وما ذكره النووي من كون إسناد أبي داود المذكور صحيح على شرط مسلم صحيح ؛ لأن طبقته الأولى هارون الحماد وهو ثقة من رجال مسلم ، وطبقته الثانية محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك وهو صدوق أخرج له الشيخان وغيرهم ، وطبقته الثالثة الضحاك بن عثمان الحزامي الكبير وهو صدوق يهم , وهو من رجال مسلم ، وباقي الإسناد : هشام عن عروة بن الزبير عن عائشة , وصحته ظاهرة ؛ فالاحتجاج بهذا الإسناد ظاهر ؛ لأن جميع رجاله من رجال مسلم , وبعض رجاله أخرج له الجميع , فظاهره الصحة , مع أن بعض أهل العلم ضعفه قائلاً : إنه مضطرب متنًا وسندًا , ومِمَّنْ ذُكِرَ أَنَّهُ ضعفه : الإمام أحمد وغيره , ولا يخفى أن رواية أبي داود المذكورة ظاهرها الصحة . 
هذا هو حاصل حجة من أجاز الرمي قبل الصبح .

- وأما حجة مَن قال : لا يجوز رميها إلا بعد طلوع الشمس , فمنها أن النبي ( رماها وقت الضحى وقال : " خذوا عني مناسككم " . ومنها حديث ابن عباس : " أبيني , لا ترموا الجمرة حتى تطلع  الشمس " وهو حديث صححه الترمذي والنووي وابن القيم في زاد المعاد .
- وأما حجة من قال بجواز رمي جمرة العقبة للضعفة بعد الصبح قبل طلوع الشمس دون غيرهم , وأن غيرهم لا يجوز له رميها إلا بعد طلوع الشمس : فمنها حديث أسماء المتفق عليه الذي قدمناه , وقول غلامها : ما أرانا إلا قد غلسنا . قالت : يابني , إن رسول الله ( أذن للظعن . فهذا الحديث صريح في أن أسماء رمت الجمرة قبل طلوع الشمس , بل بغلس , وإن قولها : " أذن للظعن " مفهومه أنه لم يأذن للأقوياء الذكور , ومنها حديث ابن عمر المتفق عليه أنه كان يُقدِّمُ ضعفة أهله , وأن منهم مَن يَقْدم لصلاة الفجر , ومنهم مَن يَقْدم بعد ذلك , فإذا قدموا رموا الجمرة . وكان ابن عمر يقول : أَرْخَصَ في أولئك رسول الله ( . وهذا الحديث المتفق عليه يدل دلالة واضحة على الترخيص للضعفة في رمي جمرة العقبة بعد الصبح قبل طلوع الشمس كما ترى , ومفهومه أنه لم يرخَّصْ لغيرهم في ذلك . 
قال الشنقيطي : إن الذي يقتضي الدليل رجحانه في هذه المسألة أن الذكور الأقوياء لا يجوز لهم رمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس , وأن الضعفة والنساء لا ينبغي التوقف في جواز رميهم بعد الصبح قبل طلوع الشمس لحديث أسماء وابن عمر المتفق عليهما الصريحين في الترخيص لهم في ذلك .
وأما رميهم أعني : الضعفة والنساء , قبل طلوع الفجر فهو محل نظر , فحديث عائشة عند أبي داود يقتضي جوازه , وحديث ابن عباس عند أصحاب السنن يقتضي المنع , والقاعدة المقررة في الأصول : أن يُجْمَعَ بين النصين إن أمكن الجمع , وإلا فالترجيح بينهما . ( م : لا نستطيع أن نقول هنا بالنسخ ؛ لأنها كانت حجة واحدة فقط ) وقد جمع بينهما جماعة من أهل العلم , فجعلوا لرمي جمرة العقبة وقتين ( م : في حق الضعفة ) وقت فضيلة , ووقت جواز , وحملوا حديث ابن عباس على وقت الفضيلة , وحديث عائشة على وقت الجواز , وله وجه من النظر والعلم عند الله تعالى . 
( م : حديث عائشة سبق بيان ضعفه . فهو حمل حديث أسماء , وجعل الليل أي الظلام ؛ بدليل قول غلامها : ما أرانا إلا قد غلسنا , وهذا لا يقال بالليل , فغلسنا أي أول الفجر , كان رسول الله ( يصلي الصبح بغلس ) .
أما الذكور الأقوياء فلم يرد في الكتاب ولا السنة دليل يدل على جواز رميهم جمرة العقبة قبل طلوع الشمس ؛ لأن جميع الأحاديث الواردة في الترخيص في ذلك كلها في الضَّعفة , وليس شيء منها في الأقوياء الذكور , وقد قدَّمنا أن قياس القوي على الضعيف الذي رُخِّصَ له من أجل ضعفه , قياس مع وجود الفارق , وهو مردود كما هو مقرر في الأصول . اهـ .

ملخص ما سبق :

النبي ( رخص للضعفة من الناس , نساءً أو صبيانًا ... أو ما إلى ذلك , أن يدفعوا من مزدلفة بالليل , أما رمي الجمرة , فعندنا فيه ثلاثة أحاديث :

1) حديث جابر أن النبي رمى الجمرة يوم النحر ضحى , مع قوله ( : خذوا عني مناسككم " . وطريقة الرمي وردت فى حديث ابن مسعود أَنَّهُ انْتَهَى إلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى ، فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ , وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ , وَرَمَى بِسَبْعٍ يكبر مع كل حصاة , ثم وَقَالَ : هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ . فهذا الأصل في الرمي , أيكون بعد طلوع الشمس . 
والضعفة الذين أَذِنَ لهم في الدفع من مزدلفة بليل كان منهم ابن عباس , قال : فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ : أُبَيْنِيَّ , لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .
رغم أنه رخص لهم ؛ لأنهم ضعفة لكن قال لهم : " لا ترموا حتى تطلع الشمس " .

وسنجد حديث أسماء , وحديث ابن عمر المتفق عليه , وهي واضحة الدلالة في أنه رخص لهم في الرمي بعد طلوع الفجر , والحديث الوحيد الذي ورد وفيه تصريح بالرمي بالليل , حديث عائشة عن أم سلمة وهو مضطرب متنًا وسندًا , ويُرَاجع الكلام عليه بالتفصيل في إرواء الغليل .
ومحصلة ذلك - كما قال الشنقيطي - أنه فيما يتعلق بالضعفة , لا ينبغي التردد في جواز رميهم بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس ، أما الذكور الأقوياء فلا دليل على رميهم قبل طلوع الشمس إلا القياس على الضعفة , وقياس الأقوياء على الضعفاء فيه نظر كبير .

هذا محصل ما في هذه المسألة .

�- أخرجه البخاري (8) في الإيمان , باب : الإيمان وقول النبي ( : بني الإسلام على خمس . ومسلم (7) في الإيمان , باب : قَوْلِ النَّبِيِّ ( : بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ . من حديث ابن عمر .


�- صحيح : أخرجه الترمذي (2546) كتاب الإيمان ، باب : ما جاء في ترك الصلاة . وصححه الألباني في صحيح الترمذي (2622) ، والمشكاة (17) ، وصحيح الترغيب والترهيب (565) .


�- أخرجه أبو داود بسند ضعيف (2491) في كتاب الجهاد , بابٌ فِى رُكُوبِ الْبَحْرِ فِى الْغَزْوِ .


�- أخرجه مسلم (3317) في الحج , باب : صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ وَأَجْرِ مَنْ حَجَّ بِهِ .


�- أخرجه البخاري (1741) في كتاب الحج , باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة , وأبو داود (1827, 1828) في المناسك , باب : مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ .


�- الجُبَّة : ثوب واسع يُلبس فوق الثياب .                                                                          


�- المتضمخ : المدهن .


�- الخلوق : طيب مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب تغلب عليه الحمرة والصفرة .


�- أخرجه البخاري (1697) في أبواب العمرة , باب : يفعل في العمرة ما يفعل في الحج . ومسلم (2855: 2859) في الحج , باب مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لاَ يُبَاحُ وَبَيَانِ تَحْرِيمِ الطِّيبِ عَلَيْهِ .


�- أخرجه البخاري (6357) في كتاب الدِّيَاتِ , بَابُ : قَوْلِه تَعَالَى : ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ( . ومسلم (3178) في كِتَاب الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ , باب : الْمُجَازَاةِ بِالدِّمَاءِ فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّهَا أَوَّلُ مَا يُقْضَى فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .


�- أخرجه مسلم (4650) في كِتَاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ , باب : تَحْرِيمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ وَخَذْلِهِ وَاحْتِقَارِهِ وَدَمِهِ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ .


�- صححه الألباني في صحيح الجامع (7662) .


�- أخرجه مالك (1/450) في كتاب النِّداءِ لِلصّلاةِ , باب : مَا يَجِبُ فِيهِ قَصْرُ الصَّلَاةِ . والشافعي في مسنده (1/388) . والدارقطني (1/387) في الصلاة , باب : قدر المسافة التي تقصر في مثلها صلاة وقدر المدة . والطبراني في الكبير (11/96) في باب : العين , أحاديث عبد الله بن العباس . والبيهقي (3/137) في الصلاة , باب : السَّفَرِ الَّذِي لاَ تُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلاَةُ . وضعفه الحافظ في الفتح (2/567) . وصححه الألباني في " الإرواء " (565) . والحديث عند مالك والشافعي من فعل ابن عباس , ومن قوله عند الدارقطني والطبراني والبيهقي .


�- أخرجه البخاري معلقًا في كتاب الجمعة , باب : فِي كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ . وصححه الألباني في " الإرواء " (568) وقال : " وصله البيهقي في سننه (3/137) . وقال الحافظ (2/466) : وصله ابن المنذر .. " اهـ من الإرواء .


�- أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/525) في كِتَاب الصلاة , باب : في كم يقصر الصلاة ؟


�- صححه الحافظ في الفتح (2/567) في كِتَاب تقصير الصلاة , باب : في كم يقصر الصلاة ؟


�- أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/524) في كِتَاب الصلاة , باب : في كم يقصر الصلاة ؟


�- أخرجه مسلم (1116) في كِتَاب صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا .
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